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 والقانونية.الإسلامية.للدراسات.يزانالم.مجلة
 مةمحكّ.عالمية.علمية.مجلة

 تعريف بالمجلة:

 عةدة مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية، مجلة علميّةة عالميةة متّصّصةة مةّمةة  صةدر عة  

 البحث العلمي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

  عدّن، المملةة الأرةنية الهاشمية. مقر المجلة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية         

 أعداة سنوياً. صدر المجلة ثلاثة           

 أهداف المجلة: 

 مها في مجال الدراسات الإسلامية والقانونية.الإسهام في نشر المعرفة العلمية الأصيلة و قدّ  -1

 المعالجة العلمية لقضايا العصر ومشةلا ه. -2

 الإسهام في المحافظة على هوية الأمة العربية والإسلامية وقيمها و رسيّها والاعتزاز بها. -3

 المجلة:دائرة اهتمام 

ر مجلةةة الميةةزان البحةوي الأصةةيلة التةةي ةتةو  لمعةةافة لما المعرفةةة في مجةال الدراسةةات الإسةةلامية ة نشة -1

 والقانونية م  ةاخل الجامعة وخارجها باللغتين العربية والإنجليزية.

تهتم المجلة بنشر الدراسات النظرية والمراجعات النقدية التةي  غيةي بتعمّةح أفةد فةرور المعرفةة التةي  -2

 نتمي لما تخصص المجلة. 

 نشر المجلة الدراسات التيبيقيةة و  أو الدراسةات المتعلقةة بالوعةر الةراه  في الةدول العربيةة و أو  -3

الإسلامية منفرة  أو مجتمعة على أن  ةون هذه الأبحاي ملتزمة بالأسلوب والمنهجية المتعارف عليهد 

 في هذه الحالة.

منذ عامين على الأكثر، الخاصة بأفد فرور المعرفة التي  نتمي  نشر مراجعات الةتب الحديثة، المنشور  -4

 على أن  أتي هذه المراجعات فسب الأصول المتعارف عليها.  ،لما تخصص المجلة

  نشر المجلة ما يرةها م   عقيب على الأبحاي والدراسات المنشور  فيها. -5

 ة التي  نتمي لما تخصص المجلة.ب بنشر ملّصات الرسائل الجامعية ذات العلاقة بفرور المعرف رفّ  -6
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 شروط عامة للنشر: 

ةدّم للنةةم للنشر في المجلة أن لا يةون قد ن  شترط في المّيوط المقد  ي   -1 خةر،، وعةلى شر في مجلةة أ  ةشر أو ق 

 البافث أن يقدم لمقراراً خيياً بذلك عند  قديم المّيوط للنشر.

للتحةيم العلمي الدقيح فسب الأصةول المتّبعةة مةر تخضر جمير المّيوطات المقدّمة للنشر في المجلة  -2

ية التحةيم. ّ
 الحفاظ على سِر

 شمل معايير التقويم كلًا م : الأصالة العلمية للمّيوط، ومد، لمعةافته للمعرفةة، ولممةانيةة  يبيقةه،  -3

 ومنهجيته، وأسلوبه، ونتائجه، ومد، مراعا  الأمانة العلمية، وسلامة اللغة، وسلاسة أسلوب العرض.

لمجلة أن  يلب لمجراء  عديلات على المّيوط قبل لمجاز ه للنشر، كد أن لها الحح في لمةخال قدر م  ل -4

 على المّيوطات الم جاز . "التحرير"

عدّ قرارها نهائياً. -5  ةتفظ المجلة بالحح في عدم نشر أ  مخيوط ةون لمبداء الأسباب، وي 

شر البحةث أو جةزء ةفال رغبة المجلة لمعاة  نةأن يوافح البافث على نقل فقوق النشر لما المجلة، وفي  -6

 منه يجب فصول المجلة على موافقة البافث.

 يم لمذا رغب البافث بإيقافها.يلنفقات المتر بة ع  لمجراءات التقيلتزم البافث بدفر ا -7

رور  ةولا  عةس بالضة ،الآراء التي  رة في الأبحاي المنشور  في المجلة  عبر ع  آراء البافثين أنفسهم -8

 سة جامعة العلوم الإسلامية العالمية أو هيئة ةرير المجلة.سيا

 قواعد تفصيلية للنشر: 

م للنشر:   مواصفات البحث المقُدا

 0999( صةفحة بواقةر  35أن لا يزيد المّيوط مر المصةاةر والهةوامو والجةداول والملافةح عةلى   -1

، مةر الترقةيم (A4) (، ميبوعة بمسةافات مزةوجةة بةين الأسةير عةلى ورق14كلمة وفجم الحرف 

 المتسلسل لجمير صفحات المّيوط.

، ونسةّة Word ميبوعةة عةلى برنةام ( CD)  رسل أربر نسخ ورقيةة ونسةّة عةلى قةرن  غةن  -2

 لةتروني. ويجب أن  ةون جمير النسخ متيابقة.بواسية البريد الإ

 في الأعةةلىة الجةةداول بعنةةاوي  م الجةةداول والأشةةةال بالتر يةةب كةةد ورةت في المّيةةوط، و ةةزوّ  ةةرقّ  -3

 ر ةةموق والأشةال في الأسفل وهوامشهد في الأسفل، وييبر كل منهد على صفحةة مستقلةة مر ةديد



 ز‌
 

 ."( هنا  قريباً 1شةل  "الجدول أو الشةل في المت  على نحو 

 شتمل الصفحة الأوا م  المّيوط على عنوان المّيوط، والاسةم الثلاثةي للبافةث أو البةافثين  -4

والإنجليزية( ور بهم العلمية وأماك  عملهم الحالية، وعنوان المراسلة للبافةث الةرئيس  بالعربية 

 بالتفصيل.

 شتمل الصفحة الثانية م  المّيوط على العنوان  ةون ذكر اسم المؤلف( ويليه ملّص ةقيةح باللغةة  -5

 ( كلمة.159العربية على ألاّ يزيد ع   

باللغةة الإنجليزيةة   رجمةة علميةة  (Abstract)  شتمل الصفحة الثالثة مة  المّيةوط عةلى ملّةص -6

 ةقيقة للملّص العربي( وبالشروط ذاتها.

  بدأ مقدمة المّيوط م  الصفحة الرابعة، ويشتمل على عنوان المّيوط  ةون ذكر اسم المؤلف(. -7

 يقدم مر المّيوط المقبول للنشر سير  علمية مختصر  ع  البافث أو البافثين. -8

 طريقة التوثيق: 

 نسخ الآية الةريمة بّ  المصحف العثدني ويوعر بعد نهاية الآيةة رقةم الآيةة واسةم لآيات القررنية: ا -3

 : آل عمران[.46السور  بين قوسين. مثال ]

 -مر بيان ةرجتهةا مة  الصةحة – ح بالرجور لما كتب الحديث الأصلية وثّ  الأحاديث النبوية الشريفة: -1

صةلى -ورقم الحديث لمن أمة . مثال: ع  عائشة قالت: قال رسول الله  ،والباب ،وذلك ببيان الةتاب

. مسةلم، صةحيم مسةلم، كتةاب صةلا  "أفب الأعدل لما الله  عاا أةومها ولمن قةلّ "الله عليه وسلم: 

 (.218رها، باب فضيلة العمل الدائم م  قيام الليل وغيره، فديث رقم  ةالمسافري  وقص

النصية أو المأخوذ  بتصرف مشاراً لمليها بأرقام متسلسلة في نهاية البحث على ح الاقتباسات :  وثّ الكتب -1

 النحو الآتي: 

اسم المؤلف كاملًا و اريخ وفا ه هجرياً وميلاةياً بين قوسين متبوعاً بفاصلة، ثم اسم الةتاب  ميبوعاً  

متبوعاً بفاصلة، ثم مةةان  -لمن وجد-ح أو المترجم متبوعاً بفاصلة، ثم اسم المحق   (Bold بّ  غامح

النشر متبوعاً بفاصلة، ثم اسم الناشر متبوعاً بفاصلة، ثم  اريخ النشر مر بيان اليبعة بةين قوسةين، ثةم

 رقم الجزء لمن وجد متبوعاً بفاصلة، ثم رقم الصفحة. 

 و‌
 

 شروط عامة للنشر: 

ةدّم للنةةم للنشر في المجلة أن لا يةون قد ن  شترط في المّيوط المقد  ي   -1 خةر،، وعةلى شر في مجلةة أ  ةشر أو ق 

 البافث أن يقدم لمقراراً خيياً بذلك عند  قديم المّيوط للنشر.

للتحةيم العلمي الدقيح فسب الأصةول المتّبعةة مةر تخضر جمير المّيوطات المقدّمة للنشر في المجلة  -2

ية التحةيم. ّ
 الحفاظ على سِر

 شمل معايير التقويم كلًا م : الأصالة العلمية للمّيوط، ومد، لمعةافته للمعرفةة، ولممةانيةة  يبيقةه،  -3

 ومنهجيته، وأسلوبه، ونتائجه، ومد، مراعا  الأمانة العلمية، وسلامة اللغة، وسلاسة أسلوب العرض.

لمجلة أن  يلب لمجراء  عديلات على المّيوط قبل لمجاز ه للنشر، كد أن لها الحح في لمةخال قدر م  ل -4

 على المّيوطات الم جاز . "التحرير"

عدّ قرارها نهائياً. -5  ةتفظ المجلة بالحح في عدم نشر أ  مخيوط ةون لمبداء الأسباب، وي 

شر البحةث أو جةزء ةفال رغبة المجلة لمعاة  نةأن يوافح البافث على نقل فقوق النشر لما المجلة، وفي  -6

 منه يجب فصول المجلة على موافقة البافث.

 يم لمذا رغب البافث بإيقافها.يلنفقات المتر بة ع  لمجراءات التقيلتزم البافث بدفر ا -7

رور  ةولا  عةس بالضة ،الآراء التي  رة في الأبحاي المنشور  في المجلة  عبر ع  آراء البافثين أنفسهم -8

 سة جامعة العلوم الإسلامية العالمية أو هيئة ةرير المجلة.سيا

 قواعد تفصيلية للنشر: 

م للنشر:   مواصفات البحث المقُدا

 0999( صةفحة بواقةر  35أن لا يزيد المّيوط مر المصةاةر والهةوامو والجةداول والملافةح عةلى   -1

، مةر الترقةيم (A4) (، ميبوعة بمسةافات مزةوجةة بةين الأسةير عةلى ورق14كلمة وفجم الحرف 

 المتسلسل لجمير صفحات المّيوط.

، ونسةّة Word ميبوعةة عةلى برنةام ( CD)  رسل أربر نسخ ورقيةة ونسةّة عةلى قةرن  غةن  -2

 لةتروني. ويجب أن  ةون جمير النسخ متيابقة.بواسية البريد الإ

 في الأعةةلىة الجةةداول بعنةةاوي  م الجةةداول والأشةةةال بالتر يةةب كةةد ورةت في المّيةةوط، و ةةزوّ  ةةرقّ  -3
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هنا ةقيح: أمير علي م الملل والنحل،م(، 1153ه  548: ممد ب  عبد الةريم الشهرستاني   وفي مثال 

كةر هةذا الةتةاب مةر  118، ن1(، ج7م  ط1008وعلي فس  فاعور، بيروت، ةار المعرفة،  . ولمذا ذ 

وثّح مختصراً: الشهرستاني،  .341، ن1جالملل والنحل،  أخر، ي 

 ولا  رفح قائمة بالمصاةر والمراجر في نهاية البحث. 

 : النصوص القانونية والأحكام القضائية -4

( م  قانون أصول المحاكدت المدنيةة 5القانونية بذكر النص م  مصدره. مثال: الماة   ح النصون  وثّ    -

 .1088( لسنة 24رقم  

(،  مجلةة نقابةة 129ح الأفةام القضائية بذكر الحةم م  مصدره. مثةال: عةدل عليةا، فةةم رقةم   وثّ   -

 .161، ن1080( لعام 1المحامين، العدة  

 يح على النحو الآتي: يتم التوث الدوريات العلمية: -5

اسم صافب البحةث كةاملًا متبوعةاً بفاصةلة، ثةم عنةوان البحةث متبوعةاً بفاصةلة، ثةم اسةم الدوريةة  

ثةم رقةم المجلةد ورقةم العةدة متبوعةاً  ،( ومةان صدورها متبوعاً بفاصلةBold  ميبوعاً بّ  غامح

طةه السةيد أ،ةد، المقصةدان  بفاصلة، ثم  اريخ العدة متبوعاً بفاصلة، ثم رقم الصةفحة. مثةال: عزمةي

جامعةة آل  مجلة المنارة للبحوث والدراسـات،العلمي والأخلاقي لمعاني أسدء الله الحسنى عند الغزالي، 

ح مختصةةراً : ، ولمذا ذكر هةذا البحةث مةر  أخةر، يوثّة45م، ن1004، 1(، العدة 19البيت، المجلد  

  الله الحسنى عند الغزالي، ن.. العلمي والأخلاقي لمعاني أسدء السيد أ،د: المقصدان

 النقل من الصحف:  -6

 : يشتمل على اسم الصحيفة، والعدة، والتاريخ، ومةان الصدور.الخب -أ

 م، عدن.1003فزيران،  13، 0253مثال: الدستور، ر 

متبوعةاً ( Bold : يشتمل على اسم الةا ب متبوعاً بفاصلة، ثم عنوان المقالة  ميبوعةاً بّة  غةامحغير الخب -ب

 اسم الصحيفة والعدة متبوعاً بفاصلة، والتاريخ متبوعاً بفاصلة، ومةان الصدور.  ثم بفاصلة،
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 .مشارك، قسم القانون المقارن، كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون، جامعة العلوم الإسلامية العالمية أستاذ  *
 

  

  

 الاعتراض الإداري في تقدير الضريبة على الدخل

 * ةحتامل ةسليم سلام د.

 م0261/ 6/ 61  تاريخ قبول البحث:  م0261/ 61/6 تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

 -من الدستور الأردني( وقد أوضح 101التقاضي مكفول للجميع، )المادة  إن حقَّ       
قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الإجراءات  -تطبيقا لهذا النص

والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، والمتمثل باللجوء إلى جهات التقاضي المختلفة على 
 طبيعتها. اختلاف

بين الجهات التي تم تحديدها لفض المنازعات في نطاق تقدير مبلغ الضريبة على ومن        
الدخل ما يعرف بهيئة الاعتراض، بحيث تختص بنظر وحل الخلافات الناشئة بين المكلف 
ودائرة ضريبة الدخل المختصة قبل عرضه على جهة القضاء، وإنهاء الخلافات في مراحلها 

تباع جملة من الإجراءات انية أو واقعية تبرر ذلك، من خلال الأولى إذا توافرت أسباب قانو
 للوصول إلى قرار صحيح.

لت هذه الخطوة ضمانة مهمة للمكلف تتمحور حول رد الإدارة الضريبية وقد شكّ       
عن الخطأ، وإبعادها عن التعسف في استخدام سلطتها أثناء تقدير وربط الضريبة على 

الهيئات من الأفكار المستحدثة في نطاق قانون ضريبة الدخل،  الدخل. ويعد إنشاء مثل هذه
حيث لجأ إليها المشرع الأردني لتساهم في تنظيم العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلف، من 
خلال الوصول بقراراتها إلى صيغة مشتركة يقبلها أطراف العلاقة تتمثل في تقريب وجهات 

  ة.النظر بين المكلف والإدارة الضريبي
Abstract 

       Everybody has the right to litigate in reference to article 101 of the 
Jordanian Constitution. In application of this article, the Income Tax 
Regulation and the instructions issued accordingly, clarify the procedures 
and conditions that are required to practice this right by resorting to the 
various entities of litigation.  
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 : المقدمة
قصد بالاعتراض الإداري في مجال يُ       

المنازعات ربط الضرائب على الدخل، تلك 
رفع أمام هيئات الاعتراض بمناسبة قيام التي تُ

الإدارة الضريبية بإحدى العمليات الإدارية 
أو القانونية أو المحاسبية التي يتمخض عنها 
ربط الضريبة على الدخل. فمن المعلوم أنه 
للوصول إلى ربط الضريبة ينبغي توافر 
الوعاء المناسب لها بحيث يأتي لاحقاً تطبيق 

د قانونا على صوافي الإيرادات عر المحدَّالس
المفهوم،  لهذاص الخاضعة للضريبة، والمتفحّ

 فإنه يستخلص أن المنازعة تكمن في صحة أو 

 
شرعية ربط الضريبة على الدخل، ومهمة 
هيئة الاعتراض هي البحث في مدى تطبيق 
الإدارة الضريبية للقوانين عند نظر وعاء 

بعد ذلك إذا  الضريبة محل النزاع، ليصار
ثبت عدم شرعية ربط الضريبة إلى الحكم 

 بإلغائها كلياً أو جزئياً. 
ن دراسة موضوع إومن نافلة القول،        

الاعتراض الإداري في ربط الضرائب على 
الدخل، له أهمية نظرية وواقعية، فمن 
المعروف أن الضرائب على الدخل من أكثر 
أنواع الضرائب إثارة للمنازعات بين المكلفين 

  

  

       Among the entities that have been specified to resolve disputes 
within the scope of assessing the amount of the income tax is what is 
known by the Objection Authority. This Authority looks into and resolves 
disputes between the taxpayer and the Income Tax Department before 
resorting to the law. It is also concerned in settling disputes in their early 
stages if legal or realistic reasons existed to justify that.  This is 
conducted through the adoption of a number of procedures in order to 
reach the right decision. 
       This procedure functions as a vital measure to ensure the credibility 
of the Tax Administration by preserving a balanced usage of its authority 
during the estimation of the income tax. In fact, the Jordanian legislator 
made use of such newly initiated entities in organizing the relationship 
between the Tax Administration and the taxpayer through reaching a 
combined formula accepted by these parties by bridging the gap in their 
points of view.
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والإدارة الضريبية نتيجة لتدخل الإدارة 
المستمر في معرفة مداخيل الأفراد والخوض 

أعمالهم وأنشطتهم المالية،  في معرفة نتائج
عن أن التشريعات الضريبية تتميز  فضلًا

بكثرة التعديلات في أحكامها مما يؤدي إلى 
تعدد نصوصها وتعقيداتها، وبالتالي صعوبة 

 فهمها وتطبيقها.

ع الأردني حل هذه وقد حاول المشرِّ       
الخلافات عن طريق الإدارة الضريبية بأن 

لى )هيئة الاعتراض أجاز تقديم اعتراض إ
الإداري( الخاصة بنظر النزاع، قبل عرضه 
على جهة القضاء الضريبي المختصة بهدف 
تخفيف العبء عن كاهل القضاء، وإنهاء 

للوقت  الخلافات في مراحلها الأولى، توفيراً
قة )المكلف والإدارة والجهد لطرفي العلا

نطلاقا من أهداف المشرع االضريبية(، 
 ،والاجتماعية ،ة، والاقتصاديةالضريبي المالي
 والسياسية. 

لذلك، فقد أجاز قانون ضريبة  وتحقيقاً       
أن يعترض  فٍمكلَّ الدخل الأردني لكلِّ

إدارياً على قرار ربط الضريبة أمام هيئة 
الاعتراض إذا وجد خطأً قانونياً أو مادياً، 

ى للهيئة أن تراجع موقف الإدارة لكي يتسنّ
الضريبية قبل أن يلجأ إلى القضاء للطعن 

وعلى  ،قرارات ربط الضرائب على الدخلب

 حاًم المكلف اعتراضه موضّهذا الوجه يقدّ
الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة الضريبية أثناء 
التقدير، والأسباب القانونية أو الموضوعية 

، بهدف دفع التي سيستند إليها في اعتراضه
رة قرار التقدير إلى مراجعة الإدارة مصدّ

 ؛قرارها في نطاق اختصاصها الموضوعي
لوجود أسباب قانونية أو واقعية تحملها على 

 إعادة النظر بقراراتها.

هذه الخطوة من الضمانات المقررة  وتعدُّ       
للمكلف في رد الإدارة الضريبية إلى جادة 

التعسف في  الصواب من حيث إبعادها عن
استخدام سلطتها في ربط الضريبة، ولكن 

لا نبالغ في أهمية عمل هيئة الاعتراض أيجب 
المشكلة إداريا بموجب قرار صادر عن المدير 

نها قد لا تعترف بما وقع إالمختص، من حيث 
عن أن  من الإدارة الضريبية من خطأ، فضلًا

فين لا يطمئنون على حقوقهم عند المكلَّ
عطى الإدارة سلطة عندما تُ ،ليهاالاعتداء ع

 نظر اعتراضاتهم والبت فيها.

 :مشكلة البحث وفرضياته
 حق التقاضي من الحقوق الأساسية يعدُّ       

 عتبارلا التي كفلها الدستور الأردني، ونظراً
 سابقاً الاعتراض الإداري إجراء وشرطاً

لحق اللجوء إلى القضاء الضريبي، وضمانة 
من الضمانات التي تعيد التوازن بين الإدارة 
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 : المقدمة
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المنازعات ربط الضرائب على الدخل، تلك 
رفع أمام هيئات الاعتراض بمناسبة قيام التي تُ

الإدارة الضريبية بإحدى العمليات الإدارية 
أو القانونية أو المحاسبية التي يتمخض عنها 
ربط الضريبة على الدخل. فمن المعلوم أنه 
للوصول إلى ربط الضريبة ينبغي توافر 
الوعاء المناسب لها بحيث يأتي لاحقاً تطبيق 

د قانونا على صوافي الإيرادات عر المحدَّالس
المفهوم،  لهذاص الخاضعة للضريبة، والمتفحّ

 فإنه يستخلص أن المنازعة تكمن في صحة أو 

 
شرعية ربط الضريبة على الدخل، ومهمة 
هيئة الاعتراض هي البحث في مدى تطبيق 
الإدارة الضريبية للقوانين عند نظر وعاء 

بعد ذلك إذا  الضريبة محل النزاع، ليصار
ثبت عدم شرعية ربط الضريبة إلى الحكم 

 بإلغائها كلياً أو جزئياً. 
ن دراسة موضوع إومن نافلة القول،        

الاعتراض الإداري في ربط الضرائب على 
الدخل، له أهمية نظرية وواقعية، فمن 
المعروف أن الضرائب على الدخل من أكثر 
أنواع الضرائب إثارة للمنازعات بين المكلفين 

  

  

       Among the entities that have been specified to resolve disputes 
within the scope of assessing the amount of the income tax is what is 
known by the Objection Authority. This Authority looks into and resolves 
disputes between the taxpayer and the Income Tax Department before 
resorting to the law. It is also concerned in settling disputes in their early 
stages if legal or realistic reasons existed to justify that.  This is 
conducted through the adoption of a number of procedures in order to 
reach the right decision. 
       This procedure functions as a vital measure to ensure the credibility 
of the Tax Administration by preserving a balanced usage of its authority 
during the estimation of the income tax. In fact, the Jordanian legislator 
made use of such newly initiated entities in organizing the relationship 
between the Tax Administration and the taxpayer through reaching a 
combined formula accepted by these parties by bridging the gap in their 
points of view.
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الضريبية والمكلف، وجدنا أن المشرع 

اهتمامه الكافي لجهة تنظيم  الأردني لم يولِ
هذه المرحلة من مراحل التقاضي، ولم يحدد 

تشكيل  من حيثمعالمها على الوجه اللازم 
ونطاق  ،ءاتهيئة الاعتراض، والإجرا

نهاء إصلاحياتها، ومدى حجية قراراتها في 
النزاع الدائر بين المكلف ودائرة ضريبة 

ينا دراسة هذا أسباب ارتالدخل، لهذه الأ
وقد طرحت هذه الدراسة جملة  ،الموضوع

 من الفرضيات كان أهمها:
. ما هي طبيعة مرحلة الاعتراض الإداري 1

 ؟وأساسها القانوني

جراءات الواجبة الاتباع . ما هي أهم الإ2
 ؟أمام هيئة الاعتراض

. ما هي طبيعة الجهة المختصة بنظر 3
 ؟الاعتراض الإداري

مدى توافق تشكيل واختصاص هيئة ما . 4
 ؟الاعتراض مع القانون

. هل يعد اللجوء إلى هيئة الاعتراض من 5
الوسائل التي تحفظ حقوق المكلف وتعيد 

وهل  الدخل.التوازن لعلاقته مع دائرة ضريبة 
الاعتراض الإداري ينهي النزاع الدائر بين 

ماهي حدود  ؟المكلف ودائرة ضريبة الدخل
صلاحيات الهيئة في نظر الاعتراض والفصل 

 ؟فيه ونطاق حجية قراراتها

 :أهمية الدراسة
يعد موضوع الاعتراض الإداري، من        

ه أحد الوسائل اعتبارهمة بالموضوعات الم
نهاء المنازعات الضريبية، التي إالفاعلة في 

من شروط  ليها شرطاًإاعتبر المشرع اللجوء 
قرارات ربط الضريبة على الدخل بالطعن 

أمام محكمة البداية الضريبية، كما تعد 
همة المقررة من الضمانات الم ةضمان

للمكلف في رد الإدارة الضريبية إلى جادة 
بعادها عن التعسف في إالصواب لجهة 

 صلاحياتها.استخدام 
 :نطاق الدراسة

تقتصر الدراسة على بحث موضوع        
الاعتراض الإداري كمرحلة من مراحل إنهاء 
النزاع بين المكلف بدفع الضريبة والدائرة 

من  ،المختصة في ربط الضرائب على الدخل
خلال نصوص التشريع في قانون ضريبة 

 .2002( لسنة 22) الدخل الأردني رقم
 :منهج البحث

منهج ـ، الينهجـاحث منـخدم البـاست       
 كامـف الأحـائم على وصـفي القـالوص

القانونية الناظمة لهيئة الاعتراض وبيان حدود 
 ،اختصاصها والإطار التنظيمي والقانوني لها

فقد قامت هذه الدراسة  ،والمنهج التحليلي
على تحليل النصوص القانونية الواردة في 
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( لسنة 22الأردني رقم )قانون ضريبة الدخل 

ليه، إنظمة الصادرة بالاستناد ، والأ2002
براز جتهادات القضاء لإاوالآراء الفقهية و

ها أحد اعتبارليها، بإدور الهيئة المشار 
الضمانات التي تكفل حق المكلف عند نظرها 

 للنزاعات الناشئة بينه وبين الإدارة الضريبية.

 :الدراسات السابقة

محاميد، بحث بعنوان "الطبيعة . موفق 1
دار  ،القانونية لقرار تقدير ضريبة الدخل"

ض الباحث إلى تعرَّ. 2001الثقافة، عمان، 
دراسة الطبيعة القانونية لقرار التقدير الصادر 

 ،عن المقدر في ضوء قانون ضريبة الدخل
ن استعانا يبموقف الفقه والقضاء اللذ مستعيناً

والموضوعي  بدوريهما بالمعيار الشكلي
 لتحديد طبيعة قرار المقدر القانونية.

ما موضوع دراستنا، فقد دار حول أ       
حكام أالاعتراض الإداري من حيث بيان 

هميته، وطبيعة عمل الهيئة أالاعتراض و
والقرار الصادر عنها، وإجراءات التقاضي، 
والآثار المترتبة على قرار هيئة الاعتراض 

  طراف المتخاصمين.الأ علانها وتنفيذها بحقإو

. فيصل العاني، بحث بعنوان "قرارات تقدير 2
 ،ضريبة الدخل وطرق الطعن فيها قضائيا"

 .2010مجلة نقابة المحامين الأردنيين، عمان، 
ض الباحث إلى دراسة طرق الطعن تعرَّ

قرارات تقدير ضريبة الدخل في  فيالقضائية 
مرحلتي البداية والاستئناف، ولم يتعرض 

لدراسة إلى بحث موضوع الاعتراض با
 الإداري.

ما موضوع دراستنا فقد دار حول أ       
 حكامأالاعتراض الإداري من حيث بيان 

هميته، وطبيعة عمل الهيئة أالاعتراض و
والقرار الصادر عنها، وإجراءات التقاضي، 
والآثار المترتبة على قرار هيئة الاعتراض 

  المتخاصمين.طراف علانها وتنفيذها بحق الأإو

. حمدي قبيلات، بحث بعنوان "الطعن 3
بقرارات ضريبة الدخل في ضوء قانون 

( لسنة 55ضريبة الدخل الأردني رقم )
. 2002"، مجلة الحقوق الكويت، 1225

جاءت هذه الدراسة لتوضيح طرق الطعن 
 اعتبارب ،قرارات ضريبة الدخلبالقضائية 

قرارات مقدر ضريبة الدخل مرحلة أولى 
كما استقرت على  ،من مراحل التقاضي

ذلك أحكام محكمة التمييز، ثم استئناف 
وتمييز قرارات المقدر بالصورة التي استقرت 
عليها، كل ذلك في ضوء قانون ضريبة 

بموجب القانون الحالي رقم  لملغيالدخل ا
ختلاف البيّن . حيث الا2002( لسنة 22)

مجمل الأحكام الناظمة للاعتراض على في 
 تلك القرارات.
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تقتصر الدراسة على بحث موضوع        
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أما موضوع دراستنا فقد دار حول        

حكام أالاعتراض الإداري من حيث بيان 
هميته، وطبيعة عمل الهيئة أالاعتراض و

والقرار الصادر عنها، وإجراءات التقاضي، 
والآثار المترتبة على قرار هيئة الاعتراض 

 طراف المتخاصمين.الأ علانها وتنفيذها بحقإو
 هذا كله لم يتعرض له الباحث في دراسته.

 :. حسن فلاح، رسالة ماجستير بعنوان4
"قرار تقدير ضريبة الدخل في الأردن وطرق 

، دراسة تحليلية، وقضائياً دارياًإالطعن فيه 
ض الباحث من خلال دراسته إلى تعرَّ. 1225

طرق الطعن القضائي والإداري، حيث بحث 
في موضوع الطعن الإداري صلاحية المكلف 
الجوازية في الاعتراض على التقدير الإداري 
الأولي أمام المقدر نفسه الذي أصدر قرار 
التقدير، وذلك استنادا لأحكام قانون ضريبة 

 .1225( لسنة 55الملغي رقم )الدخل 

بينما جاءت دراستنا لبحث موضوع        
الاعتراض الإداري أمام هيئة خاصة 

ها اعتبارل بقرار المدير بتشكَّ ،للاعتراض
الاعتراض في نظر الجهة محايدة تقوم ب

 المقدم من المكلف على تقدير المدقق تبعاً
لإجراءات قضائية خاصة، وذلك بالاستناد 

( 22إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم)
 .2002لسنة 

ولتسليط الضوء على مدى أهمية عمل        
ارتأينا دراسة هذا الموضوع  ،هيئة الاعتراض

 .المستحدث في قانون ضريبة الدخل الجديد

أحكام الاعتراض الإداري  :المبحث الأول
 .وأهميته

من المعلوم أن ضريبة الدخل تربط        
ى من الدخل الإجمالي بعد على ما تبقّ

 ،والخسارة المدورة ،المصاريف المقبولةتنزيل 
والتبرعات المدرجة  ،والإعفاءات الشخصية

في الإقرار المقدم من المكلف إذا قبلته دائرة 
الضريبة على الدخل، وللدائرة الحق في 
تعديل أو تصحيح الإقرار بناء على 
البيانات والمستندات المؤيدة له، ولها في 

ر أن تقدر حالة الامتناع عن تقديم الإقرا
مبلغ الضريبة بمعرفتها، وعند رفض المكلف 
نتيجة التقدير أن يطعن بصحته أمام هيئة 

( من 32الاعتراض المشكلة بموجب المادة )
القانون، طبقا للإجراءات المنصوص عليها، 
حيث تم بيان نطاق اختصاصها وآثار 
قراراتها وفقا لتعليمات عمل هيئة 

الصادرة ، 2010( لسنة 4الاعتراض رقم )
بالاستناد لأحكام الفقرة )أ( من المادة 

 ل الأردنيـة الدخـانون ضريبـن قـ( م32)
 .2002( لسنة 22رقم )
  ،ولتسليط الضوء على تلك الأحكام       
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سوف نتعرض بالدراسة لها من خلال المطالب 

 الآتية: 
 الاعتراض الجهة المختصة بنظر :المطلب الأول

 .الإداري
( من قانون ضريبة 32المادة )مت نظَّ       

، والتعليمات 2002الدخل الأردني لسنة 
، عملية تكوين هيئات 2010الصادرة لسنة 

 الاعتراض الإداري، وذلك على النحو الآتي:

تشكيل الجهة المختصة بنظر : الفرع الأول

 .الاعتراض
لة من قبل إن هيئة الاعتراض المشكّ       

 في لنظرلالمدير بمقتضى أحكام القانون 
منازعات ضريبة الدخل، تمثل فكرة 
مستحدثة في إجراءات المنازعات الضريبية، 
حيث لجأ المشرع الأردني ولأول مرة إلى 
تنظيم علاقة الإدارة الضريبية والمكلف 
بدفع الضريبة في مجال الاعتراض على 

 .(1)التقدير قرارات
نشئت هيئة أو ومن أجل ذلك أُ       

يت )هيئة مِّسُ هيئات حسب الحاجة
شار إليه الاعتراض( استنادا للنص الُم

الهدف من إنشائها الوصول إلى  ،سابقاً
صيغة مشتركة يقبلها أطراف العلاقة تتمثل 
في تقريب وجهات النظر بين المكلف 
 اًوالإدارة الضريبية، يرى فيها المشرع ضمان

لحقوق المكلفين وحامية لهم من تعسف 
الضريبة عليهم. الإدارة في فرض وربط 

وتظهر هذه الحماية عندما تتدخل هيئة 
الاعتراض بناء على الاعتراض المقدم من 
المكلف وتشرع في نظر النزاع المعروض 
أمامها، للحد من الإشكالات التي تقع بين 
الطرفين، كذلك لتقويم بعض العناصر، 
وتحديد القواعد اللازمة والضرورية 

لول المناسبة للتطبيق عليها، أو لإيجاد الح
 عند عدم اتفاق المكلف مع دائرة الضريبة.

ح هنا أن الالتزامات الواقعة ونوضِّ       
على عاتق الهيئة التي جاءت بها المادة 

/أ( من قانون ضرائب الدخل، تنص 51)
على أن أعضاء هيئة الاعتراض، يخضعون 
لالتزامات السر المهني، لأن العضو يمكنه 

طلاع على الهيئة الا بسبب مشاركته في هذه
معلومات تخص إدارة معينة، أو أرباح 
مكلف، وعلى ذلك فإن العضو ملزم 
بالمحافظة على أسرار هؤلاء المكلفين، ولهذا 
نجد المادة المذكورة تنص على "أن يعتبر كل 
من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام 
الضريبة، وقرارات التقدير والتدقيق ونسخها 

والمتعلقة بدخل أي شخص  التي يطلع عليها
 ة ومكتومة ـل أنها سريـردات أي دخـأو مف

 .(2)وأن يتداول بها على هذا الأساس"
  ع تصريحاًم ويوقّب عليه أن يقدّويتوجّ       
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أما موضوع دراستنا فقد دار حول        

حكام أالاعتراض الإداري من حيث بيان 
هميته، وطبيعة عمل الهيئة أالاعتراض و

والقرار الصادر عنها، وإجراءات التقاضي، 
والآثار المترتبة على قرار هيئة الاعتراض 

 طراف المتخاصمين.الأ علانها وتنفيذها بحقإو
 هذا كله لم يتعرض له الباحث في دراسته.

 :. حسن فلاح، رسالة ماجستير بعنوان4
"قرار تقدير ضريبة الدخل في الأردن وطرق 

، دراسة تحليلية، وقضائياً دارياًإالطعن فيه 
ض الباحث من خلال دراسته إلى تعرَّ. 1225

طرق الطعن القضائي والإداري، حيث بحث 
في موضوع الطعن الإداري صلاحية المكلف 
الجوازية في الاعتراض على التقدير الإداري 
الأولي أمام المقدر نفسه الذي أصدر قرار 
التقدير، وذلك استنادا لأحكام قانون ضريبة 

 .1225( لسنة 55الملغي رقم )الدخل 

بينما جاءت دراستنا لبحث موضوع        
الاعتراض الإداري أمام هيئة خاصة 

ها اعتبارل بقرار المدير بتشكَّ ،للاعتراض
الاعتراض في نظر الجهة محايدة تقوم ب

 المقدم من المكلف على تقدير المدقق تبعاً
لإجراءات قضائية خاصة، وذلك بالاستناد 

( 22إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم)
 .2002لسنة 

ولتسليط الضوء على مدى أهمية عمل        
ارتأينا دراسة هذا الموضوع  ،هيئة الاعتراض

 .المستحدث في قانون ضريبة الدخل الجديد

أحكام الاعتراض الإداري  :المبحث الأول
 .وأهميته

من المعلوم أن ضريبة الدخل تربط        
ى من الدخل الإجمالي بعد على ما تبقّ

 ،والخسارة المدورة ،المصاريف المقبولةتنزيل 
والتبرعات المدرجة  ،والإعفاءات الشخصية

في الإقرار المقدم من المكلف إذا قبلته دائرة 
الضريبة على الدخل، وللدائرة الحق في 
تعديل أو تصحيح الإقرار بناء على 
البيانات والمستندات المؤيدة له، ولها في 

ر أن تقدر حالة الامتناع عن تقديم الإقرا
مبلغ الضريبة بمعرفتها، وعند رفض المكلف 
نتيجة التقدير أن يطعن بصحته أمام هيئة 

( من 32الاعتراض المشكلة بموجب المادة )
القانون، طبقا للإجراءات المنصوص عليها، 
حيث تم بيان نطاق اختصاصها وآثار 
قراراتها وفقا لتعليمات عمل هيئة 

الصادرة ، 2010( لسنة 4الاعتراض رقم )
بالاستناد لأحكام الفقرة )أ( من المادة 

 ل الأردنيـة الدخـانون ضريبـن قـ( م32)
 .2002( لسنة 22رقم )
  ،ولتسليط الضوء على تلك الأحكام       
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للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي 

م إليه عند تعيينه ن يقدّأو ،(3)يضعها المدير
بأمواله المنقولة وغير المنقولة، ومصادر  كشفاً

دخله وأموال زوجته وأولاده القاصرين، كما 
يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة أن يبين 

. وإذا (4)أي زيادة طرأت على تلك الأموال
أهمل عضو الهيئة المحافظة على السر المهني، 

ف به من جهة الكشف عن لّأو لم يلتزم بما كُ
وته وثروة زوجته وأولاده، مصادر دخله وثر

ض للعقوبات المنصوص عليها صراحة في تعرّ
  ا:ـ/ج( من القانون بقوله51مادة )ـص الـن

( دينار ولا 100"يعاقب بغرامة لا تقل عن )
أو بالحبس مدة لا  ،( دينار500تزيد على )

تزيد على سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين"، كل 
لك، كأن ذلك ما لم ينص القانون على غير ذ

يلتزم بالتصريح عن بعض تلك المعلومات أو 
الكشف عن السجلات والمستندات ما كان 
منها ضروريا لتنفيذ أحكام القانون حسبما 
يقرره مدير الدائرة في كل حالة تنشأ بمقتضى 

 هذه المادة أو من أجل تعقب أي جرم.

( 32مادة )ـد نظمت الـوبناء عليه، فق       
، 2002الدخل لسنة من قانون ضريبة 

ت عملية تكوين هيئة الاعتراض، عندما نصَّ
ل بقرار من مدير عام دائرة على أنه تشكَّ

ضريبة الدخل هيئة واحدة أو أكثر حسب 

ى )هيئة الاعتراض(، للبت في سمّالحاجة، تُ
الاعتراضات المقدمة وفق أحكام هذا 

أو  (5)القانون، وتتألف كل منها من مدقق
برة والاختصاص، على أكثر من ذوي الخ

أن تشكل من ثلاثة أعضاء أو أي عدد 
صدر قرارها بالإجماع أو وتُ ،فردي آخر

، وبناء على ما تقدم فإننا نورد (2)الأغلبية
 الملاحظات الآتية على تشكيل الهيئة: 

. إن أعضاء الهيئة يعينون من قبل مدير 1
عام الدائرة برئاسة أحدهم، وفي رأينا إن 

حد موظفي دائرة أإلى  إسناد الرئاسة
الضريبة على الدخل من شأنها جعل هذا 
الرئيس يدافع عن وجهة نظر دائرة 
الضريبة على الدخل، خاصة وإنه يلعب 

وإن  ،في إعداد رأي اللجنة رئيساً دوراً
صوته يرجح عند تساوي الأصوات، 
يضاف إلى ذلك، أنه يجمع بين صفتي 

 ، مما يبعدنفسه الخصم والحكم في الوقت
الثقة عن نفوس المكلفين. كذلك فإن 

اللجنة من أعضاء من موظفي دائرة  شكيلت
الضرائب من شأنه أن يرجح رأي الدائرة. 
ومن جهة أخرى، فإن هذا التشكيل يعطي 
الإدارة ميزة التخصص المؤدي إلى التفوق 

هة نظرها نتيجة ضعف ـهار وجـفي إظ
 ذات ـالطرف الآخر، سواء أكان المكلف بال
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 كيله.أو و

وبالتدقيق في طبيعة عملها، فإننا نجد        
الهيئة تعمل في إطار إداري خالص، فهي 
تجتمع في نطاق الدائرة الضريبية المختصة، 

من  حدث نوعاًوهذا الجو الإداري يُ
الضغط المعنوي، بحيث تتسم قرارات 

 الهيئات غالبا بميل نحو الإدارة.
ى خاصة فيمن يتولّ . لم يحدد المشرع شروطا2ً

سوى شرط  ،رئاسة وعضوية هيئة الاعتراض
 الخبرة والاختصاص في مجال عمل الدائرة.

 . خلو اللجنة من العضو القضائي.3
. لم يحدد المشرع مدة عمل هيئة الاعتراض، 4

وهل تشكيلها مؤقت أم دائم؟، ومن الجهة 
التي تتولى رئاسة الهيئة؟ وتلك التي تدعوها 

 لزماني؟اا نطاق عملها المكاني وللاجتماع، وم
/أ( 32. وبالتدقيق بما جاءت به المادة )5

ت على أن "تتألف هيئة نها نصّإمن حيث 
الاعتراض من مدقق أو أكثر"، نلاحظ أن 
هناك غموضا في النص من جهة تشكيل 
الهيئة، كيف تكون هيئة ومشكلة من فرد 
واحد هو المدقق، فهل المقصود من النص 

لهيئة يشتمل على عدد من أن تشكيل ا
أو  اًحدهم مدققأعلى أن يكون  ،الأعضاء

أكثر، أم يقتصر التشكيل على مدقق واحد. 
هذا النص يحتاج إلى توضيح وتحديد أكثر، 
ونقترح أن يكون النص البديل الآتي: 

تتألف هيئة الاعتراض من ثلاثة أعضاء أو 
أكثر من العاملين في دائرة ضريبة الدخل 

، اًمدقق، على أن يكون العدد فرديبوظيفة 
برئاسة قاض من محكمة ضريبة الدخل، 
 على أن لا يشترك في نظر الدعاوى الضريبية

أمام محكمة بداية ضريبة الدخل. كما نقترح 
على مشرعنا الضريبي الأردني أن تتضمن 

حتياط، وعضوين اين هيئة الاعتراض عضو
من بين المكلفين بدفع الضريبة ممثلين عن 

بحيث يترك أمر اختيار هذين  لمكلفين.ا
العضوين للمكلف ليطمئن إلى أنه يوجد 
ضمن أعضاء الهيئة من يتفهم حالته طالما 

طلاع هذين العضوين على اأنه لا يضره 
 سر عمله. 

ونقصد بذلك، ترك حرية اختيارهما        
لإرادة المكلف، على أن لا يترتب على 

له بطلان استعمال المكلف للرخصة المخولة 
ومتى استعمل المكلف حقه  ،تشكيل الهيئة

المشار إليه، فقد أصبحا عضوين في اللجنة 
لهما ما للأعضاء الرسميين الآخرين من 

 حقوق وما يترتب عليهم من التزامات. 
لم يتضمن قانون ضريبة الدخل،  . وأخيرا2ً

 ولا تعليمات إجراءات عمل هيئة الاعتراض
ولا أية مبادئ تقرر  ،كيفية اتخاذها قراراتها

إعطاء الحق للخصوم أن يطلبوا رد أعضاء 
 هيئة الاعتراض إذا كانت هناك أسبابٌ
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للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي 

م إليه عند تعيينه ن يقدّأو ،(3)يضعها المدير
بأمواله المنقولة وغير المنقولة، ومصادر  كشفاً

دخله وأموال زوجته وأولاده القاصرين، كما 
يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة أن يبين 

. وإذا (4)أي زيادة طرأت على تلك الأموال
أهمل عضو الهيئة المحافظة على السر المهني، 

ف به من جهة الكشف عن لّأو لم يلتزم بما كُ
وته وثروة زوجته وأولاده، مصادر دخله وثر

ض للعقوبات المنصوص عليها صراحة في تعرّ
  ا:ـ/ج( من القانون بقوله51مادة )ـص الـن

( دينار ولا 100"يعاقب بغرامة لا تقل عن )
أو بالحبس مدة لا  ،( دينار500تزيد على )

تزيد على سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين"، كل 
لك، كأن ذلك ما لم ينص القانون على غير ذ

يلتزم بالتصريح عن بعض تلك المعلومات أو 
الكشف عن السجلات والمستندات ما كان 
منها ضروريا لتنفيذ أحكام القانون حسبما 
يقرره مدير الدائرة في كل حالة تنشأ بمقتضى 

 هذه المادة أو من أجل تعقب أي جرم.

( 32مادة )ـد نظمت الـوبناء عليه، فق       
، 2002الدخل لسنة من قانون ضريبة 

ت عملية تكوين هيئة الاعتراض، عندما نصَّ
ل بقرار من مدير عام دائرة على أنه تشكَّ

ضريبة الدخل هيئة واحدة أو أكثر حسب 

ى )هيئة الاعتراض(، للبت في سمّالحاجة، تُ
الاعتراضات المقدمة وفق أحكام هذا 

أو  (5)القانون، وتتألف كل منها من مدقق
برة والاختصاص، على أكثر من ذوي الخ

أن تشكل من ثلاثة أعضاء أو أي عدد 
صدر قرارها بالإجماع أو وتُ ،فردي آخر

، وبناء على ما تقدم فإننا نورد (2)الأغلبية
 الملاحظات الآتية على تشكيل الهيئة: 

. إن أعضاء الهيئة يعينون من قبل مدير 1
عام الدائرة برئاسة أحدهم، وفي رأينا إن 

حد موظفي دائرة أإلى  إسناد الرئاسة
الضريبة على الدخل من شأنها جعل هذا 
الرئيس يدافع عن وجهة نظر دائرة 
الضريبة على الدخل، خاصة وإنه يلعب 

وإن  ،في إعداد رأي اللجنة رئيساً دوراً
صوته يرجح عند تساوي الأصوات، 
يضاف إلى ذلك، أنه يجمع بين صفتي 

 ، مما يبعدنفسه الخصم والحكم في الوقت
الثقة عن نفوس المكلفين. كذلك فإن 

اللجنة من أعضاء من موظفي دائرة  شكيلت
الضرائب من شأنه أن يرجح رأي الدائرة. 
ومن جهة أخرى، فإن هذا التشكيل يعطي 
الإدارة ميزة التخصص المؤدي إلى التفوق 

هة نظرها نتيجة ضعف ـهار وجـفي إظ
 ذات ـالطرف الآخر، سواء أكان المكلف بال
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طمئنان الخصم إلى حياد اتدعو إلى عدم 

 الهيئة التام عند نظر موضوع النزاع.

طبيعة الجهة المختصة بنظر  :الفرع الثاني

 .الاعتراض

أما عن طبيعة هيئة الاعتراض، فقد        
التساؤل عن صفة هذه الهيئات ثار 

وطبيعتها القانونية، ذلك إن تحديد صفة 
الهيئات القانونية وطبيعة قراراتها يترتب 

 . (5)عليها نتائج قانونية وإجرائية مهمة
من  وفي رأينا، فإن هيئة الاعتراض تعدُّ       

قبيل اللجان الإدارية، فلو نظرنا إلى تشكيلها 
موظفين عامين تضح لنا أنها تتشكل من لا

يعينون من قبل المدير، ويعملون لدى دائرة 
ضريبة الدخل، ويتولون النظر في أوجه 
الخلاف بين المكلفين ودوائر ضريبة الدخل، 
وبالتالي فهي تباشر إحدى صور الرقابة 

 الإدارية على أعمال الإدارة الضريبية.
 من وجهة أخرى، فإن قرارات الهيئةو       

أن  اعتبارلقضية المقضي بها بلا تتمتع بقوة ا
هذا الوصف لا يكون إلا للأحكام 
القضائية، فمن شروط اكتساب الحكم لهذا 
الوصف أن يكون قضائيا، وهذا ظاهر لنا 
من خلال خضوع كافة قرارات هيئة 
الاعتراض للتدقيق والمصادقة من قبل المدير 
مباشرة، أو من قبل من يفوضه لهذه الغاية 

ة. ولا تعتبر أي من هذه من موظفي الدائر
القرارات نهائية وملزمة، وبالتالي لا يترتب 
عليها أي أثر، ويعتبر أي تبليغ له قبل 
المصادقة عليه باطلا، وبالتالي فإن قراراتها 
لا تعد نافذة إلا بعد التصديق عليها من 

، وسوف تعمد الدائرة (2)رئيس الدائرة
بعدها إلى إصدار الأوامر والتوجيهات 

تعليمات إلى أعضاء الهيئة في شأن القيام وال
بمهامهم ولن تتوافر بعد ذلك لقرارات 

وبالرجوع إلى نص  ،الهيئة الحقيقة القانونية
( من القانون نجدها قد أعطت 33المادة )

الحق للمدير أن يعيد النظر بكافة قرارات 
هيئة الاعتراض خلال مدة أربع سنوات 

بحيث يعمد إلى  ،من تاريخ إصدار قرارها
إذا ثبت  ،تعديل قرارها بزيادة مبلغ الضريبة

تحقق وجود خطأ في تطبيق القانون، أو 
إغفال قرار الهيئة لحقيقة أو واقعة أو لوجود 

 .(2)مصدر دخل لم يعالج في حينه

لة تعد برأينا ـذه المهـلق بهـا يتعـوفيم       
ستقرار امهلة طويلة جدا، تؤدي إلى عدم 

المراكز القانونية للمكلفين، كما قد تؤدي إلى 
العبث بقرارات المحاكم الضريبية إذا ما طعن 
أمامها بتلك القرارات وأصدرت أحكاما 
قضائية، ثم يأتي المدير ويعمل على إعادة 
النظر بقرارات الهيئة التي شكلت موضوعا 
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للتقاضي، وصدر عن المحكمة أحكاما جاءت 

في هذا الموقف، ما مصير لصالح المكلف، 
تلك الأحكام إذا قرر المدير تعديل قرار الهيئة 
بزيادة مبلغ الضريبة، وهل هذه الزيادة تعد 
حجة على أحكام المحكمة؟ وهل سيعمد 
المكلف مرة أخرى إلى سلوك طريق الطعن 
قرارات المدير؟ فكما ذكرنا فإن هذه الهيئة 
تتكون بصفة أساسية من موظفين إداريين 

ابعين لدائرة ضريبة الدخل، وبالتالي فهم ت
غير مستقلين عنها، ويعتبرون من رجال 
الإدارة، وليس لهم ضمانات جدية مثل تلك 

وحياد،  استقلالالتي يتمتع بها القضاة، من 
وعدم ممارسة التأثير عليهم في أحكامهم، 
فالأعضاء مجرد موظفين إداريين تابعين لرئيس 

والتأديب، ولا له حق التوجيه والتعقيب 
هم أشخاصا محايدين فهم حكم اعتباريمكن 

 .ذاته وخصم في الوقت
 والمتفحص بعنوان التعليمات الناظمة       

لعمل الهيئة، يستخلص ذلك، حيث تسمى 
هذه التعليمات "بتعليمات إجراءات عمل 

" وليس قراراتهاهيئة الاعتراض، كيفية اتخاذ 
الهيئات من هذه  اعتبار. وترتيبا على أحكامها

قبل الهيئات الإدارية، أنها غير مقيدة بالقواعد 
الشكلية الواردة في قانون أصول المحاكمات 
المدنية، فعل سبيل المثال، تستطيع الهيئة أن 
تصدر قراراتها الإدارية بالاستناد لما قدمه 

المكلف من إقرارات وبيانات ومستندات 
ر مؤيدة لها، دون الالتفات إلى إلزامية حضو

 المكلف بنفسه أو بوكيل عنه، فإنه ليس لازماً
لصحة قرار الهيئة، كذلك يمكن لأي مدقق 

 في إقرارات المكلف أو باشر عملًا رأياً قدّم
يختص بتقدير الدخل الخاضع للضريبة أو لم 
يكن له سبق حضور أي من جلسات المداولة 
بين المكلف ودائرة ضريبة الدخل أن يحضر 
جلسات هيئة الاعتراض ويكون من بين 
أعضائها، فهذا لا يبطل قرار الهيئة، ونضيف 
أن المشرع اختص دائرة ضريبة الدخل بتبليغ 

 أن المشرع لو قرارات الهيئة، وهذا يؤدي إلى
ا عن الدائرة وإعطائها صفة استقلالهأراد 

المحكمة أو هيئة تحكيم لأسند إليها هذا العمل 
طبقا لما هو معمول به في إعلان الأحكام 

 القضائية.
 ( 34وأخيرا فإن الهيئة طبقا لنص المادة )       

تباع امن قانون ضريبة الدخل، ملزمة ب
الدخل،  توجيهات وتعليمات دائرة ضريبة

فهي مقيدة بتعليماتها، كما أن قراراتها غير 
  رة ضريبة الدخل إلا بعدـق دائـذة في حـناف

 إجازة المدير العام والمصادقة على قراراتها.
ن قرارات هيئة إوخلاصة القول،        

الاعتراض لا تعتبر مرحلة تقاضي، وإنما 
هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف قبل 

ء إلى القضاء، وكل ما يترتب على وجلال
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طمئنان الخصم إلى حياد اتدعو إلى عدم 

 الهيئة التام عند نظر موضوع النزاع.

طبيعة الجهة المختصة بنظر  :الفرع الثاني

 .الاعتراض

أما عن طبيعة هيئة الاعتراض، فقد        
التساؤل عن صفة هذه الهيئات ثار 

وطبيعتها القانونية، ذلك إن تحديد صفة 
الهيئات القانونية وطبيعة قراراتها يترتب 

 . (5)عليها نتائج قانونية وإجرائية مهمة
من  وفي رأينا، فإن هيئة الاعتراض تعدُّ       

قبيل اللجان الإدارية، فلو نظرنا إلى تشكيلها 
موظفين عامين تضح لنا أنها تتشكل من لا

يعينون من قبل المدير، ويعملون لدى دائرة 
ضريبة الدخل، ويتولون النظر في أوجه 
الخلاف بين المكلفين ودوائر ضريبة الدخل، 
وبالتالي فهي تباشر إحدى صور الرقابة 

 الإدارية على أعمال الإدارة الضريبية.
 من وجهة أخرى، فإن قرارات الهيئةو       

أن  اعتبارلقضية المقضي بها بلا تتمتع بقوة ا
هذا الوصف لا يكون إلا للأحكام 
القضائية، فمن شروط اكتساب الحكم لهذا 
الوصف أن يكون قضائيا، وهذا ظاهر لنا 
من خلال خضوع كافة قرارات هيئة 
الاعتراض للتدقيق والمصادقة من قبل المدير 
مباشرة، أو من قبل من يفوضه لهذه الغاية 

ة. ولا تعتبر أي من هذه من موظفي الدائر
القرارات نهائية وملزمة، وبالتالي لا يترتب 
عليها أي أثر، ويعتبر أي تبليغ له قبل 
المصادقة عليه باطلا، وبالتالي فإن قراراتها 
لا تعد نافذة إلا بعد التصديق عليها من 

، وسوف تعمد الدائرة (2)رئيس الدائرة
بعدها إلى إصدار الأوامر والتوجيهات 

تعليمات إلى أعضاء الهيئة في شأن القيام وال
بمهامهم ولن تتوافر بعد ذلك لقرارات 

وبالرجوع إلى نص  ،الهيئة الحقيقة القانونية
( من القانون نجدها قد أعطت 33المادة )

الحق للمدير أن يعيد النظر بكافة قرارات 
هيئة الاعتراض خلال مدة أربع سنوات 

بحيث يعمد إلى  ،من تاريخ إصدار قرارها
إذا ثبت  ،تعديل قرارها بزيادة مبلغ الضريبة

تحقق وجود خطأ في تطبيق القانون، أو 
إغفال قرار الهيئة لحقيقة أو واقعة أو لوجود 

 .(2)مصدر دخل لم يعالج في حينه

لة تعد برأينا ـذه المهـلق بهـا يتعـوفيم       
ستقرار امهلة طويلة جدا، تؤدي إلى عدم 

المراكز القانونية للمكلفين، كما قد تؤدي إلى 
العبث بقرارات المحاكم الضريبية إذا ما طعن 
أمامها بتلك القرارات وأصدرت أحكاما 
قضائية، ثم يأتي المدير ويعمل على إعادة 
النظر بقرارات الهيئة التي شكلت موضوعا 
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فوات ميعاد الطعن في قرارات هيئة 

وتصبح  ،الاعتراض أن يصبح التقدير نهائياً
الضريبة واجبة الأداء، أو أن يتجاوز ذلك 
إلى إلزام المكلف بأداء معين، ومن ثم يعتبر 

 قرار الهيئة في مقام الحكم بالدين.
ميعاد تقديم الاعتراض : المطلب الثاني

 .أمام الهيئة
( من القانون رقم /ب32تجيز المادة )       

للمكلف الاعتراض  2002( لسنة 22)
، أو قرار (10)لدى الهيئة على قرار التدقيق

، خلال مدة لا تزيد (11)التقدير الإداري
 على ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار.

وبالرجوع إلى النصوص المشار إليها،        
حددت بدء مهلة معينة للمكلف نجد أنها قد 

أمام  (12)لكي يقدم خلالها اعتراضه الإداري
هيئة الاعتراض المختصة، التي تبدأ من تاريخ 
تبليغه قرار التقدير، وإلا فقد حقه في تقديمه، 

في كل مرة  ويرد الاعتراض الإداري شكلًا
، لذلك (13)فيها خارج المهلة يكون مقدماً

وهرية التي ينبغي اعتبرت المهلة من الصيغ الج
على المكلف التقيد بها تحت طائلة فقدان حقه 

قرار التدقيق أو قرار  اعتبارفي الاعتراض، و
التقدير الإداري قطعيا ونهائيا.وعلى ذلك 
يجب أن يترتب على تقديم الاعتراض إلى 
الهيئة بعد فوات الميعاد القانوني عدم قبوله، 

للإدارة ويعتبر عدم القبول من النظام العام، و
الضريبية أن تدفع به في أي وقت، ولقاضي 

 الضريبة أن يحكم به من تلقاء نفسه.
ولكن المشرع، وتخفيفا من غلواء هذا        

الحكم، أضاف استثناء قرر بموجبه إمكانية 
قيام هيئة الاعتراض بقبول الاعتراض المقدم 

إذا اقتنعت بأن  ،من المكلف بعد انتهاء المهلة
ض لم يتمكن من تقديم الشخص المعتر

اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه 
أو لأي سبب  ،أو مرضه ،خارج المملكة

معقول آخر، وفي هذه الحالة يجوز لها أن تحدد 
 .(14)تلك المدة إلى الأجل الذي تراه مناسبا

مما يلاحظ على النص المتقدم، أن        
المشرع أشار إلى وسيلة محددة لحساب ابتداء 
مهلة الاعتراض الإداري على الضريبة المعنية 

لا وهي )التبليغ(، دون أن يحدد آلية التبليغ، أ
وحصول واقعة التبليغ فعلا، وبالتالي لا 
يمكن أن يعتد لبدء سريان مهلة الاعتراض، 

تسري إلا من تاريخ  ذلك أن هذه المهلة لا
شرط أن يكون التبليغ قد حصل  ،التبليغ

بصورة قانونية صحيحة، واستثناء على ما 
تقدم فقد أشار المشرع الضريبي إلى إمكانية 
إجراء تبليغ المكلف بالنشر لمرة واحدة على 

، في (15)الأقل في صحيفتين يوميتين محليتين
حال لم يتوفر لدى دائرة ضريبة الدخل عنوان 
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لمكلف، أو قد تم تغييره دون علمها، ولكن ل

هذه المادة عادت وأعطت للمكلف الحق 
بالاستناد إلى أسباب مبررة الدفع بعدم صحة 

وبالتالي عدم ترتيب أية آثار  ،التبليغ بالنشر
تؤدي إلى سريان مهلة الاعتراض بحقه، وفي 

من  اًاعتبارهذه الحالة يسري ميعاد جديد 
رار المدقق أو الهيئة تاريخ تبليغ المكلف ق

 .(12)بقبول الطلب
وفي رأينا، لا يمكن التذرع بالعلم        

اليقيني، للقول إن مهلة الاعتراض قد بدأت 
بالسريان أو ما دام أن قرارات التكليف 
المعترض عليها لم تبلغ فعلا للمكلف، 
وبالتدقيق في الفقرة الأخيرة من المادة 

دون قيد  /ج(، نجد أن المشرع قد أجاز32)
أو شرط لهيئة الاعتراض تمديد المدة إلى 
الأجل الذي تراه مناسبا في حال قبول عذر 
المكلف إذا لم يقدم اعتراضه خلال مهلة 
الثلاثين يوما، وعليه فلا يعتبر ميعاد 
الاعتراض مدة تقادم تتوقف بسبب القوة 
القاهرة وتستأنف سريانها بعد زوالها بمواعيد 

يعاد من مواعيد جديدة، وإنما هو م
الإجراءات يمتد إلى اليوم التالي فقط لزوال 

 .(15)القوة القاهرة
وهذه صلاحية واسعة ندعو المشرع        

لئلا يساء استخدام  ؛الأردني إلى تقييدها
مما  ،السلطة بإعطاء المكلف مهلة قد تطول

يؤدي إلى ضياع أو تأخير تحصيل حقوق 
 الخزينة من مبلغ الضريبة.

 شروط تقديم الاعتراض: الثالثالمطلب 
تراض الإداري ـم الاعـع تقديـيخض       

لبعض الشروط والشكليات والإجراءات 
التي لا يقبل بالأصل بدونها، وهنا وجدنا 
أن المشرع الأردني قد حرص على تبسيط 
هذه الشروط مستبعدا التعقيد فيها، كي 
يسهل على المكلفين استخدامها، وجعل من 

لإداري وسيلة فعالة لحماية الاعتراض ا
حقوقهم، كما عمل القضاء الضريبي بدوره 

 على تسهيل تطبيقها وتوضيح شروطها.

ولتوضيح ذلك، فإن الاعتراضات        
م على شكل استدعاء يوقعه الإدارية تقدّ

المكلف صاحب العلاقة أو من ينوب عنه 
ويجب أن يتضمن الاعتراض  ،قانوناً
 : (12)الآتي

والرقم  ،والرقم الضريبي ،المكلفاسم  . 1
 الوطني، وآخر عنوان له.

المديرية التي يتبع لها، والفترة الزمنية أو  . 2
 الضريبية المعترض عليها.

تاريخ تبليغ الإشعار الخطي للقرار  . 3
 وطريقة التبليغ. ،المعترض عليه

 وأي مبالغ أخرى ،مبلغ الضريبة . 4
 ه ــعليطالب بها في القرار المعترض ـم
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فوات ميعاد الطعن في قرارات هيئة 

وتصبح  ،الاعتراض أن يصبح التقدير نهائياً
الضريبة واجبة الأداء، أو أن يتجاوز ذلك 
إلى إلزام المكلف بأداء معين، ومن ثم يعتبر 

 قرار الهيئة في مقام الحكم بالدين.
ميعاد تقديم الاعتراض : المطلب الثاني

 .أمام الهيئة
( من القانون رقم /ب32تجيز المادة )       

للمكلف الاعتراض  2002( لسنة 22)
، أو قرار (10)لدى الهيئة على قرار التدقيق

، خلال مدة لا تزيد (11)التقدير الإداري
 على ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار.

وبالرجوع إلى النصوص المشار إليها،        
حددت بدء مهلة معينة للمكلف نجد أنها قد 

أمام  (12)لكي يقدم خلالها اعتراضه الإداري
هيئة الاعتراض المختصة، التي تبدأ من تاريخ 
تبليغه قرار التقدير، وإلا فقد حقه في تقديمه، 

في كل مرة  ويرد الاعتراض الإداري شكلًا
، لذلك (13)فيها خارج المهلة يكون مقدماً

وهرية التي ينبغي اعتبرت المهلة من الصيغ الج
على المكلف التقيد بها تحت طائلة فقدان حقه 

قرار التدقيق أو قرار  اعتبارفي الاعتراض، و
التقدير الإداري قطعيا ونهائيا.وعلى ذلك 
يجب أن يترتب على تقديم الاعتراض إلى 
الهيئة بعد فوات الميعاد القانوني عدم قبوله، 

للإدارة ويعتبر عدم القبول من النظام العام، و
الضريبية أن تدفع به في أي وقت، ولقاضي 

 الضريبة أن يحكم به من تلقاء نفسه.
ولكن المشرع، وتخفيفا من غلواء هذا        

الحكم، أضاف استثناء قرر بموجبه إمكانية 
قيام هيئة الاعتراض بقبول الاعتراض المقدم 

إذا اقتنعت بأن  ،من المكلف بعد انتهاء المهلة
ض لم يتمكن من تقديم الشخص المعتر

اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه 
أو لأي سبب  ،أو مرضه ،خارج المملكة

معقول آخر، وفي هذه الحالة يجوز لها أن تحدد 
 .(14)تلك المدة إلى الأجل الذي تراه مناسبا

مما يلاحظ على النص المتقدم، أن        
المشرع أشار إلى وسيلة محددة لحساب ابتداء 
مهلة الاعتراض الإداري على الضريبة المعنية 

لا وهي )التبليغ(، دون أن يحدد آلية التبليغ، أ
وحصول واقعة التبليغ فعلا، وبالتالي لا 
يمكن أن يعتد لبدء سريان مهلة الاعتراض، 

تسري إلا من تاريخ  ذلك أن هذه المهلة لا
شرط أن يكون التبليغ قد حصل  ،التبليغ

بصورة قانونية صحيحة، واستثناء على ما 
تقدم فقد أشار المشرع الضريبي إلى إمكانية 
إجراء تبليغ المكلف بالنشر لمرة واحدة على 

، في (15)الأقل في صحيفتين يوميتين محليتين
حال لم يتوفر لدى دائرة ضريبة الدخل عنوان 
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 وما يسلم به المعترض من تلك المبالغ.

 ،إرفاق ما يثبت دفع المعترض للضريبة . 5
وأي مبالغ أخرى مسلم بها في لائحة 

 الاعتراض.

وطلبات  ،أسباب الاعتراض وأسانيده . 2
وله الحق بإرفاق مذكرة  ،المعترض

 توضيحية بتلك الأسباب.

وتاريخ تحرير لائحة  ،توقيع المعترض . 5
 الاعتراض.

نستنتج من ذلك أن الشروط المشار        
إليها في طلب الاعتراض تدور حول شكل 

 الاعتراض، ومضمونه.

  شكل الاعتراض: الفرع الأول
 تراض أن ـأوجبت تعليمات هيئة الاع       

م الاعتراض خطيا من قبل المكلف أو يقدّ
الشخص المفوض عنه، حسب النموذج 

وتوضيحا لذلك، فقد المعتمد من الدائرة، 
أوجبت تلك التعليمات، أن يقدم 

لصيغة معينة، وعلى نموذج  الاعتراض تبعاً
معد لهذه الغاية من قبل الدائرة الضريبية، 
ويشترط أن يكون الاعتراض مكتوبا 

، وأن يوقع على طلب (12)وموقعا
الاعتراض بخط مقدم الاعتراض أو من 

تصرف قانوني  ن كلَّإيفوضه عنه، إذ 
مكتوب لا وجود له إذا خلا من توقيع من 

ر عن إرادته، كما أن التوقيع يقتضيه يعبّ
 المنطق من أجل نسبة التصرف إلى صاحبه.

وعلى ذلك، فإن الاعتراض إذا لم يحمل        
ء، البصمه، الختم، التوقيع )الإمضا توقيعاً

ره، يكون عرضة للدفع لكتروني( بخط محرّالإ
بعدم القبول بسبب عيب الشكل، على أن 
يجوز تقديم الاعتراض ممن يملكه قانونا نيابة 
عن المكلف بشرط وجود تفويض أو وكالة 

 قانونية.
وفي كل الأحوال لا يمكن تصحيح        

وكالة عيب الشكل الناتج عن عدم وجود 
عن طريق تقديم طلب آخر قانوني قدم بعد 

 انقضاء المهلة المحددة.
ونضيف أيضا في شكل الاعتراض أنه        

يستفاد من ، ومستقلًا يجب أن يكون فردياً
هذا الشرط، أنه على كل مكلف أن يقدم 
الاعتراض من قبله شخصيا، أو من 

بذلك إلى هيئة الاعتراض ( 20)يفوضه
المختصة، بموجب نموذج معتمد يتضمن 
موضوع الاعتراض، ومن ثم لا يقبل من 
حيث المبدأ، الاعتراض الذي يتضمن طلبا 
جماعيا، من شخص أو أكثر مكلف كل 
واحد منهم بضريبة أو بضرائب مختلفة 
بصورة انفرادية. ومن ثم لا يقبل الطلب 

 مقيدين الجماعي المقدم من عدة مكلفين
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بصورة فردية في الطلب، إلا من صاحب 
التوقيع الأول، وعلى هيئة الاعتراض أن 

 .(21)تقرر عدم قبول الطلب بالنسبة للآخرين
وتستند هذه القاعدة إلى احتمال        

وجود منازعات متميزة في موضوعها 
وأسبابها مقدمة تحت ستار اعتراض واحد 

أو  من عدة أشخاص، طعنا بتكليف بضريبة
بتكاليف مختلفة، مما يستدعي بحث المركز 
القانوني الضريبي لكل واحد منهم 

عن مركز الآخرين، لإسناد  ستقلالبالا
اعتراض كل واحد منهم إلى أسباب تختلف 

 .(22)عن الأسباب التي يدلي بها الآخرون
وفي رأينا، وعلى الرغم من أن الأصل        

فردية، إلا أنه لا  أن تكون في الاعتراضات
شيء يحول دون تقديم مراجعة واحدة من 
قبل مكلفين أو أكثر شرط أن تكون هناك 
علاقة قائمة بين هؤلاء المكلفين، من حيث 
وحدة موضوع الاعتراض، والأسباب المبتناه 
عليها، والمراكز القانونية لهم، ونضرب لذلك 
مثلا، فرض الضريبة على الشركاء في 

، في هذه الحالة تفرض شركات الأشخاص
الضريبة عليهم بصورة جماعية، وبالتالي يحق 
لهم برأينا تقديم طلب جماعي من المكلفين، 

 كذلك الورثة في تركة غير قابلة للقسمة.
أما من حيث وجوب أن يكون طلب        

الاعتراض مستقلا، فهذا الإجراء يستتبع 

سنوات الضريبة  استقلالالأول،  :نيأمر
المعترض عليها، ذلك أن مبدأ سنوية الضريبة 
يؤلف المنطلق الأساسي لإصدار تكاليف 
سنوية تعطي المكلف الحق بإقامة دعاوى 

، والأمر اًخاصة ومستقلة عن بعضها بعض
الثاني، أن يعترض المكلف على ضريبة 

عن ضريبة أو ضرائب  ستقلالواحدة بالا
الناحية المبدئية،  أخرى، وبالتالي لا يحق من

أن يعترض المكلف في استدعاء واحد على 
عدة تكاليف بضرائب مختلفة أو بضريبة 

بأسباب خاصة للطعن تتعلق  معينة، مدلياً
بكل تكليف وبكل ضريبة مفروضة عليه 

مما يؤدي إلى بحث كل تكليف  ةعلى حد
 بمعزل عن التكاليف الأخرى.

لف وفي معرض ذلك، نتساءل، هل يخت       
لتبني المشرع  ية الطلب تبعاًاستقلالحكم 

الضريبي بمناسبة حساب وربط الضريبة 
لفكرة الضريبة الموحدة على الدخل 
والضريبة المتعددة؟ للإجابة على ذلك، وفي 
رأينا أنه إذا أخذ المشرع بفكرة الضريبة 
الموحدة على الدخل فهنا لا مجال لتطبيق 
شرط الطلب المستقل أثناء تقديم 

لاعتراض، لكون قرار التقدير يفرض ا
بغض النظر عن تعدد مطارح  شاملًا

الضريبة، بينما يمكن الأخذ بشرط 
ية في استدعاء الاعتراض إذا أخذ ستقلالالا
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 وما يسلم به المعترض من تلك المبالغ.

 ،إرفاق ما يثبت دفع المعترض للضريبة . 5
وأي مبالغ أخرى مسلم بها في لائحة 

 الاعتراض.

وطلبات  ،أسباب الاعتراض وأسانيده . 2
وله الحق بإرفاق مذكرة  ،المعترض

 توضيحية بتلك الأسباب.

وتاريخ تحرير لائحة  ،توقيع المعترض . 5
 الاعتراض.

نستنتج من ذلك أن الشروط المشار        
إليها في طلب الاعتراض تدور حول شكل 

 الاعتراض، ومضمونه.

  شكل الاعتراض: الفرع الأول
 تراض أن ـأوجبت تعليمات هيئة الاع       

م الاعتراض خطيا من قبل المكلف أو يقدّ
الشخص المفوض عنه، حسب النموذج 

وتوضيحا لذلك، فقد المعتمد من الدائرة، 
أوجبت تلك التعليمات، أن يقدم 

لصيغة معينة، وعلى نموذج  الاعتراض تبعاً
معد لهذه الغاية من قبل الدائرة الضريبية، 
ويشترط أن يكون الاعتراض مكتوبا 

، وأن يوقع على طلب (12)وموقعا
الاعتراض بخط مقدم الاعتراض أو من 

تصرف قانوني  ن كلَّإيفوضه عنه، إذ 
مكتوب لا وجود له إذا خلا من توقيع من 

ر عن إرادته، كما أن التوقيع يقتضيه يعبّ
 المنطق من أجل نسبة التصرف إلى صاحبه.

وعلى ذلك، فإن الاعتراض إذا لم يحمل        
ء، البصمه، الختم، التوقيع )الإمضا توقيعاً

ره، يكون عرضة للدفع لكتروني( بخط محرّالإ
بعدم القبول بسبب عيب الشكل، على أن 
يجوز تقديم الاعتراض ممن يملكه قانونا نيابة 
عن المكلف بشرط وجود تفويض أو وكالة 

 قانونية.
وفي كل الأحوال لا يمكن تصحيح        

وكالة عيب الشكل الناتج عن عدم وجود 
عن طريق تقديم طلب آخر قانوني قدم بعد 

 انقضاء المهلة المحددة.
ونضيف أيضا في شكل الاعتراض أنه        

يستفاد من ، ومستقلًا يجب أن يكون فردياً
هذا الشرط، أنه على كل مكلف أن يقدم 
الاعتراض من قبله شخصيا، أو من 

بذلك إلى هيئة الاعتراض ( 20)يفوضه
المختصة، بموجب نموذج معتمد يتضمن 
موضوع الاعتراض، ومن ثم لا يقبل من 
حيث المبدأ، الاعتراض الذي يتضمن طلبا 
جماعيا، من شخص أو أكثر مكلف كل 
واحد منهم بضريبة أو بضرائب مختلفة 
بصورة انفرادية. ومن ثم لا يقبل الطلب 

 مقيدين الجماعي المقدم من عدة مكلفين
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وطبق المشرع فكرة الضريبة المتعددة على 

أن لكل مطرح  اعتبارمطارح الدخل، ب
 خصوصيته.
 .مضمون الاعتراض: الفرع الثاني

المادة الرابعة من تعليمات هيئة  تنصَّ       
، على أنه 2010( لسنة 4الاعتراض رقم )

يجب أن يتضمن الاعتراض بعض البيانات 
 وهي:

والرقم الضريبي، ورقمه  ،. اسم المكلف1
. وفي هذا المقام نشير وآخر عنوان له ،الوطني

ورقمه وعنوانه إلى أن ذكر اسم المعترض 
للازمة الضريبي، من البيانات الجوهرية ا

للتمكن من إبلاغه أوراق الاعتراض 
وإجراءات التحقيق عند اللزوم، وليسهل 

الاتصال به وإبلاغه بعمل الإدارة الضريبية 
قرارها أو لتسوية النزاع معه عند الاقتضاء، 
كما يكون الأمر ضروريا، بأن يعين المعترض 
في اعتراضه أو في استدعاء لاحق محل إقامة 

 مختار في الأردن.

 ،. مديرية ضريبة الدخل التي يتبع لها2
. والفترة أو الفترات الضريبية المعترض عليها

يتوجب هنا على المكلف أن يذكر الإدارة 
الضريبية التي يتبع لها، وذلك لتحديد جهة 
الاختصاص المنوط بها ربط الضرائب، 
ليصار إلى مخاطبتها وتعيين من يمثلها عند 

اض، كذلك نظر النزاع أمام هيئة الاعتر
طلاع على لمراجعة ملف المكلف لديها، والا

السجلات وأي بيانات خطية لديها تتعلق 
بالمكلف، ثم يبين الفترات الضريبية المعترض 
عليها، وذلك لعدم جواز الجمع بين تلك 
الفترات، وهذا يعكس توجه المشرع في أن 

الفترات الضريبية تمشيا  استقلاليتبنى مبدأ 
 .(23)لسنوات الماليةا استقلالومبدأ 

. بيان تاريخ تبليغ الإشعار الخطي للقرار 3
. من المقرر أنه وطريقة التبليغ ،المعترض عليه

يبدأ سريان ميعاد الاعتراض وفقا لنص 
القانون من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه 

 ،(24)الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد
وبالتالي يتوجب ذكر تاريخ تبليغ المكلف 
إشعارا خطيا بنتيجة قرار التقدير الأولي 
موضوع الاعتراض، وعليه فإن خلا القرار 
من أي تاريخ فلن يؤدي إلى سريان ميعاد 
الاعتراض بحقه، ومن جهة أخرى إذا تضمن 

ولم يلتزم المكلف  معيناً الإشعار تاريخاً
ضمن المهلة بالاعتراض على قرار التقدير 

وهي ثلاثين يوما سوف تعمد الهيئة  ،المحددة
 .(25)قرارها قطعيا ونهائيا اعتبارإلى 

وأي مبالغ أخرى مطالب  ،. مبلغ الضريبة4
وما يسلم به  ،بها في القرار المعترض عليه

يجب أن يتضمن  المعترض من تلك المبالغ.
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الطلب الإشارة إلى مبلغ الضريبة محل النزاع، 

ديد مطالب المعترض، لأنه يفهم تمهيدا لتح
موضوع الاعتراض بأنه الحق المطلوب 
تكريسه، أو الحالة القانونية المطلوب إقرارها. 
ولا يتسنى ذلك إلا ببيان نوع التكليف المنازع 
بشأنه ومقداره، ومن ثم الإدلاء بالأسباب 
القانونية والأدلة لتبرير هذه المطالب، وكذلك 

 ي يسلم بها المعترض.بيان مقدار الضريبة الذ

. إرفاق ما يثبت دفع المعترض للضريبة، 5
وأي مبالغ أخرى مسلم بها في لائحة 
الاعتراض، وأسباب الاعتراض، وأسانيدها، 
وطلبات المعترض، وله الحق بإرفاق مذكرة 

 توضيحية بتلك الأسباب.

السنوات الضريبية  ستقلالنظرا لا       
التي تخول المكلف إقامة دعاوى مستقلة، 
تتضمن مطالبه لتتمكن الهيئة المختصة من 
النظر في الاعتراض وتحديد موقفها منه، إذ 
هي مقيدة بأن تبحث في حدود التكليف 

رت الضريبة دِّالمعترض عليه، والنقاط التي قُ
على أساسها، بحيث تبحث في حدود 

تى لا تقرر أكثر مما هو طلبات المعترض، ح
مطلوب أو بما لم يطلب، كما أن المكلف 
مقيد في طلباته، في حدود نوع التكليف 

 المعترض عليه ومقداره.
 بالإضافة إلى ذلك، أوجبت تعليمات        

إجراءات الاعتراض بيان الأسباب التي يستند 
إليها المكلف لتبرير مطالبه واعتراضاته، 

القانونية، حتى يتسنى للهيئة ضمن المهلة 
الوقوف على حقيقة النزاع والبت بصحة 
التكليف المعترض عليه في الطور الإداري 

 إلى الطور القضائي. نتقالقبل الا

فإذا كان المشرع قد حرص على بيان        
أسباب الاعتراض على الضريبة في مرحلة 
الاعتراض الإداري، فلأنه قصد اعتماد كل 

راحل الطعن في التكليف على مرحلة من م
حده، بحيث يؤمن في كل منهما حق الدفاع 
للمكلف والإدارة بمعزل عن المراحل الباقية، 
وفي ذلك توفير على المكلف والإدارة من 
اللجوء إلى مراحل الطعن الأخرى التالية، 
وإلا لأمكن القول بترك مناقشة الأسباب 

 ،جميعها إلى المرحلة الأخيرة من الاعتراض
فتحرم الإدارة من إمكانية مناقشة الأسباب 
وتصحيح مقدار التكليف، كما يحرم المكلف 
بالذات من إمكانية إنهاء النزاع في المرحلة 
الإدارية، وبالتالي يكون المشرع قد أفسح 
المجال عبثا وبدون طائل من الطعن بالتكليف 

ولتأكيد تلك  ،أمام هيئة الاعتراض المختصة
( من 4ها، تطلبت المادة )الأسباب وإثبات

تعليمات إجراءات عمل الهيئة، ذكر الوثائق 
والأسانيد المرفقة بالاعتراض، التي لا توجد 
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وطبق المشرع فكرة الضريبة المتعددة على 

أن لكل مطرح  اعتبارمطارح الدخل، ب
 خصوصيته.
 .مضمون الاعتراض: الفرع الثاني

المادة الرابعة من تعليمات هيئة  تنصَّ       
، على أنه 2010( لسنة 4الاعتراض رقم )

يجب أن يتضمن الاعتراض بعض البيانات 
 وهي:

والرقم الضريبي، ورقمه  ،. اسم المكلف1
. وفي هذا المقام نشير وآخر عنوان له ،الوطني

ورقمه وعنوانه إلى أن ذكر اسم المعترض 
للازمة الضريبي، من البيانات الجوهرية ا

للتمكن من إبلاغه أوراق الاعتراض 
وإجراءات التحقيق عند اللزوم، وليسهل 

الاتصال به وإبلاغه بعمل الإدارة الضريبية 
قرارها أو لتسوية النزاع معه عند الاقتضاء، 
كما يكون الأمر ضروريا، بأن يعين المعترض 
في اعتراضه أو في استدعاء لاحق محل إقامة 

 مختار في الأردن.

 ،. مديرية ضريبة الدخل التي يتبع لها2
. والفترة أو الفترات الضريبية المعترض عليها

يتوجب هنا على المكلف أن يذكر الإدارة 
الضريبية التي يتبع لها، وذلك لتحديد جهة 
الاختصاص المنوط بها ربط الضرائب، 
ليصار إلى مخاطبتها وتعيين من يمثلها عند 

اض، كذلك نظر النزاع أمام هيئة الاعتر
طلاع على لمراجعة ملف المكلف لديها، والا

السجلات وأي بيانات خطية لديها تتعلق 
بالمكلف، ثم يبين الفترات الضريبية المعترض 
عليها، وذلك لعدم جواز الجمع بين تلك 
الفترات، وهذا يعكس توجه المشرع في أن 

الفترات الضريبية تمشيا  استقلاليتبنى مبدأ 
 .(23)لسنوات الماليةا استقلالومبدأ 

. بيان تاريخ تبليغ الإشعار الخطي للقرار 3
. من المقرر أنه وطريقة التبليغ ،المعترض عليه

يبدأ سريان ميعاد الاعتراض وفقا لنص 
القانون من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه 

 ،(24)الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد
وبالتالي يتوجب ذكر تاريخ تبليغ المكلف 
إشعارا خطيا بنتيجة قرار التقدير الأولي 
موضوع الاعتراض، وعليه فإن خلا القرار 
من أي تاريخ فلن يؤدي إلى سريان ميعاد 
الاعتراض بحقه، ومن جهة أخرى إذا تضمن 

ولم يلتزم المكلف  معيناً الإشعار تاريخاً
ضمن المهلة بالاعتراض على قرار التقدير 

وهي ثلاثين يوما سوف تعمد الهيئة  ،المحددة
 .(25)قرارها قطعيا ونهائيا اعتبارإلى 

وأي مبالغ أخرى مطالب  ،. مبلغ الضريبة4
وما يسلم به  ،بها في القرار المعترض عليه

يجب أن يتضمن  المعترض من تلك المبالغ.
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أصلا بين يدي الإدارة الضريبية، فهذه يشترط 
القانون أن يذكرها المكلف في اعتراضه في 
حال الاستناد إليها كبينة خطية تساعده في 

المكلف  إثبات إدعائه، وعدم ذكرها يفقد
 وسيلة من وسائل الإثبات.

وتاريخ تحرير لائحة  ،توقيع المعترض. 2
يجب أن يوقع على الاعتراض  الاعتراض.

بخط مقدم الاعتراض أو من يفوضه، وعليه 
فلا يقبل الاعتراض الذي لا يحمل أي 
توقيع، وبالتالي يكون عرضة للدفع بعدم 
القبول بسبب عيب في الشكل وهو دفع 

وعلى أي حال يجوز أن  ،ام العاميتعلق بالنظ
قدم طلب الاعتراض من شخص آخر نيابة يُ

عن المكلف، أو مفوض عنه، بشرط وجود 
على  اًسابق اًيحمل تاريخ تفويض قانوني

 فوض ـون للمـتراض، وأن يكــخ الاعـتاري
 أهلية التقاضي.

 صاحب الحق في تقديم الاعتراض :المطلب الرابع

عمل هيئة الاعتراض دت تعليمات حدّ       
( في مادتها الرابعة، الشخص 4/2010رقم )

ت المصرح له بتقديم الاعتراض، حيث نصّ
على أن: "يقدم الاعتراض من قبل المكلف أو 
المفوض عنه حسب النموذج المعتمد من قبل 
الدائرة". والمعترض هنا، هو الشخص المكلف 
بدفع ضريبة الدخل، الذي صدر قرار التقدير 

ورتب عليه التزاما ضريبيا بموجب بحقه، 
القانون، حيث أجاز قانون ضريبة الدخل 

، لكل شخص 22/2002الأردني رقم 
قدرت عليه الضريبة وكلف بدفعها أن 

 .(22)يعترض عليها أمام هيئة الاعتراض

وبناء عليه لا يشترط إلزام المعترض        
تقديم الاعتراض بنفسه، حيث أجاز له 

نه خطيا شخصا آخر، القانون أن يفوض ع
ليقوم مقامه بالامتثال  أو يوكل عنه محامياً

أمام هيئة الاعتراض، وفي أي إجراء من 
إجراءات تقدير دخله، كذلك متولي الإدارة 
أو الرقابة على أعمال وأموال فاقدي 

والقيم أو  ،والوصي ،كالولي ،الأهلية
هذا بالنسبة للشخص  ،الحارس القضائي

الطبيعي. أما فيما يتعلق بالشركات 
إذا نصت  المساهمة، فإن ممثلها القانوني أو 

الوكالة على ذلك، أو المفوض عنها 
بالتوقيع، كل ذلك نتيجة لما تتمتع به 

ية اعتبارالشركات المساهمة من شخصية 
مستقلة عن شخصية المساهمين، وذمة مالية 

كمكلف  ب ضريبياًمستقلة أيضا، لذا تحاس
 بمعزل عن باقي الشركاء.

وأما الشركات الأخرى، كشركة        
التضامن، فإن كل شريك منها له ذمة مالية 
مستقلة، بحيث يحاسب ضريبيا بصفة شخصية 
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بعد تحديد حصة كل شريك من الأرباح 
 الصافية التي تحققت له، إلى جانب مصادر

 أي -دخله الأخرى، وبالتالي يحق له 
 أن يتقدم باعتراضه من خلال -للشريك

طلب مستقل عن باقي الشركاء ومشتمل 
 على أسبابه وأسانيده الخاصة.

 .القرارات القابلة للاعتراض :المطلب الخامس
( من تعليمات هيئة 3تنص المادة )       

الاعتراض على أنه: "تختص هيئة الاعتراض 
 بالنظر والبت في الاعتراضات المقدمة على 

 أي من القرارات الآتية: 
. قرار التدقيق الصادر بعد موافقة المكلف 1

( من 2) على نتيجة القرار وفقا لأحكام البند
 .(25)( من القانون22)ب( من المادة ) الفقرة

. قرار التقدير الإداري الصادر وفقا لأحكام 2
 ( من القانون.31الفقرة )ب( من المادة )

الاعتراضات نوضح بداية إن مقدمي        
ون إلى هيئات الاعتراض الإداري من أيلج

ما على إصلاح الأخطاء إجل الحصول أ
المرتكبة في وعاء أو حساب الضريبة، وإما 
للاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي 

 أو تنظيمي.

ففي الحالة الأولى الواردة في البند        
، فإن موضوع التدقيق هو قيام المدقق الأول

تعديل في الإقرار الضريبي المقدم  بإدخال

من المكلف كنتيجة لإجراءات التدقيق التي 
قام بها، ولم يوافق المكلف على هذا 
التعديل، ويشترط لإصدار قرار التدقيق 

 محل الاعتراض الآتي:
أ. أن يقدم المكلف الإقرار الضريبي سواء 
كان في الموعد المحدد أو بعد إصدار المدقق 

الأولي المنصوص عليه في لقرار التقدير 
 /ج(.30المادة )

ريبي ـزم المدقق بنظر الإقرار الضـب. أن يلت
بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من 
تاريخ إصدار مذكرة التدقيق حسب نص 

( من قانون ضريبة الدخل، وقبل 22المادة )
ا من تاريخ تقديم اعتبارمضي السنة الرابعة 

 الإقرار.

. أن لا يوافق المكلف على قرار تعديل ج
 التكليف بعد إبلاغه بمضمونه. 

، بالبند الثاني الواردة أما الحالة الثانية       
فإنه يتوجب أن يصدر قرار التقدير الإداري 
من المدقق إذا لم يقدم المكلف إقرارا ضريبيا 
بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه 

ار التقدير الأولي. الإشعار الخطي بنتيجة قر
 ويشترط لإصدار هذا القرار الآتي:

أ. عدم تقديم المكلف إقرارا ضريبيا خلال 
المدة المحددة في هذا القانون وفق النموذج 

 اية الشهر الرابع ـمد من الدائرة قبل نهـالمعت
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أصلا بين يدي الإدارة الضريبية، فهذه يشترط 
القانون أن يذكرها المكلف في اعتراضه في 
حال الاستناد إليها كبينة خطية تساعده في 

المكلف  إثبات إدعائه، وعدم ذكرها يفقد
 وسيلة من وسائل الإثبات.

وتاريخ تحرير لائحة  ،توقيع المعترض. 2
يجب أن يوقع على الاعتراض  الاعتراض.

بخط مقدم الاعتراض أو من يفوضه، وعليه 
فلا يقبل الاعتراض الذي لا يحمل أي 
توقيع، وبالتالي يكون عرضة للدفع بعدم 
القبول بسبب عيب في الشكل وهو دفع 

وعلى أي حال يجوز أن  ،ام العاميتعلق بالنظ
قدم طلب الاعتراض من شخص آخر نيابة يُ

عن المكلف، أو مفوض عنه، بشرط وجود 
على  اًسابق اًيحمل تاريخ تفويض قانوني

 فوض ـون للمـتراض، وأن يكــخ الاعـتاري
 أهلية التقاضي.

 صاحب الحق في تقديم الاعتراض :المطلب الرابع

عمل هيئة الاعتراض دت تعليمات حدّ       
( في مادتها الرابعة، الشخص 4/2010رقم )

ت المصرح له بتقديم الاعتراض، حيث نصّ
على أن: "يقدم الاعتراض من قبل المكلف أو 
المفوض عنه حسب النموذج المعتمد من قبل 
الدائرة". والمعترض هنا، هو الشخص المكلف 
بدفع ضريبة الدخل، الذي صدر قرار التقدير 

ورتب عليه التزاما ضريبيا بموجب بحقه، 
القانون، حيث أجاز قانون ضريبة الدخل 

، لكل شخص 22/2002الأردني رقم 
قدرت عليه الضريبة وكلف بدفعها أن 

 .(22)يعترض عليها أمام هيئة الاعتراض

وبناء عليه لا يشترط إلزام المعترض        
تقديم الاعتراض بنفسه، حيث أجاز له 

نه خطيا شخصا آخر، القانون أن يفوض ع
ليقوم مقامه بالامتثال  أو يوكل عنه محامياً

أمام هيئة الاعتراض، وفي أي إجراء من 
إجراءات تقدير دخله، كذلك متولي الإدارة 
أو الرقابة على أعمال وأموال فاقدي 

والقيم أو  ،والوصي ،كالولي ،الأهلية
هذا بالنسبة للشخص  ،الحارس القضائي

الطبيعي. أما فيما يتعلق بالشركات 
إذا نصت  المساهمة، فإن ممثلها القانوني أو 

الوكالة على ذلك، أو المفوض عنها 
بالتوقيع، كل ذلك نتيجة لما تتمتع به 

ية اعتبارالشركات المساهمة من شخصية 
مستقلة عن شخصية المساهمين، وذمة مالية 

كمكلف  ب ضريبياًمستقلة أيضا، لذا تحاس
 بمعزل عن باقي الشركاء.

وأما الشركات الأخرى، كشركة        
التضامن، فإن كل شريك منها له ذمة مالية 
مستقلة، بحيث يحاسب ضريبيا بصفة شخصية 
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 .(22)التالي لانتهاء الفترة الضريبية

ب. صدور قرار تقدير أولي من المدقق 
قيمة الضريبة المقدرة على المكلف تحدد فيه 

 وتبليغه إشعارا خطيا بذلك.

. عدم تقديم المكلف لإقراره الضريبي بعد ج
مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الإشعار 

 المنوه عنه.

. تبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة قرار د
 التقدير الإداري.

 نستخلص مما تقدم أن حالات الاعتراض       
لوجوبي التي يتطلب من المكلف االإداري 

جاءت على سبيل  (22)أن يسلكها أولًا
الحصر، وإنها ذات طابع فردي بحيث تصدر 
بمواجهة المكلف، وتتخذها دوائر ضريبة 
الدخل المختصة وفق الأصول المعينة 
لفرض الضريبة، وتحديد مقدارها، والبحث 
 في وعائها، بحيث تكون تلك القرارات محلًا

داري، سواء من ناحية مبلغ للاعتراض الإ
الضريبية أو الغرامات المفروضة على 
المكلفين أو من ناحية الضريبة ذاتها من 
حيث قانونيتها، وصحة التكليف بها، وفي 
معنى آخر الطعن بالقرارات التي يكون 
موضوعها البحث فيما إذا كانت تلك 

 .(30)القرارات متفقة مع الواقع والقانون
 ة ـميــلى أهـع ساًـأسيـا، وتـنـوفي رأي       

 الاعتراض ومزاياه، فإن حصر القانون لهذين
الموضوعين وإخضاعهما للاعتراض يشكل 

، من حيث حرمان المكلفين من منتقداً مسلكاً
تيحت همة من طرق المراجعة، لو أُمطريقة 

مكن حل لكافة القرارات والإجراءات لأ
 الكثير من النزاعات في مراحلها الأولية،

للوقت والجهد والمصاريف،  وفي ذلك توفيراً
بنظر  عن كاهل القضاء المثقل دائماً وتخفيفاً

 المنازعات.

إجراءات تقديم الاعتراض  :المبحث الثاني

 .والنظر به
 لمكلف إذا رغباأوجب القانون على        

الاعتراض أمام هيئة الاعتراض على  في
قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري الذي 

 /32أجراه المدقق استنادا لأحكام المادة )
 خطياً م اعتراضاًن يقدّأب( من القانون، 

 للدائرة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
من تاريخ تبليغه القرار. ويتمثل الاعتراض 

لتي نص عليها بجملة من الإجراءات ا
كي يقبل تباع القانون والواجبة الا

الاعتراض، وتتضح لنا تلك الإجراءات 
وتاريخ  بالشكل الذي يقدم به الاعتراض،

تقديمه، وشروط انعقاد الهيئة، وإجراءات 
تقدم  وعلى ضوء ماالفصل في الاعتراض، 

 و ـسوف ندرس هذه الإجراءات على النح
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 : الآتي تباعاً

نطاق اختصاص هيئة الاعتراض  :المطلب الأول

 .وطبيعة عملها
إن هيئة الاعتراض على الضرائب، بما        

تتمتع به من الحياد، نجدها تفحص أسباب 
الخلاف، وتعطي قراراها بعد البحث والنقاش 

والتفاصيل  والتحقق، وطلب المعلومات
الضرورية، وإبراز السجلات والمستندات 

ها في نطاق المتعلقة بدخل المعترض وتحديد
 اختصاصها المشار إليه سابقا.

وعلى ضوء ذلك، فإن الهيئة غير مختصة        
وإنما بالحالات التي  ،بجميع حالات التقدير

يحدث فيها خلاف تأسيسا على موضوعات 
اختصاصها، وهنا نتساءل، هل يدخل في 
اختصاص هيئات الاعتراض تقدير أرباح 

التقدير من المكلفين الخاضعة للضريبة، أم أن 
ن اختصاص الهيئة ينحصر إعمل المدقق و

فقط في النظر في أوجه الخلاف التي لم يتم 
 الاتفاق عليها بين المدقق والمكلف؟.

بهذا نقول إن الإجابة على هذا السؤال        
خضعت لتطور ملموس في نطاق دوائر 
ضريبة الدخل، فدائرة ضريبة الدخل في 

أساس أن مقدر كانت تسير على ، (31)ابدايته
، كان له الحق الكامل في (32)ضريبة الدخل

أن يتولى تقدير صافي الدخل الخاضع 

للضريبة، وإصدار قرارات التقدير التي كانت 
بمثابة أحكام صادرة عن محكمة الدرجة 
الأولى، وخاضعة للاستئناف أمام محكمة 
استئناف ضريبة الدخل، هذا الاختصاص 

القانون نجده قد خضع للتعديل بموجب 
الحالي، حيث رأينا أن المدير يختار الإقرارات 
الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والأسس التي 
يراها مناسبة، فإذا ظهرت للمدقق نتيجة 
مراجعة الإقرار الضريبي أسباب قد تستدعي 
عدم قبوله كليا أو جزئيا يصدر مذكرة تدقيق 
يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته 

، وإذا (33) الاتفاق المنشودللوصول إلى
تضمن قرار التدقيق تعديلا في الإقرار 

فللمكلف بعد الإطلاع على  ،الضريبي
مضمونه القيام بالتوقيع بالموافقة على نتيجة 

على أن يتم  ،القرار أو التوقيع بعدم الموافقة
تبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة قرار 

ر ، وفي حالة أخرى وهي التقدي(34)التدقيق
الإداري المفروض على المكلف عند عدم 
التزامه بتقديم إقرار ضريبي ولم يرض بنتيجة 
التقدير، فله الحق أن يعترض لدى هيئة 
الاعتراض للبت في الاعتراضات المقدمة، 
وبناء عليه، فإن النظام الحالي لهيئات 
الاعتراض أصبح ينص على أنها مختصة 

لمدقق فقط في النظر في حالات الخلاف بين ا
 والمكلف، ولكنها ليست مختصة بالتقدير لأن 
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 .(22)التالي لانتهاء الفترة الضريبية

ب. صدور قرار تقدير أولي من المدقق 
قيمة الضريبة المقدرة على المكلف تحدد فيه 

 وتبليغه إشعارا خطيا بذلك.

. عدم تقديم المكلف لإقراره الضريبي بعد ج
مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الإشعار 

 المنوه عنه.

. تبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة قرار د
 التقدير الإداري.

 نستخلص مما تقدم أن حالات الاعتراض       
لوجوبي التي يتطلب من المكلف االإداري 

جاءت على سبيل  (22)أن يسلكها أولًا
الحصر، وإنها ذات طابع فردي بحيث تصدر 
بمواجهة المكلف، وتتخذها دوائر ضريبة 
الدخل المختصة وفق الأصول المعينة 
لفرض الضريبة، وتحديد مقدارها، والبحث 
 في وعائها، بحيث تكون تلك القرارات محلًا

داري، سواء من ناحية مبلغ للاعتراض الإ
الضريبية أو الغرامات المفروضة على 
المكلفين أو من ناحية الضريبة ذاتها من 
حيث قانونيتها، وصحة التكليف بها، وفي 
معنى آخر الطعن بالقرارات التي يكون 
موضوعها البحث فيما إذا كانت تلك 

 .(30)القرارات متفقة مع الواقع والقانون
 ة ـميــلى أهـع ساًـأسيـا، وتـنـوفي رأي       

 الاعتراض ومزاياه، فإن حصر القانون لهذين
الموضوعين وإخضاعهما للاعتراض يشكل 

، من حيث حرمان المكلفين من منتقداً مسلكاً
تيحت همة من طرق المراجعة، لو أُمطريقة 

مكن حل لكافة القرارات والإجراءات لأ
 الكثير من النزاعات في مراحلها الأولية،

للوقت والجهد والمصاريف،  وفي ذلك توفيراً
بنظر  عن كاهل القضاء المثقل دائماً وتخفيفاً

 المنازعات.

إجراءات تقديم الاعتراض  :المبحث الثاني

 .والنظر به
 لمكلف إذا رغباأوجب القانون على        

الاعتراض أمام هيئة الاعتراض على  في
قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري الذي 

 /32أجراه المدقق استنادا لأحكام المادة )
 خطياً م اعتراضاًن يقدّأب( من القانون، 

 للدائرة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
من تاريخ تبليغه القرار. ويتمثل الاعتراض 

لتي نص عليها بجملة من الإجراءات ا
كي يقبل تباع القانون والواجبة الا

الاعتراض، وتتضح لنا تلك الإجراءات 
وتاريخ  بالشكل الذي يقدم به الاعتراض،

تقديمه، وشروط انعقاد الهيئة، وإجراءات 
تقدم  وعلى ضوء ماالفصل في الاعتراض، 

 و ـسوف ندرس هذه الإجراءات على النح
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 صاحب الحق في ذلك هو المدقق.

وهنا نتساءل، هل اختصاص الهيئة        
اختصاص واسع بحيث يبيح لها تقدير 
الدخل الخاضع للضريبة، دون الالتزام 
بالنتيجة التي توصل إليها المدقق إذا اتضح 

أنها لها وجود أسباب تدعوها إلى ذلك، أم 
في مراجعتها للاعتراض تتقيد بقرار المدقق 
وتنظر في أوجه الخلاف بحيث لا يتعدى 
اختصاصها في تقدير الدخل الخاضع 
للضريبة عما حدد بتقرير المدقق؟ للإجابة 
على ذلك، وبالرجوع إلى نص المادة 

/و( من القانون، نجده لم يحرم هيئة 32)
ترض الاعتراض من حقها في تأييد القرار المع

عليه أو تعديله سواء بزيادة الضريبة أو 
تخفيضها أو إلغائها، وفي ذلك يكون قد 
أعطى للهيئة صلاحيات شاملة بدلالة 
النص، وعليه فإن الهيئة هي صاحبة الحق في 
تقدير الضريبة تقديرا حقيقيا فيما يدخل في 

 اختصاصها من محاكاة للأرباح الحقيقية.

وبتقديرنا، أنه عندما يعرض النزاع        
على الهيئة تتحلل من كل تقدير سابق، 
ويكون رائدها الوصول إلى حقيقة صافي 
الدخل الخاضع للضريبة من واقع المستندات 
والبيانات التي تقدمها كل من دائرة الضريبة 
على الدخل، والمكلف، ولكل منهما حق 

ك أن الطعن في تقدير الهيئة أمام المحكمة، ذل
الأصل أن تربط الضريبة على الدخل 
الحقيقي للمكلف تطبيقا للقاعدة الضريبية 
العامة التي تقضي المساواة في أداء الضريبة 
وعدم الإفلات من حقوق الخزانة العامة، 
وقد رأى المشرع أن السبيل لكفالة تطبيق 
هذه القاعدة تطبيقا سليما في الأحوال التي 

معينة لتقدير وعاء  لا تكون فيها أسس ثابتة
الضريبة، كأن يمتنع المكلف عن تقديم إقراره 
المستند إلى حساباته أو مستنداته أو كانت 
محل شبهة، فرفضت دائرة الضريبة اعتمادها 

 هنا تلجأ إلى التقدير الإداري.

( /ب32) ادةالم نَّإول ـومن حيث الق       
من القانون، جعلت المسائل التي تحال على 

الاعتراض من الأمور التي لم يتم هيئة 
الاتفاق عليها بين المدقق والمكلف ابتداء، 
تفيد أن تقدير الدخل الخاضع للضريبة يمر 
بمرحلتين متتابعتين: الأولى، يقوم بالتقدير 
فيها المدقق، تتلوها الثانية عند رفض المكلف 
لتقدير المدقق، وحينئذ تقوم هيئة الاعتراض 

مامها بالتقدير في عندما يعرض النزاع أ
حدود الخلاف القائم بين المكلف والمدقق 

 ولا تتعداها إلى غيره.

ويحضرنا تساؤل آخر، هل يدخل في        
اختصاص الهيئة ظهور نشاط جديد 
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للمكلف أثناء نظر النزاع لم تحاسبه الدائرة 

ن الهيئة لا إعنه؟ للإجابة على ذلك، نقول 
امها نشاط تملك هذا الحق، وأنه إذا ظهر أم

جديد يتعين عليها أولا الفصل في النشاط 
محل النزاع المعروض أمامها، ثم تحيل 
المكلف إلى الدائرة متضمنا البيانات 
والمعلومات التي تثبت وجود هذا النشاط 

ليصار إلى ربط الضريبة على المكلف  ،الجديد
وإعطائه الفرصة لتقديم إقرار معدل، وبغير 

الهيئة تقدير الدخل ذلك فإن القول من حق 
الخاضع للضريبة على النشاط الجديد دون 
عرض الأمر على الدائرة وانتظار ما يسفر 
عنه تقديرها فيه إضرار بمصلحة المكلف، 
وذلك لأن قرار الهيئة على هذه الصورة فيه 
تفويت لإحدى درجات التقدير، وهو 
التقدير بمعرفة المدقق وإعطاء المكلف المهلة 

دراسة هذا التقدير والاعتراض القانونية ل
عليه ومناقشته والرد عليه والوصول إلى 
اتفاق مع المدقق بشأنه، وقد يكون من نتيجة 

 ذلك عدم إحالة الموضوع أصلا إلى الهيئة.
لدينا تبعا لذلك السؤال الآتي،  ظهروي       

هل الهيئة مختصة بالفصل في الدفوع القانونية؟ 
ه قد يبدي للإجابة على ذلك، نوضح أن

 ،قانونية المكلف أمام هيئة الاعتراض دفوعاً
كأن يدعي بأنه لا يمتهن التجارة مثلا، وهي 
شروط لتطبيق قانون ضريبة الدخل على 

ن كل أو بعض نشاطه لا يخضع أالتاجر، و
ن الضريبة سبق أن تم ألضريبة الدخل، و

ربطها بالاتفاق مع المدقق، ما يخرجها عن 
، فهل تكون هيئة نطاق اختصاص الهيئة

الاعتراض مختصة بالنظر في هذه الدفوع 
والفصل فيها أم أنها تكون غير مختصة؟ وإذا 
كانت غير مختصة، فماذا يكون أثر ذلك على 
ربط الضريبة، وهل يؤجل الربط إلى أن يتم 

وهو ما  ،الفصل في ذلك نهائيا أمام المحكمة
قد يستغرق زمنا طويلا؟ ففي رأينا، وعلى 
كل ما تم طرحه، فإن الوظيفة الأصلية لهيئة 

قرارات  فيالاعتراض هي نظر الطعن 
التدقيق والتقدير الإداري، والمتفحص في 
مضمون تلك القرارات يجدها تتضمن أعمالا 
محاسبية تؤدي إلى تقدير مبلغ الضريبة 

زينة، وبالتالي المستحق في ذمة المكلف للخ
عند البحث في صحة تلك القرارات فإن ما 
تقوم به الهيئة لا يخرج عن مجرد تحديد الأرباح 
وصولا إلى صافي الدخل تمهيدا لربط 
الضريبة، وهي عملية تقدير قائمة على 
الأرقام، أما المسائل القانونية فإنه يستعصى 
على الهيئة التعرض لها والبت بها بسبب 

ها الإداري، وبالتالي تخرج عن طبيعة تكوين
نطاق عملها، لأن ذلك متروك للقضاء بحيث 
يفصل في الدفوع القانونية استنادا إلى أنه قد 

 يستعصى على الهيئة حل المسائل القانونية.
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 صاحب الحق في ذلك هو المدقق.

وهنا نتساءل، هل اختصاص الهيئة        
اختصاص واسع بحيث يبيح لها تقدير 
الدخل الخاضع للضريبة، دون الالتزام 
بالنتيجة التي توصل إليها المدقق إذا اتضح 

أنها لها وجود أسباب تدعوها إلى ذلك، أم 
في مراجعتها للاعتراض تتقيد بقرار المدقق 
وتنظر في أوجه الخلاف بحيث لا يتعدى 
اختصاصها في تقدير الدخل الخاضع 
للضريبة عما حدد بتقرير المدقق؟ للإجابة 
على ذلك، وبالرجوع إلى نص المادة 

/و( من القانون، نجده لم يحرم هيئة 32)
ترض الاعتراض من حقها في تأييد القرار المع

عليه أو تعديله سواء بزيادة الضريبة أو 
تخفيضها أو إلغائها، وفي ذلك يكون قد 
أعطى للهيئة صلاحيات شاملة بدلالة 
النص، وعليه فإن الهيئة هي صاحبة الحق في 
تقدير الضريبة تقديرا حقيقيا فيما يدخل في 

 اختصاصها من محاكاة للأرباح الحقيقية.

وبتقديرنا، أنه عندما يعرض النزاع        
على الهيئة تتحلل من كل تقدير سابق، 
ويكون رائدها الوصول إلى حقيقة صافي 
الدخل الخاضع للضريبة من واقع المستندات 
والبيانات التي تقدمها كل من دائرة الضريبة 
على الدخل، والمكلف، ولكل منهما حق 

ك أن الطعن في تقدير الهيئة أمام المحكمة، ذل
الأصل أن تربط الضريبة على الدخل 
الحقيقي للمكلف تطبيقا للقاعدة الضريبية 
العامة التي تقضي المساواة في أداء الضريبة 
وعدم الإفلات من حقوق الخزانة العامة، 
وقد رأى المشرع أن السبيل لكفالة تطبيق 
هذه القاعدة تطبيقا سليما في الأحوال التي 

معينة لتقدير وعاء  لا تكون فيها أسس ثابتة
الضريبة، كأن يمتنع المكلف عن تقديم إقراره 
المستند إلى حساباته أو مستنداته أو كانت 
محل شبهة، فرفضت دائرة الضريبة اعتمادها 

 هنا تلجأ إلى التقدير الإداري.

( /ب32) ادةالم نَّإول ـومن حيث الق       
من القانون، جعلت المسائل التي تحال على 

الاعتراض من الأمور التي لم يتم هيئة 
الاتفاق عليها بين المدقق والمكلف ابتداء، 
تفيد أن تقدير الدخل الخاضع للضريبة يمر 
بمرحلتين متتابعتين: الأولى، يقوم بالتقدير 
فيها المدقق، تتلوها الثانية عند رفض المكلف 
لتقدير المدقق، وحينئذ تقوم هيئة الاعتراض 

مامها بالتقدير في عندما يعرض النزاع أ
حدود الخلاف القائم بين المكلف والمدقق 

 ولا تتعداها إلى غيره.

ويحضرنا تساؤل آخر، هل يدخل في        
اختصاص الهيئة ظهور نشاط جديد 
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انعقاد الهيئة وإجراءات : المطلب الثاني

 .الفصل في الاعتراض
 للمكلف خلال ثلاثين  أعطى القانون       

يوما من تاريخ تبليغه قرار ربط الضريبة في 
الأحوال المنصوص عليها في البند الثاني 

(، والمادة 22لفقرة )ب( من المادة )امن 
( من هذا القانون، أن يطعن في قرار 31)

التقدير، فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن 
 أصبح قرار التقدير قطعيا ونهائيا.

هيئة  وفور ورود الاعتراض إلى       
الاعتراض الإداري، فإن مرحلة جديدة من 
مراحل التقدير تبدأ من خلال درس تلك 
الاعتراضات ومناقشتها مع المكلف بها 
صاحب العلاقة، وعلى ذلك سوف نبحث 

 هذا الموضوع من خلال: 

تقديم الاعتراض وانعقاد الهيئة : الفرع الأول

 .ودعوة المكلف للمناقشة
تراض من ثلاثة ل هيئة الاعشكّتُ       

من ذوي  ،مدققين من دائرة ضريبة الدخل
الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من مدير 
عام دائرة ضريبة الدخل، من بينهم الرئيس. 
ولا يكون انعقاد الهيئة صحيحا إلا إذا 
حضره أعضاؤها الموظفون بالتشكيل المحدد 
في القانون، بحيث تختص في أوجه الخلاف 

 علقة ـازعات المتـئرة في المنبين المكلف والدا

 بقرار التقدير محل الطعن. 
إلى ذلك، فقد أجازت المواد  واستناداً       

( من القانون للمكلف تقديم 32 ،22)
اعتراضه على قراري التدقيق والتقدير 
الإداري، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين 
يوما من تاريخ تبليغه القرار، بحيث تحسب 

التالي لتبلغ المعترض للقرار  المدة من اليوم
، وفي حال كان تبليغ (35)المعترض عليه

المكلف للقرار المعترض عليه قد تم بطريق 
( من الفقرة )ب( 1النشر وفق أحكام البند )

( من القانون، فيحق لهيئة 42من المادة )
الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند 

هذا النشر  اعتبارإلى أسباب مبررة، عدم 
بمثابة تبليغ وفي هذه الحالة يسري موعد 
الثلاثين يوما المحدد لتقديم الاعتراض ابتداء 

 .(32)من قرار الهيئة بقبول الطلب
وبعد تقديم لائحة الاعتراض المقدمة        

( من 4وفق أحكام الفقرة )ب( من المادة )
هذه التعليمات، تعمد المديرية المختصة إلى 

بختم يبين فيه تاريخ تقديمها، ختم اللائحة 
وتسجل في سجل خاص لديها، وتعطى رقما 
خاصا بها، وتحول إلى الهيئة لائحة الاعتراض 
ومرفقاتها والملف الضريبي المتضمن القرار 

لذلك تدعو  . واستكمالًا(35)المعترض عليه
هيئة الاعتراض المعترض إلى جلسة للنظر في 
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الأردنية اعتراضه، حيث طبقت محكمة التمييز 

ذلك عندما قررت بأنه يتوجب على مأمور 
تقدير ضريبة الدخل )هيئة الاعتراض حاليا( 
عند نظره في اعتراض المكلف على التقدير 
دعوة المعترض لسماع أقواله، وشرح 
اعتراضه، لأن دعوة المعترض تقتضيها 

 .(32)القواعد العامة، وإن لم يرد نص بذلك
القضائي نلاحظ من منطوق الحكم        

المتقدم، أن محكمة التمييز اعتبرت دعوة 
المكلف من النظام العام، بحيث يتمكن 
القاضي الضريبي من إثارة هذا النزاع من 
تلقاء نفسه، وعليه تبطل كل الإجراءات التي 
يقوم بها المقدر لجهة إصدار قرار التقدير 
بغياب المعترض، وهذا ما أكدته محكمة 

أنه إذا نظر مأمور التمييز عندما قررت "ب
التقدير الاعتراض المقدم من المعترض 
وأصدر قراره المستأنف، قبل أن يتيح الفرصة 
لهم لإيضاح الأسباب، وتقديم ما يرغبون 
تقديمه من بينات لدعم هذه الأسباب، فإن 
هذا لا يتفق وأحكام القانون، ويكون من حق 
المحكمة إثارة هذه النقطة من تلقاء نفسها، لأن 

ه المخالفة هي مخالفة تتعلق بواجبات هذ
 .(32)مأمور التقدير"

ولكن قد يمتنع المكلف عن الحضور        
امتثال أمام  وبالتالي عدم ال ،وتلبية الدعوة

الهيئة، ففي مثل هذه الحالة هل تفتتح الهيئة 

الجلسة وتباشر نظر النزاع غيابيا؟ أم تعمد 
 إلى إصدار قرار برد الاعتراض؟.

أمام هذا الموقف، وبالرجوع إلى نص        
/هـ( من القانون، وجدنا أن 32المادة )

المشرع قرر التزاما على عاتق الهيئة يتمثل 
بدعوة المعترض إلى جلسة للنظر في 
اعتراضاته ودفوعه، مفترضا حضوره، 
وعليه فإن تبليغ دعوة الحضور للمعترض 
واجب قانوني وشرط أساسي لصحة قرار 

 تراض، وأن عدم التقيد بهذا الفصل في الاع
 الإجراء يبطل قرار الهيئة.

شرع الأردني في ـوبالتدقيق في موقف الم       
قانون ضريبة الدخل، لم نلحظ أي إشارة أو 
معالجة لحالة غياب المعترض نهائيا، أما 
محكمة التمييز فإن موقفها واضح رغم قلة 
الأحكام القضائية الصادرة عنها بهذا 

ن إوحيث " عندما قالت:الموضوع، 
الاعتراض المقدم من المكلف لمأمور 
التقدير، قد قدم ضمن المدة القانونية، وقد 
وجد المأمور وجوب دعوته، فوجه إليه 
دعوة للحضور لتزويده بالتفاصيل التي رآها 
ضرورية، فرفض الحضور رغم تبليغه، فإن 
من حق مأمور التقدير أن ينظر في 

 .(40)أن يرده" الاعتراض في غيابه لا
إذن يتضح من هذا الحكم، أنه        

بتوجب على هيئة الاعتراض أن تفصل في 
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انعقاد الهيئة وإجراءات : المطلب الثاني

 .الفصل في الاعتراض
 للمكلف خلال ثلاثين  أعطى القانون       

يوما من تاريخ تبليغه قرار ربط الضريبة في 
الأحوال المنصوص عليها في البند الثاني 

(، والمادة 22لفقرة )ب( من المادة )امن 
( من هذا القانون، أن يطعن في قرار 31)

التقدير، فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن 
 أصبح قرار التقدير قطعيا ونهائيا.

هيئة  وفور ورود الاعتراض إلى       
الاعتراض الإداري، فإن مرحلة جديدة من 
مراحل التقدير تبدأ من خلال درس تلك 
الاعتراضات ومناقشتها مع المكلف بها 
صاحب العلاقة، وعلى ذلك سوف نبحث 

 هذا الموضوع من خلال: 

تقديم الاعتراض وانعقاد الهيئة : الفرع الأول

 .ودعوة المكلف للمناقشة
تراض من ثلاثة ل هيئة الاعشكّتُ       

من ذوي  ،مدققين من دائرة ضريبة الدخل
الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من مدير 
عام دائرة ضريبة الدخل، من بينهم الرئيس. 
ولا يكون انعقاد الهيئة صحيحا إلا إذا 
حضره أعضاؤها الموظفون بالتشكيل المحدد 
في القانون، بحيث تختص في أوجه الخلاف 

 علقة ـازعات المتـئرة في المنبين المكلف والدا

 بقرار التقدير محل الطعن. 
إلى ذلك، فقد أجازت المواد  واستناداً       

( من القانون للمكلف تقديم 32 ،22)
اعتراضه على قراري التدقيق والتقدير 
الإداري، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين 
يوما من تاريخ تبليغه القرار، بحيث تحسب 

التالي لتبلغ المعترض للقرار  المدة من اليوم
، وفي حال كان تبليغ (35)المعترض عليه

المكلف للقرار المعترض عليه قد تم بطريق 
( من الفقرة )ب( 1النشر وفق أحكام البند )

( من القانون، فيحق لهيئة 42من المادة )
الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند 

هذا النشر  اعتبارإلى أسباب مبررة، عدم 
بمثابة تبليغ وفي هذه الحالة يسري موعد 
الثلاثين يوما المحدد لتقديم الاعتراض ابتداء 

 .(32)من قرار الهيئة بقبول الطلب
وبعد تقديم لائحة الاعتراض المقدمة        

( من 4وفق أحكام الفقرة )ب( من المادة )
هذه التعليمات، تعمد المديرية المختصة إلى 

بختم يبين فيه تاريخ تقديمها، ختم اللائحة 
وتسجل في سجل خاص لديها، وتعطى رقما 
خاصا بها، وتحول إلى الهيئة لائحة الاعتراض 
ومرفقاتها والملف الضريبي المتضمن القرار 

لذلك تدعو  . واستكمالًا(35)المعترض عليه
هيئة الاعتراض المعترض إلى جلسة للنظر في 
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الاعتراضات، بعد أن تفتتح الجلسة بتاريخها 
 المحدد، حتى لو أدى ذلك إلى تأجيل الفصل 

 .ن تصدر قراراتها غيابياًأفي الاعتراض و
وعودة إلى موقف المشرع الأردني من        

المعترض وعدم حضوره أمام حالة غياب 
هيئة الاعتراض، فإننا نستخلص أن المشرع 
الأردني ألزم المكلف تثبيت عنوان له في 

أو في آخر إقرار ضريبي  ،طلب تسجيله
مقدم للدائرة لغايات تبليغه، على أن تتولى 
الدائرة تبليغ المكلف بأي قرار أو كتاب 
صادر عنها، وإذا تعذر فيجوز إجراء التبليغ 

لنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين، با
وإذا لم يتوافر عنوان للمعترض ابتداء 
فللمدير إجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة في 
صحيفتين يوميتين محليتين، وفي كل 
الأحوال يجوز تبليغه بالذات أو أي شخص 
مفوض عنه، على أن يعتبر التبليغ الذي يتم 

سطة شركة عن طريق البريد المسجل أو بوا
مرخصة معتمدة لهذه الغاية قانونيا ومجريا 
لمهلة الاعتراض بعد مرور عشرة أيام إذا 
كان مقيما داخل المملكة، وثلاثين يوما إذا 

 .(41)كان مقيما خارجها

وبالرجوع إلى تعليمات عمل هيئة        
(، الصادر 4/2010الاعتراض رقم )

( 32بالاستناد لأحكام الفقرة )أ( من المادة )

من قانون ضريبة الدخل، وتحديدا نص المادة 
ت على أنه: "في )ج( حيث نصَّ ( الفقرة2)

حال عدم حضور المعترض لأي موعد محدد 
له، فيجوز لهيئة الاعتراض إصدار قرار بحق 
المعترض حسب الأصول الواردة في القانون 

"وعليه ومما يلفت الانتباه   وهذه التعليمات
وإجراءاته وما يتمخض الاعتراض  أن جلَّ

عنه من آثار هو مقرر أصلا لمصلحة المكلف 
فقط، وليس للإدارة الضريبية، فعندما يتغيب 
المكلف عن الحضور فلن تتاح له فرصة 
تقديم أي بينات أو دفوع تدعم مطالبه، 
وبالتالي تكون النتيجة قد حسمت لصالح 
الإدارة، من هنا كان أجدر بالمشرع الأردني 

لهيئة صلاحية البت في موضوع أن يعطي ا
وإما رد  ،الاعتراض إذا كان صالحا للبت فيه

 الاعتراض لغياب المعترض.

ومن الجدير بيانه في هذا المقام، أن        
/و( 32المشرع الأردني وتحديدا نص المادة )

قد حدد مهلة تسعين يوما تصدر هيئة 
ن أالاعتراض خلالها قرارها معللا بش

يخ تقديمه، هذا التوجه الاعتراض من تار
للمشرع الأردني يحمد عليه، علما أن القانون 

وتعديلاته، لم يحدد مهلة 1225السابق لسنة 
لنظر الاعتراض حيث ترك أمر تقدير الوقت 
المناسب لصلاحيات المقدر، مما يعرض 
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مصالح المكلف للخطر، وكذلك الخزانة 

ستقرار االعامة، ويكون مدعاة لعدم 
الية، أما وقد حدد تلك المهلة فإنه المعاملات الم

بذلك يكون قد تجنب مساوئ القانون 
السابق، وكرس الضمانات القانونية المعطاة 
للمكلف للطعن على قرارات الهيئة وعدم 

 إطالة أمد النزاع.

 .نظر الاعتراض شكلا: الفرع الثاني
يتوجب ابتداء على هيئة الاعتراض        

المكلف باعتراضه الإداري بعد أن يتقدم 
أن تقوم بمراجعة الطلب والنظر به من  ،إليها

حيث الشكل، والتثبت من توافر عناصر 
صحة طلب الاعتراض من حيث تقديم 
الطلب من صاحب المصلحة حسب النموذج 
المعتمد، وخلال المدة القانونية، وقيام 
المعترض بختم لائحة الاعتراض، ودفع 

 بها.المعترض قيمة الضريبة المسلم 
( 5لذلك، فقد قررت المادة ) واستكمالًا       

من تعليمات إجراءات عمل هيئة الاعتراض 
أنه من الواجب على هيئة الاعتراض أن تنظر 

 : (42)بالاعتراض شكلا للتثبت مما يلي
 ،. تقديم الاعتراض خلال المهلة القانونية1

وهي ثلاثين يوما من اليوم التالي لتبلغ 
يعد الميعاد ولقرار المعترض عليه. االمعترض 

المشار إليه ميعادا تحكميا، يحدده المشرع 

مراعيا ضرورة الموازنة بين إعطاء المكلف 
فرصة معقولة للتروي وعدم التسرع قبل 
الإقدام على الاعتراض على قرارات 
التقدير، وبين ضرورة الإسراع بنظر النزاع 

 .(43)وحسمه وعدم إطالة أمد الخصومة

وقد نصت الفقرة )ج( من المادة        
 : هـنأ( من قانون ضريبة الدخل، على 32)

"ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص 
المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه 
خلال المدة المذكورة من جراء غيابه خارج 
المملكة أو مرضه أو لأي سبب آخر، وفي 
هذه الحالة يجوز لها أن تمدد تلك المدة إلى 

 الأجل الذي تراه مناسبا". 

يعني ذلك، أن لهيئة الاعتراض سلطة        
ديد ميعاد الاعتراض إذا ما توافرت تم

الحالات الواردة في النص. ويترتب على 
عدم مراعاة ميعاد الاعتراض، رد 

قرار التدقيق أو  اعتبارالاعتراض شكلا و
؛ عملا ونهائياً قرار التقدير الإداري قطعياً

 بالفقرة المشار إليها.
. التثبت من دفع مبلغ الضريبة والمبالغ 2

( من الفقرة )أ( من 4البند )المسلم بها وفق 
( من تعليمات عمل الهيئة، 4المادة )

( الفقرة 32والصادرة بالاستناد لنص المادة )
نه لا بد للمكلف من أن إ)د(، التي تقول 
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الاعتراضات، بعد أن تفتتح الجلسة بتاريخها 
 المحدد، حتى لو أدى ذلك إلى تأجيل الفصل 

 .ن تصدر قراراتها غيابياًأفي الاعتراض و
وعودة إلى موقف المشرع الأردني من        

المعترض وعدم حضوره أمام حالة غياب 
هيئة الاعتراض، فإننا نستخلص أن المشرع 
الأردني ألزم المكلف تثبيت عنوان له في 

أو في آخر إقرار ضريبي  ،طلب تسجيله
مقدم للدائرة لغايات تبليغه، على أن تتولى 
الدائرة تبليغ المكلف بأي قرار أو كتاب 
صادر عنها، وإذا تعذر فيجوز إجراء التبليغ 

لنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين، با
وإذا لم يتوافر عنوان للمعترض ابتداء 
فللمدير إجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة في 
صحيفتين يوميتين محليتين، وفي كل 
الأحوال يجوز تبليغه بالذات أو أي شخص 
مفوض عنه، على أن يعتبر التبليغ الذي يتم 

سطة شركة عن طريق البريد المسجل أو بوا
مرخصة معتمدة لهذه الغاية قانونيا ومجريا 
لمهلة الاعتراض بعد مرور عشرة أيام إذا 
كان مقيما داخل المملكة، وثلاثين يوما إذا 

 .(41)كان مقيما خارجها

وبالرجوع إلى تعليمات عمل هيئة        
(، الصادر 4/2010الاعتراض رقم )

( 32بالاستناد لأحكام الفقرة )أ( من المادة )

من قانون ضريبة الدخل، وتحديدا نص المادة 
ت على أنه: "في )ج( حيث نصَّ ( الفقرة2)

حال عدم حضور المعترض لأي موعد محدد 
له، فيجوز لهيئة الاعتراض إصدار قرار بحق 
المعترض حسب الأصول الواردة في القانون 

"وعليه ومما يلفت الانتباه   وهذه التعليمات
وإجراءاته وما يتمخض الاعتراض  أن جلَّ

عنه من آثار هو مقرر أصلا لمصلحة المكلف 
فقط، وليس للإدارة الضريبية، فعندما يتغيب 
المكلف عن الحضور فلن تتاح له فرصة 
تقديم أي بينات أو دفوع تدعم مطالبه، 
وبالتالي تكون النتيجة قد حسمت لصالح 
الإدارة، من هنا كان أجدر بالمشرع الأردني 

لهيئة صلاحية البت في موضوع أن يعطي ا
وإما رد  ،الاعتراض إذا كان صالحا للبت فيه

 الاعتراض لغياب المعترض.

ومن الجدير بيانه في هذا المقام، أن        
/و( 32المشرع الأردني وتحديدا نص المادة )

قد حدد مهلة تسعين يوما تصدر هيئة 
ن أالاعتراض خلالها قرارها معللا بش

يخ تقديمه، هذا التوجه الاعتراض من تار
للمشرع الأردني يحمد عليه، علما أن القانون 

وتعديلاته، لم يحدد مهلة 1225السابق لسنة 
لنظر الاعتراض حيث ترك أمر تقدير الوقت 
المناسب لصلاحيات المقدر، مما يعرض 
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يدفع على حساب الضريبة مبلغا يعادل 

اض، الضريبة المسلم بها في لائحة الاعتر
تباع اوعليه إذا قدم الاعتراض دون 

الإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون 
يترتب على ذلك بطلان التصرف لأنه 
ينطوي على مخالفة قاعدة آمرة تتعلق 

العامة غايتها طمأنينة الجماعة بالمصلحة 
 .(44)ستقرار المعاملات والحقوق المالياو

ب على المكلف وتنفيذا لذلك، يتوجّ       
فاق إر تحت طائلة رد الاعتراض شكلًا

مالي يفيد دفعه لمبلغ الضريبة المسلم  وصلٍ
 به والغرامات الأخرى بلائحة الاعتراض.

. التثبت من أن القرارات المعترض عليها 3
من ضمن القرارات القابلة للاعتراض 

( من تعليمات عمل 3الواردة في المادة )
هيئة الاعتراض، والمتمثلة بقرار التدقيق 

المادة الصادر عن المدقق وفقا لنص 
(، وقرار التقدير الإداري 2/ب/22)

/ب(، 31الصادر بالاستناد لنص المادة )
ما  ن هما حصراًان القراراهذف ،من القانون

تختص بنظرهما هيئة الاعتراض وجوبا، 
وذلك تحت طائلة رد الاعتراض لعدم 
الاختصاص، إذا طعن أمامها بأي قرارات 
أو إجراءات أخرى خارجة عن نطاق 

 اختصاصها.

 دقيق أو ـرة قرار التدّـهة مصـد الجـ. تحدي4
التقدير الإداري، بحيث يختصم المدقق في 

، (45)لائحة الاعتراض بالإضافة إلى وظيفته
مما يثير التساؤل، هل الخطأ في ذكر الجهة 
المعترض على قراراها أو عدم ذكرها نهائيا 
يبطل الاعتراض، وبالتالي يستلزم رده 

ذلك، وبالتدقيق فيما شكلا؟ للإجابة على 
( من تعليمات عمل 4ورد بنص المادة )

، التي حددت ما 2010( لسنة 4الهيئة رقم )
يشتمل عليه نموذج الاعتراض المعتمد، 
والتي لم نجد من بينها بيان الجهة المعترض 
عليها، وبالتالي لا يترتب على عدم ذكر 
الجهة رد الاعتراض شكلا، والاكتفاء بذكر 

 ختصة والقرار محل الاعتراض.المديرية الم
، إذا ثبت لدى الهيئة ما وأخيراً       

يستوجب رد الاعتراض شكلا، لأي سبب 
من الأسباب السابق بيانها، فإنه يمتنع عليها 
النظر في أسباب الاعتراض من حيث 
الموضوع، ويتوقف نظر الاعتراض عند هذا 
الحد، أما إذا لم يوجد أي سبب يستدعي 

برد الاعتراض، فإن الهيئة تقرر  اتخاذ قرار
إلى نظر  نتقالقبول الاعتراض شكلا والا

 الاعتراض من حيث الموضوع. 

 نظر الاعتراض موضوعا: الفرع الثالث
 راض ـتهاء من درس الاعتـد الانـعـب       



                                                                                                                         
 
 

 

 522 لدراسات الإسلامية والقانونيةللميزان ا مجلة
 

 

 م1035 حزيران/ هـ3416 الثاني، شعبان ، العددثانيالمجلد ال 
 

 الإداري في تقدير الضريبة على الدخل                                                           سليم حتاملة الاعتراض

 
ومناقشته، وقبوله من حيث الشكل، تنتقل 
الهيئة إلى درس الاعتراض من حيث 

فيه، ويظهر من خلال الموضوع، والفصل 
فحص الأسباب الواقعية والقانونية التي 
استند إليها المعترض مع إرفاق كافة البيانات 
والمستندات والوثائق التي تؤيد تلك 

 .(42)الأسباب وشرحها وتوضيحها تفصيلا
وبالمقابل لهيئة الاعتراض حق طلب        

المعلومات والتفاصيل الضرورية، وإبراز 
والمستندات المتعلقة بدخل السجلات 

المعترض كما لها استجواب أي شخص يعتقد 
أن لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض 

تراض . ويقع على عاتق هيئة الاع(45)عليه
بينات خطية مقدمة من قبل  إبراز أي

المعترض قررت قبولها وذلك بعد التأشير 
عليها وإعطائها رقما متسلسلا، وضمها إلى 

ض. وفي ذلك قضت محكمة ملف المعتر
التمييز بقولها: "أجاز القانون لهيئة الاعتراض، 
والمعترض، دراسة ومناقشة الاعتراضات، 
وفي سبيل ذلك، أن يطلعا على جميع 
السجلات الحسابية، والقيود والمستندات 
والدفاتر القانونية، وكل ما من شأنه أن 
يساعد على إجلاء حقيقة الاعتراض، كإجراء 

لحسي على البضائع المخزونة، الكشف ا
والمستودعات والأبنية ودرجة استعمالها، 

طلاع على وإبراز الوثائق، وممارسة حق الا

كل مستند وسجل، مما له علاقة بضريبة 
الدخل لدى الدوائر الحكومية، والمؤسسات 

 .(42)العامة، والخاصة والأفراد"
وبالمقابل، لا يجوز للموظف المختص        

الاعتراضات أن ينقل معه  بالنظر في
المستندات والسجلات المحاسبية والدفاتر 

طلاع القانونية التي توضع تحت تصرفه للا
عليها، ولكن يمكنه أخذ نسخ أو ملخص 

 عنها.
وبوجه عام، للمدير أو لأي موظف        

مفوض من قبله خطيا طلب المعلومات 
الضرورية لتنفيذ أحكام القانون من أي جهة 

لزم موظفو ويشترط في ذلك أن يُكانت، 
الحكومة والمؤسسات العامة، والإدارات 

عدم إفشاء أي تفاصيل يكونوا بالمحلية 
ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها 
وكتمانها، كما يشترط عدم المساس بسرية 

 العمليات المصرفية.
/هـ(، 32وتعقيبا على مضمون المادة )       

ة باستجواب أي التي تقرر صلاحية الهيئ
شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق 
بالقرار المعترض عليه، فإنه وعملا بالقواعد 
العامة في القانون أنه لا يجوز للهيئة 
استجواب مثل هؤلاء الأشخاص، مثلا لا 

( 20يجوز للمحامي، وعملا بأحكام المادة )
من قانون نقابة المحامين الأردنيين أن يؤدي 
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يدفع على حساب الضريبة مبلغا يعادل 

اض، الضريبة المسلم بها في لائحة الاعتر
تباع اوعليه إذا قدم الاعتراض دون 

الإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون 
يترتب على ذلك بطلان التصرف لأنه 
ينطوي على مخالفة قاعدة آمرة تتعلق 

العامة غايتها طمأنينة الجماعة بالمصلحة 
 .(44)ستقرار المعاملات والحقوق المالياو

ب على المكلف وتنفيذا لذلك، يتوجّ       
فاق إر تحت طائلة رد الاعتراض شكلًا

مالي يفيد دفعه لمبلغ الضريبة المسلم  وصلٍ
 به والغرامات الأخرى بلائحة الاعتراض.

. التثبت من أن القرارات المعترض عليها 3
من ضمن القرارات القابلة للاعتراض 

( من تعليمات عمل 3الواردة في المادة )
هيئة الاعتراض، والمتمثلة بقرار التدقيق 

المادة الصادر عن المدقق وفقا لنص 
(، وقرار التقدير الإداري 2/ب/22)

/ب(، 31الصادر بالاستناد لنص المادة )
ما  ن هما حصراًان القراراهذف ،من القانون

تختص بنظرهما هيئة الاعتراض وجوبا، 
وذلك تحت طائلة رد الاعتراض لعدم 
الاختصاص، إذا طعن أمامها بأي قرارات 
أو إجراءات أخرى خارجة عن نطاق 

 اختصاصها.

 دقيق أو ـرة قرار التدّـهة مصـد الجـ. تحدي4
التقدير الإداري، بحيث يختصم المدقق في 

، (45)لائحة الاعتراض بالإضافة إلى وظيفته
مما يثير التساؤل، هل الخطأ في ذكر الجهة 
المعترض على قراراها أو عدم ذكرها نهائيا 
يبطل الاعتراض، وبالتالي يستلزم رده 

ذلك، وبالتدقيق فيما شكلا؟ للإجابة على 
( من تعليمات عمل 4ورد بنص المادة )

، التي حددت ما 2010( لسنة 4الهيئة رقم )
يشتمل عليه نموذج الاعتراض المعتمد، 
والتي لم نجد من بينها بيان الجهة المعترض 
عليها، وبالتالي لا يترتب على عدم ذكر 
الجهة رد الاعتراض شكلا، والاكتفاء بذكر 

 ختصة والقرار محل الاعتراض.المديرية الم
، إذا ثبت لدى الهيئة ما وأخيراً       

يستوجب رد الاعتراض شكلا، لأي سبب 
من الأسباب السابق بيانها، فإنه يمتنع عليها 
النظر في أسباب الاعتراض من حيث 
الموضوع، ويتوقف نظر الاعتراض عند هذا 
الحد، أما إذا لم يوجد أي سبب يستدعي 

برد الاعتراض، فإن الهيئة تقرر  اتخاذ قرار
إلى نظر  نتقالقبول الاعتراض شكلا والا

 الاعتراض من حيث الموضوع. 

 نظر الاعتراض موضوعا: الفرع الثالث
 راض ـتهاء من درس الاعتـد الانـعـب       
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بخصوص الدعوى شهادة ضد موكله 

 ل بها، أو أن يفشي سراًالضريبية التي وكّ
أؤتمن عليه أو اطلع عليه بمناسبة الدعوى 

له لدى القضاء في مختلف المتعلقة بموكّ
 .(42)الظروف ولو بعد انتهاء وكالته

( من 32وفي ذلك أوضحت المادة )       
قانون البينات الأردني على أنه "الموظفون 
والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا 
يشهدون ولو بعد تركهم العمل بما يكون 
قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل 
من معلومات لا تجوز إذاعتها، ومع ذلك 
فللسلطة المختصة أن تأذن لهم بالشهادة بناء 

حد الخصوم". وفي أعلى طلب المحكمة أو 
/ب( 12، نصت المادة )هذا الاتجاه أيضاً

( لسنة 2من قانون العمل الأردني رقم )
نه: "يتوجب على العامل أ، على 1222

سرار صاحب العمل أالمحافظة على 
ن لا يفشيها بأي صورة من أالصناعية و

لما  الصور ولو بعد انقضاء عقد العمل وفقاً
 لاتفاق أو العرف".يقتضيه ا

على ما تقدم، وبعد دراسة تلك  بناءً       
النصوص، وسندا للقواعد العامة التي لا 
تجيز استجواب كل من يطلع على أسرار 

ختلاف صفاتهم، ففي رأينا لا االعمل مع 
 يجوز لهيئة الاعتراض استجواب المستخدمين

لدى صاحب العمل فيما يتعلق بدخل 
لأن ذلك قد ينطوي المعترض، ومصادره، 

على المساس بأسرار المعترض، وهذا ما لا 
 تجيزه القوانين.

ولنا بمناسبة ذلك أن نطرح السؤال        
الآتي: هل يحق لهيئة الاعتراض أن تقوم 
بتحليف الأشخاص الذين تستجوبهم 
اليمين القانونية؟ وكما هو معلوم، 
فالاستجواب، يعني سؤال الشخص عن 

اورته ومناقشته في حدود واقعة معينة ومح
إجابته، وبالتالي فالاستجواب يحمل معنى 
التقصي عن المعلومات ومحاولة الوصول إلى 
جميع الوقائع المتعلقة بموضوع الاستجواب. 
على العكس من السؤال الذي يتمثل في 

 توجيهه واستقبال الجواب، دون مناقشة.

وعليه فإذا قررت هيئة الاعتراض        
الاستجواب للوصول إلى  سلوك طريق

حقيقة الدخل الخاضع للضريبة، فإنها لا 
تملك توجيه اليمين القانونية للشخص 

أن طبيعة هيئة  اعتبارالمستجوب، ب
الاعتراض ليست قضائية وأعمالها لا 
تدخل في نطاق العمل القضائي، ولو أن 
المشرع الأردني أراد أن يمنحها هذا 

ئية الاختصاص مع إسباغ الصفة القضا
 على أعمالها لفعل ذلك من خلال النص.
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قرارات هيئة الاعتراض : المطلب الثالث

  .وحجيتها
تختص هيئة الاعتراض وفق المادة        

( من القانون، في نظر الخلاف الدائر بين 32)
المكلف ودوائر ضريبة الدخل المختصة في 
المنازعات المتعلقة بتقدير مبلغ الضريبة 

المكلف، حيث لا يجوز المستحق في ذمة 
إحالة النزاع إلى هيئة الاعتراض إلا بناء على 
طلب المكلف، وتصدر بعد ذلك هيئة 
الاعتراض قراراتها في حدود طلبات 
المكلف، ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار 
الهيئة، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيتم 
تحصيلها على مقتضى هذا القرار بعد 

زته من المدير، بحيث المصادقة عليه وإجا
تكون واجبة الأداء من واقع الربط على 
أساس قرار الاعتراض، ولا يمنع الطعن في 

 قرار الهيئة أمام محكمة البداية الضريبية.
وعلى ذلك، وبعد الانتهاء من درس        

الاعتراض المقدم ومناقشته شكلا 
، تصدر الهيئة قراراها بناء على وموضوعاً

ما أجرته من دراسة ومناقشة ومحاورة في 
ضوء المعلومات والتفاصيل الضرورية، 
والسجلات والمستندات المتعلقة بدخل 
المعترض، وقناعتها بما توصلت إليه من 
المعلومات بعد استجواب الشخص أو 

الأشخاص الذين لديهم معلومات تتعلق 
 ض.بالقرار محل الاعترا

لذلك، وبالاستناد لنص  واستكمالًا       
من القانون، فإن هيئة  /و(32) المادة

الاعتراض تصدر قراراتها معللة بشأن 
الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ 
تقديم الاعتراض. ولها في ذلك تأييد أو 
تعديل القرار المعترض عليه سواء بزيادة 
الضريبة أو تخفيضها أو إلغائها.و عند 
مراجعة مضمون نص المادة المشار إليها 

ص الهيئة في نظر نستخلص أن حدود اختصا
الاعتراض والفصل فيه يصل حد أما تأييد 
 القرار المعترض عليه، أو تعديله وذلك على 

 النحو الآتي: 

 تأييد القرار المعترض عليه. :أولًا
إذا لم يتمكن المعترض من تقديم ما        

لواسع التي يثبت الوقائع القانونية بمعناها ا
مضمون التي تشكل محور تعكس نشاطاته، 

ن لا يقيم الدليل أالقرار المعترض عليه، و
على ما يدعيه بالطرق التي حددها القانون 
من خلال السجلات والمستندات المقدمة، 
أو أي بينة تتعلق بموضوع النزاع، فإن الهيئة 
تصدر قراراها بتأييد القرار المعترض عليه 
لعدم وجود أي دليل ينقضه. وبالتالي 

 .مصير دعواه الخسارة
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بخصوص الدعوى شهادة ضد موكله 

 ل بها، أو أن يفشي سراًالضريبية التي وكّ
أؤتمن عليه أو اطلع عليه بمناسبة الدعوى 

له لدى القضاء في مختلف المتعلقة بموكّ
 .(42)الظروف ولو بعد انتهاء وكالته

( من 32وفي ذلك أوضحت المادة )       
قانون البينات الأردني على أنه "الموظفون 
والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا 
يشهدون ولو بعد تركهم العمل بما يكون 
قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل 
من معلومات لا تجوز إذاعتها، ومع ذلك 
فللسلطة المختصة أن تأذن لهم بالشهادة بناء 

حد الخصوم". وفي أعلى طلب المحكمة أو 
/ب( 12، نصت المادة )هذا الاتجاه أيضاً

( لسنة 2من قانون العمل الأردني رقم )
نه: "يتوجب على العامل أ، على 1222

سرار صاحب العمل أالمحافظة على 
ن لا يفشيها بأي صورة من أالصناعية و

لما  الصور ولو بعد انقضاء عقد العمل وفقاً
 لاتفاق أو العرف".يقتضيه ا

على ما تقدم، وبعد دراسة تلك  بناءً       
النصوص، وسندا للقواعد العامة التي لا 
تجيز استجواب كل من يطلع على أسرار 

ختلاف صفاتهم، ففي رأينا لا االعمل مع 
 يجوز لهيئة الاعتراض استجواب المستخدمين

لدى صاحب العمل فيما يتعلق بدخل 
لأن ذلك قد ينطوي المعترض، ومصادره، 

على المساس بأسرار المعترض، وهذا ما لا 
 تجيزه القوانين.

ولنا بمناسبة ذلك أن نطرح السؤال        
الآتي: هل يحق لهيئة الاعتراض أن تقوم 
بتحليف الأشخاص الذين تستجوبهم 
اليمين القانونية؟ وكما هو معلوم، 
فالاستجواب، يعني سؤال الشخص عن 

اورته ومناقشته في حدود واقعة معينة ومح
إجابته، وبالتالي فالاستجواب يحمل معنى 
التقصي عن المعلومات ومحاولة الوصول إلى 
جميع الوقائع المتعلقة بموضوع الاستجواب. 
على العكس من السؤال الذي يتمثل في 

 توجيهه واستقبال الجواب، دون مناقشة.

وعليه فإذا قررت هيئة الاعتراض        
الاستجواب للوصول إلى  سلوك طريق

حقيقة الدخل الخاضع للضريبة، فإنها لا 
تملك توجيه اليمين القانونية للشخص 

أن طبيعة هيئة  اعتبارالمستجوب، ب
الاعتراض ليست قضائية وأعمالها لا 
تدخل في نطاق العمل القضائي، ولو أن 
المشرع الأردني أراد أن يمنحها هذا 

ئية الاختصاص مع إسباغ الصفة القضا
 على أعمالها لفعل ذلك من خلال النص.
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 ثانيا: تعديل القرار المعترض عليه.

تمتد صلاحية هيئة الاعتراض أثناء        
نظر القرارات المعترض عليها إلى حد زيادة 

فمن مبلغ الضريبة أو تخفيضها أو إلغائها. 
، فإنه من المقرر حيث زيادة مبلغ الضريبة

أن الهيئة وهي بصدد نظر الاعتراض 
لومات معـول الـترض حـمعـشة الـاقـومن

والتفصيلات الضرورية وإبراز السجلات 
والمستندات والاستجواب التي تجريه، فإن 
وجدت أن هناك إخفاء للمعلومات 
والأنشطة، أو خطأ ما وقع به المعترض أو 
أنه استخدم طرقا احتيالية للتخلص من 
عبء الضريبة، مما أدى بالهيئة إلى التوصل 

ة إلى لإيرادات فعلية، فإن ذلك يؤدي بالهيئ
أن تتخذ قرارات بفرض مبالغ مالية إضافية 
تؤدي إلى زيادة مبلغ الضريبة موضوع 

 .(50)القرار محل الاعتراض

، وعلى وفي نطاق تخفيض الضريبة       
العكس مما تقدم، إذا استطاع المكلف أن 
يقدم من البينات ما يثبت أن قرار التقدير 
فيه خطأ، أو مبالغة، كأن يقدر مبلغ أعلى 
من المبلغ المحدد قانونا، أو إذا أثبت وجود 
إعفاءات أو تنزيلات ولم يتم مراعاتها في 
قرار التقدير. واقتنعت الهيئة بما قدم من 

خفيض ـب تـوجـه وتـطالبـؤيد مـنات تـبي

الضريبة فتصدر قرارها بتخفيض الضريبة 
 على المكلف بها.

أما من حيث إلغاء مبلغ الضريبة        
استطاع المكلف أن يقدم من  ، فإنكليا

البينات ما يثبت أن وعاء الضريبة قد خضع 
للتقدير مرتين خلال السنة المالية الواحدة، 

التي لا  أو أن وعاء الضريبة من الأنشطة
لضريبة على اتخضع للضريبة، أو ربطت 

شخص غير ملزم قانونا بدفع الضريبة، فإن 
 ذلك قد يؤدي بالهيئة إلى أن تصدر قراراً

بإلغاء مبلغ الضريبة المقدر ابتداء وأي مبالغ 
 .ن تنهي ملاحقته بالدفع نهائياًأو ،أخرى
تلك هي القرارات التي تستطيع الهيئة        

إصدارها، وفي مطلق الأحوال فإن قراراتها لا 
تعتبر مرحلة تقاضي، وإنما هي مرحلة إعادة 

ء إلى القضاء، وكل ونظر في الخلاف قبل اللج
ب على فوات ميعاد الطعن في قرار ما يترت

، وتصبح وقطعياً الهيئة أن يصير التقدير نهائياً
الضريبة واجبة الأداء، إذ يقتصر القرار فقط 
على مجرد البت في التقدير دون أن يتجاوز 
ذلك إلى إلزام المكلف بأداء معين، ومن ثم 

 فلا يعتبر قرار الهيئة في مقام الحكم بالدين.

الآثار المترتبة على قرارات  :المطلب الرابع

 .هيئة الاعتراض
 ة ـئــن هيـادر عـرار الصـطوي القـين       
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الاعتراض الإداري بمواجهة المعترض عليه 
الذي يمتد إلى تأييد قرار التقدير أو تعديله 
تخفيضا أو زيادة أو إلغاء على جملة من 
 الآثار، كما أوضحنا في المطلب السابق،

 نجملها بالآتي: 
. إذا تبين أن دائرة ضريبة الدخل قد قدرت 1

مبلغ الضريبة على المكلف، ثم اعترض على 
تقديرها أمام هيئة الاعتراض التي أصدرت 
قراراها بتخفيض تلك التقديرات، وجب في 
هذه الحالة تعديل مبلغ الضريبة الذي قدرته 

 الإدارة طبقا لقرار الهيئة.
مبلغ . وفي حال قامت الإدارة بجباية 2

الضريبة قبل صدور قرار الهيئة في حدود ما 
قبله المكلف من التعديلات التي أدخلت 
على إقراره، وأصدرت الهيئة قرارها بتأييد 
التعديلات التي أدخلتها الإدارة على إقراره 
والتي تناولها اعتراضه، وجب على المكلف 
أن يدفع ما يكون مستحقا عليه من فروق 

حتى ولو رفع  ،ةعلى أساس قرار الهيئ
المكلف أو الدائرة دعوى أمام محكمة 

 البداية الضريبية.
. أما إذا عمدت الدائرة إلى تحصيل مبلغ 3

الضريبة قبل صدور قرار الهيئة على أساس 
الربط الصادر منها، فإن دائرة الضريبة لا تلزم 
برد الزيادة فورا إلا إذا أصبح قرار الهيئة نهائيا 

أو عند صدور حكم  بفوات ميعاد الطعن،

من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها 
 ضد قرار الهيئة مؤيد هذا القرار.

( من القانون 35وعملا بنص المادة )       
على الدائرة رد المبالغ التي دفعت بدون 

( يوما من 20وجه حق للمكلف خلال )
تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك، وإذا لم ترد 

ل المهلة المشار إليها فتلتزم بدفع المبالغ خلا
%( سنويا. ولا شك أن هذا 2فائدة بنسبة )

النص فيه مغالاة إذ يتوقف رد المبلغ على 
إجراء شكلي من جانب المكلف صاحب 

لا وهو تقديم طلب خطي أ ،الحق برد المبلغ
بذلك إلى الدائرة، معنى ذلك أن الإدارة لن 

 إذا لم  ائياًـتبادر باتخاذ إجراءات رد المبلغ نه
 يتقدم المكلف بالطلب المشار إليه.

. كما يترتب على صدور قرار الهيئة 4
خروج النزاع من ولاية هذه الهيئة، ومن ثم 

أو  ،لا يجوز لها العدول عما قضت به
 أو إحداث إضافة إليه. ،تعديله

 إعلان قرار هيئة الاعتراض: المطلب الخامس

 .وتنفيذه
هيئة الاعتراض، يتم بعد صدور قرار        

عرض مضمون القرار على المكلف، وبعد 
طلاع على مضمونه وعملا بمقتضى الا

( من القانون، 32الفقرة )و( من المادة )
التوقيع بالموافقة على -1" القيام بأي مما يلي:
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 ثانيا: تعديل القرار المعترض عليه.

تمتد صلاحية هيئة الاعتراض أثناء        
نظر القرارات المعترض عليها إلى حد زيادة 

فمن مبلغ الضريبة أو تخفيضها أو إلغائها. 
، فإنه من المقرر حيث زيادة مبلغ الضريبة

أن الهيئة وهي بصدد نظر الاعتراض 
لومات معـول الـترض حـمعـشة الـاقـومن

والتفصيلات الضرورية وإبراز السجلات 
والمستندات والاستجواب التي تجريه، فإن 
وجدت أن هناك إخفاء للمعلومات 
والأنشطة، أو خطأ ما وقع به المعترض أو 
أنه استخدم طرقا احتيالية للتخلص من 
عبء الضريبة، مما أدى بالهيئة إلى التوصل 

ة إلى لإيرادات فعلية، فإن ذلك يؤدي بالهيئ
أن تتخذ قرارات بفرض مبالغ مالية إضافية 
تؤدي إلى زيادة مبلغ الضريبة موضوع 

 .(50)القرار محل الاعتراض

، وعلى وفي نطاق تخفيض الضريبة       
العكس مما تقدم، إذا استطاع المكلف أن 
يقدم من البينات ما يثبت أن قرار التقدير 
فيه خطأ، أو مبالغة، كأن يقدر مبلغ أعلى 
من المبلغ المحدد قانونا، أو إذا أثبت وجود 
إعفاءات أو تنزيلات ولم يتم مراعاتها في 
قرار التقدير. واقتنعت الهيئة بما قدم من 

خفيض ـب تـوجـه وتـطالبـؤيد مـنات تـبي

الضريبة فتصدر قرارها بتخفيض الضريبة 
 على المكلف بها.

أما من حيث إلغاء مبلغ الضريبة        
استطاع المكلف أن يقدم من  ، فإنكليا

البينات ما يثبت أن وعاء الضريبة قد خضع 
للتقدير مرتين خلال السنة المالية الواحدة، 

التي لا  أو أن وعاء الضريبة من الأنشطة
لضريبة على اتخضع للضريبة، أو ربطت 

شخص غير ملزم قانونا بدفع الضريبة، فإن 
 ذلك قد يؤدي بالهيئة إلى أن تصدر قراراً

بإلغاء مبلغ الضريبة المقدر ابتداء وأي مبالغ 
 .ن تنهي ملاحقته بالدفع نهائياًأو ،أخرى
تلك هي القرارات التي تستطيع الهيئة        

إصدارها، وفي مطلق الأحوال فإن قراراتها لا 
تعتبر مرحلة تقاضي، وإنما هي مرحلة إعادة 

ء إلى القضاء، وكل ونظر في الخلاف قبل اللج
ب على فوات ميعاد الطعن في قرار ما يترت

، وتصبح وقطعياً الهيئة أن يصير التقدير نهائياً
الضريبة واجبة الأداء، إذ يقتصر القرار فقط 
على مجرد البت في التقدير دون أن يتجاوز 
ذلك إلى إلزام المكلف بأداء معين، ومن ثم 

 فلا يعتبر قرار الهيئة في مقام الحكم بالدين.

الآثار المترتبة على قرارات  :المطلب الرابع

 .هيئة الاعتراض
 ة ـئــن هيـادر عـرار الصـطوي القـين       
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التوقيع بعدم الموافقة -2نتيجة القرار، أو 

على نتيجة القرار، ويعتبر امتناعه عن 
تخلفه عن الحضور بمثابة عدم التوقيع أو 

 . (51)الموافقة
 وفي مرحلة لاحقة تقوم هيئة الاعتراض       

بالتوقيع على القرار الصادر عن الهيئة، ثم 
يعرض على لجنة تسمى لجنة )التدقيق 

( 34والإجازة( المشكلة بموجب نص المادة )
من القانون، فإذا أجازت اللجنة القرار 
الصادر عن الهيئة تقوم الدائرة بتبليغ 
المكلف بكتاب مؤشر عليه بعلم الوصول 

المرخصة بإرساله بالبريد المسجل أو الشركة 
قرار الهيئة، ويتفهم أن له الحق بالطعن 
خلال ثلاثين يوما لدى المحكمة من تاريخ 

أمام  اًغ ولم يقدم طعنتبلغ الإشعار، فإذا تبلّ
المصادقة على القرار من  تالمحكمة وتم

 المدير، فتقوم الدائرة بالشروع في التنفيذ. 
والحكمة برأينا من تقرير الإعلان        

يد هو تبسيط الإجراءات، بطريق البر
وتحقيقا لصفة الاستعجال التي تتميز بها 
منازعات الضرائب، وإحاطة القرار بسياج 
من السرية، وتأكيدا لذاتية القانون الضريبي 
الذي يجعل الإجراءات الضريبية مستقلة 

 لمدنية والجزائية والتجارية.اعن الإجراءات 
 فإن (، 42ومن مراجعتنا لنص المادة )       

القانون لم يجعل تبلغ قرار الهيئة للمكلف 
بموجب استلام الكتاب المؤشر عليه من 
الدائرة شرطا جوهريا في إثبات الإعلان 
كما هو الحال في أوراق المحضرين، فإن 
إعلانها لا يثبت إلا بالورقة ذاتها بعد أن 
تعلن طبقا للأوضاع القانونية، وإذا فقدت 

تضمنتها غير دالة أو كانت المعلومات التي 
على علم الوصول فإنه لا يمكن إثبات 
إعلان قرار الهيئة. وقد اكتفى المشرع 
الأردني بالأخذ بقرينة قابلة لإثبات العكس 
مفادها أن الكتاب المؤشر عليه قد أرسل 
بالبريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة 
المعتمدة على عنوان المكلف من الدائرة. 

 ،ينة قابلة لإثبات العكسوكون هذه القر
فإن هذا الأسلوب في التبليغ يعيب 
إجراءات المحاكمة، ولا يؤدي إلى سريان 

 مهلة الطعن القضائي بحقه.

وفي كافة الأحوال يجوز للدائرة أن        
تبلغ المكلف مباشرة أو أي شخص مفوض 

صفة كالمحامي مثلا، فمجرد حضور  يعنه ذ
عن  المكلف وقت صدور القرار يغني

 الإعلان.

ر التساؤل حول مدى صحة ظهوي       
الإعلان في حالة رفض المكلف استلامه؟ 

نه بمناسبة تطبيق إوللإجابة على ذلك نقول: 
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( من القانون، فإن المكلف لا 42المادة )

يستطيع الاحتجاج بعدم صحة التبليغ، لأن 
"يكفي لإثبات التبليغ تقديم   نص المادة يقول:

الدليل على أن الرسالة المحتوية على 
المعلومات المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت 
بالبريد "على العنوان الوارد في ملف المكلف 

وبالتالي فإن استطاعت الإدارة  الضريبي.
إثبات ذلك فإنه يعد قرينة على المكلف، 
ولكن برأينا، حتى يعتبر رفض استلام 

لرسالة المسجلة في حكم الاستلام قانونا ا
يتعين أن يكون الرفض من قبل المكلف 
نفسه، وأن يكون مؤشرا على سجل الاستلام 
من موظف البريد بما يفيد ذلك، وان يوقع 

 على هذه التأشيرة.
لذلك، ومن أجل تحصيل  واستكمالًا       

مبلغ الضريبة، وبعد أن تقوم الدائرة بتبليغ 
( يوما، 30ورة الدفع خلال )المكلف بضر

فإذا لم يباشر المكلف بالدفع وانتهت تلك المدة 
يعمد المدير إلى تطبيق قانون تحصيل الأموال 

، وذلك سندا 1252( لسنة 2الأميرية رقم )
/أ( من قانون ضريبة الدخل 32لنص المادة )

التي تقول: "إذا لم يتم دفع الضريبة، أو المبالغ 
ل المدة المنصوص عليها المستحقة للدائرة خلا

في هذا القانون، فعلى الدائرة مطالبة المكلف 
بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، 
وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها 

وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية 
النافذ، ويمارس المدير أو من يفوضه جميع 

للجنة الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري و
تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في 

 هذا القانون".
ولغايات مباشرة المدير أو من يفوضه        

إجراءات الحجز التنفيذي وفق أحكام 
قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، 
اكتفى المشرع بالإشارة إلى أن التبليغ 
الحاصل وفق ما ذكر في الفقرة )أ( السابق 

ليها التي تطالبه بوجوب دفع الإشارة إ
الضريبة والمبالغ المستحقة عليه كافية ولا 

 ن ـتباع أي مابة ـطلب من الإدارة الضريـيت
منصوص ـشر الـليغ أو النـراءات التبـإج

 .(52)عليها
وفي مناسبة شروع الإدارة بالتنفيذ على        

أموال المكلف بقصد التحصيل، فإنه قد 
يسلك طريق التخلص من عبء الدفع عن 
طريق تهريب أمواله أو التصرف بها بقصد 
منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال 
مع وجود دلائل كافية على هذا المسلك.ففي 
 هذه الحالة وجدنا أن المدير يملك صلاحية
إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على 
الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة 
للمكلف أو منعه من السفر، إذا كانت 
الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ 
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التوقيع بعدم الموافقة -2نتيجة القرار، أو 

على نتيجة القرار، ويعتبر امتناعه عن 
تخلفه عن الحضور بمثابة عدم التوقيع أو 

 . (51)الموافقة
 وفي مرحلة لاحقة تقوم هيئة الاعتراض       

بالتوقيع على القرار الصادر عن الهيئة، ثم 
يعرض على لجنة تسمى لجنة )التدقيق 

( 34والإجازة( المشكلة بموجب نص المادة )
من القانون، فإذا أجازت اللجنة القرار 
الصادر عن الهيئة تقوم الدائرة بتبليغ 
المكلف بكتاب مؤشر عليه بعلم الوصول 

المرخصة بإرساله بالبريد المسجل أو الشركة 
قرار الهيئة، ويتفهم أن له الحق بالطعن 
خلال ثلاثين يوما لدى المحكمة من تاريخ 

أمام  اًغ ولم يقدم طعنتبلغ الإشعار، فإذا تبلّ
المصادقة على القرار من  تالمحكمة وتم

 المدير، فتقوم الدائرة بالشروع في التنفيذ. 
والحكمة برأينا من تقرير الإعلان        

يد هو تبسيط الإجراءات، بطريق البر
وتحقيقا لصفة الاستعجال التي تتميز بها 
منازعات الضرائب، وإحاطة القرار بسياج 
من السرية، وتأكيدا لذاتية القانون الضريبي 
الذي يجعل الإجراءات الضريبية مستقلة 

 لمدنية والجزائية والتجارية.اعن الإجراءات 
 فإن (، 42ومن مراجعتنا لنص المادة )       

القانون لم يجعل تبلغ قرار الهيئة للمكلف 
بموجب استلام الكتاب المؤشر عليه من 
الدائرة شرطا جوهريا في إثبات الإعلان 
كما هو الحال في أوراق المحضرين، فإن 
إعلانها لا يثبت إلا بالورقة ذاتها بعد أن 
تعلن طبقا للأوضاع القانونية، وإذا فقدت 

تضمنتها غير دالة أو كانت المعلومات التي 
على علم الوصول فإنه لا يمكن إثبات 
إعلان قرار الهيئة. وقد اكتفى المشرع 
الأردني بالأخذ بقرينة قابلة لإثبات العكس 
مفادها أن الكتاب المؤشر عليه قد أرسل 
بالبريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة 
المعتمدة على عنوان المكلف من الدائرة. 

 ،ينة قابلة لإثبات العكسوكون هذه القر
فإن هذا الأسلوب في التبليغ يعيب 
إجراءات المحاكمة، ولا يؤدي إلى سريان 

 مهلة الطعن القضائي بحقه.

وفي كافة الأحوال يجوز للدائرة أن        
تبلغ المكلف مباشرة أو أي شخص مفوض 

صفة كالمحامي مثلا، فمجرد حضور  يعنه ذ
عن  المكلف وقت صدور القرار يغني

 الإعلان.

ر التساؤل حول مدى صحة ظهوي       
الإعلان في حالة رفض المكلف استلامه؟ 

نه بمناسبة تطبيق إوللإجابة على ذلك نقول: 
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أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت في ذمته 

 .(53)كام هذا القانونـوفق أح

(، 22بالتدقيق في أحكام المادة )       
دنا إن المشرع قد قيد صلاحية المدير وج

بإيقاع الحجز التحفظي على أموال المكلف 
أو منعه من السفر بوجود دلائل مقنعة على 
أنه قد يسلك طريق التهرب من هذا 

ن المبالغ المطالب بدفعها تزيد إالالتزام، و
على ألفي دينار. نجد هنا أن صلاحية المدير 

لق بشرط مقيدة بهذين الشرطين، أما ما تع
وجود دلائل مقنعة على تهريب أمواله، 
فهذه صلاحية تقديرية تحتاج إلى أدلة واقعية 
قائمة على البرهان والدليل وليست 
تحكمية، وذلك منعا لتعسف الإدارة، لأن 
في هذا الإجراء ما يشكل اعتداء على حرية 
التصرف في أمواله، هذا من جهة، ومن 

على  اًجهة أخرى يعد هذا الإجراء قيد
 حريته الشخصية عند تقرير منعه من السفر. 

أما الشرط الثاني الخاص بتحديد        
المبلغ المقدر بألفين وأكثر، ففي رأينا كان 
من الأفضل لو أن المشرع الأردني لم يحدد 

أن فعل التهرب جريمة  اعتبارقيمته، ب
يعاقب عليها القانون الضريبي جزائيا، 
وبالتالي فإن ارتكاب جريمة التهرب 
الضريبي مكتملة الأركان تكون قد تحققت 

بغض النظر عن قيمة المبلغ، وعليه كان 
 على المشرع الأردني أن يقرر إجراءات

معينة ضد هذا السلوك مهما كانت قيمة 
 لك حماية للمال العام.المنوي تحصيله وذالمبلغ 

يضاف إلى القيد السابق قيد آخر        
يتمثل في حالة ممارسة المدير لصلاحياته في 
إيقاع الحجز، ففي هذه الحالة إذا كان المبلغ 
المحجوز نقدا فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ 
مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ 

غير المستحقة، وإذا كان المبلغ المحجوز من 
النقود فيقوم المدير، وبناء على طلب 
المكلف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقدير 
قيمة المال المحجوز، واقتصار الحجز على ما 
يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات 
والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا 
القانون، وتكون مصاريف التقدير في مثل 

 .(54)فهذه الحال على نفقة المكل
ونضيف، أنه يتوجب على الإدارة        

الضريبية وهي بصدد الشروع في الحجز، أن 
تراعي القواعد العامة في الحجز الإداري، 
من حيث، أولويات الحجز، والأموال الغير 

 قابله للحجز، وشروط صحته وضوابطه.

 :الخاتمة
بحثنا من خلال موضوعنا محل الدراسة        

موقف المشرع والقضاء الأردنيين، وقدمنا في 
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هذا المجال عرضا وصفيا وتحليليا لمختلف 

لتي تبرز دور هذه االموضوعات ذات العلاقة 
الوسيلة في فض النزاعات الدائرة بين 
المكلف ودائرة ضريبة الدخل وصولا إلى 

موضحين قرار ربط الضريبة على الدخل، 
ه وسيلة قانونية اعتبارأهمية الاعتراض ب

يلجأ إليها المعترض في مناقشة تقدير وربط 
 الضريبة على دخله.

وتطبيقا لذلك، فقد أجاز قانون        
ضريبة الدخل الأردني للمكلف بدفع 
الضريبة في حال عدم قبوله لمبلغ الضريبة 

ء ولجدرة عليه بمعرفة مدقق الضريبة الالمق
ديم الاعتراض إلى هيئة الاعتراض إلى تق

المشكلة بموجب قانون ضريبة الدخل التابع 
لها محل دفع وتحصيل الضريبة لاستصدار 
قرار صريح بشأن النزاع، قبل اللجوء إلى 

 قضاء الطعن الضريبي.
وفي سبيل ذلك، أوضحنا أهم الأحكام        

الناظمة للاعتراض وأهميته، وميعاد تقديم 
اض، محددين الجهة المختصة معاملة الاعتر

بتلقي الاعتراض، وما هي الشروط الواجب 
توافرها وصاحب الحق في تقديم الاعتراض، 
كما حددنا القرارات التي تقبل الاعتراض 

أن نطاق إلى لنا أمام الهيئة، حيث توصّ
اختصاصها في ذلك اختصاص حصري، 

عنى تأسيسا على أن مثل هذه الدراسات تُ

محل البحث من منطلق أن  بتحديد المفاهيم
معرفة الأفكار وتحليل مضمونها يساعدنا في 
الوقوف على المعاني والأحكام التي تبنى 
عليها، كذلك بدت لنا أهمية اللجوء إلى 

 خاصاً ه نظاماًاعتبارالاعتراض الإداري ب
يلجأ إليه المكلف للفصل فيما يثور بينه وبين 
دوائر ضريبة الدخل من منازعات حول 

 خل الذي أصابه التقدير.الد
وفي الجزء الآخر من دراستنا، تعرضنا        

لبحث إجراءات تقديم الاعتراض أمام هيئة 
الاعتراض، حيث تبين لنا أنها إجراءات 
طويلة وغير واضحة بصورة كافية للمكلفين، 
وتتميز بالتعقيد، فضلا عن أن التحقيق في 
موضوع الاعتراض والحكم فيه يتم ببطء 

، مما يؤخر عملية التقدير النهائي لمبلغ شديد
الضريبة، وبالتالي تأخير تحصيلها وإدخالها في 
إيرادات الخزينة العامة، لذا ينبغي على المشرع 
الأردني أن يتدخل لإعادة النظر في إجراءات 

 ،ومحددة ونافعة النزاع لتكون أكثر وضوحاً
بحيث يتم الفصل في موضوع النزاع بقرار 

وجه السرعة، وفي مواعيد قصيرة، نهائي على 
 حماية لحق المكلفين والخزينة العامة.

وبالمقابل فإن اللجوء إلى هذه الهيئة        
لإنهاء النزاع، فيه بعض الفوائد، من جهة 
أعطى المشرع لطرفي النزاع فرصة مراجعة 
نفسيهما، فالمكلف يحصل على فرصة لمراجعة 
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أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت في ذمته 

 .(53)كام هذا القانونـوفق أح

(، 22بالتدقيق في أحكام المادة )       
دنا إن المشرع قد قيد صلاحية المدير وج

بإيقاع الحجز التحفظي على أموال المكلف 
أو منعه من السفر بوجود دلائل مقنعة على 
أنه قد يسلك طريق التهرب من هذا 

ن المبالغ المطالب بدفعها تزيد إالالتزام، و
على ألفي دينار. نجد هنا أن صلاحية المدير 

لق بشرط مقيدة بهذين الشرطين، أما ما تع
وجود دلائل مقنعة على تهريب أمواله، 
فهذه صلاحية تقديرية تحتاج إلى أدلة واقعية 
قائمة على البرهان والدليل وليست 
تحكمية، وذلك منعا لتعسف الإدارة، لأن 
في هذا الإجراء ما يشكل اعتداء على حرية 
التصرف في أمواله، هذا من جهة، ومن 

على  اًجهة أخرى يعد هذا الإجراء قيد
 حريته الشخصية عند تقرير منعه من السفر. 

أما الشرط الثاني الخاص بتحديد        
المبلغ المقدر بألفين وأكثر، ففي رأينا كان 
من الأفضل لو أن المشرع الأردني لم يحدد 

أن فعل التهرب جريمة  اعتبارقيمته، ب
يعاقب عليها القانون الضريبي جزائيا، 
وبالتالي فإن ارتكاب جريمة التهرب 
الضريبي مكتملة الأركان تكون قد تحققت 

بغض النظر عن قيمة المبلغ، وعليه كان 
 على المشرع الأردني أن يقرر إجراءات

معينة ضد هذا السلوك مهما كانت قيمة 
 لك حماية للمال العام.المنوي تحصيله وذالمبلغ 

يضاف إلى القيد السابق قيد آخر        
يتمثل في حالة ممارسة المدير لصلاحياته في 
إيقاع الحجز، ففي هذه الحالة إذا كان المبلغ 
المحجوز نقدا فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ 
مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ 

غير المستحقة، وإذا كان المبلغ المحجوز من 
النقود فيقوم المدير، وبناء على طلب 
المكلف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقدير 
قيمة المال المحجوز، واقتصار الحجز على ما 
يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات 
والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا 
القانون، وتكون مصاريف التقدير في مثل 

 .(54)فهذه الحال على نفقة المكل
ونضيف، أنه يتوجب على الإدارة        

الضريبية وهي بصدد الشروع في الحجز، أن 
تراعي القواعد العامة في الحجز الإداري، 
من حيث، أولويات الحجز، والأموال الغير 

 قابله للحجز، وشروط صحته وضوابطه.

 :الخاتمة
بحثنا من خلال موضوعنا محل الدراسة        

موقف المشرع والقضاء الأردنيين، وقدمنا في 
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ندات وما يؤيده من مست ،إقراره الضريبي

وسجلات وبينات قد تظهر أثناء مناقشته، 
بحيث تمكنه من دحض ادعاء الإدارة عليه، 
وبالتالي استصدار قرار ضريبي يخفف عن 
كاهله عبء مالي معين، وأيضا هناك فائدة 
عملية للإدارة تظهر من خلال مراجعتها 
للتقدير لتدارك الخطأ وإنهاء الخلافات مع 

وفيرا للوقت المكلف في مراحلها الأولى ت
بعد أوالجهد، كذلك تهدف إلى تحقيق هدف 

لا وهو تخفيف العبء عن القضاء في إنهاء أ
 النزاع في مراحله الأولى.

ومما تقدم من دراستنا فقد توصلنا إلى        
 النتائج الآتية:

هيئة الاعتراض بتشكيلها المنصوص  . تعد1ُّ
عليه في قانون ضريبة الدخل، التي تختص 
بنظر منازعات التقدير، فكرة مستحدثة في 

 مجال نظر المنازعات الضريبية في الأردن.

. اقتصر دور هيئة الاعتراض على سلوك 2
طريق إداري في التقريب بين وجهات النظر 

ر بين طرفي العلاقة للوصول إلى صيغة قرا
ودائرة الضريبة  ،يقبله الطرفان )المكلف

 على الدخل(. 

 . إن أعضاء هيئة الاعتراض يعينون بقرار3
وهم موظفون، يجمعون بين  ،من قبل المدير

، أثناء نفسه صفتي الخصم والحكم في الوقت

نظر النزاع، كما يخلو تشكيل الهيئة من 
 العنصر القضائي.

فهي  . تعمل الهيئة في إطار إداري خالص،4
تجتمع في نطاق دائرة ضريبة الدخل، وهذا 
الجو الإداري يحدث نوعا من الضغط 
المعنوي على المكلف، بحيث تتسم قرارات 

مما يخل بمبدأ  ،الهيئات غالبا بميل نحو الإدارة
لهيئة في إطار الرقابة اكما تعمل ، الحياد

 الإدارية على أعمال الإدارة الضريبية.

ى طا خاصة فيمن يتولّ. لم يحدد المشرع شرو5
سوى شرط  ،رئاسة وعضوية هيئة الاعتراض

 الخبرة والاختصاص في مجال عمل الدائرة.

ن ــ/أ( م32مادة )ـص الـعاب على نـ. ي2ُ
ت على تشكيل الهيئة من القانون عندما نصّ
وأن تتخذ قراراتها  ،مدقق أو أكثر

بالأغلبية، كيف يكون تشكيلها من مدقق 
 واحد وقرارات الهيئة بالأغلبية.

. تقوم دائرة ضريبة الدخل بتبليغ المكلف 5
قرارات الهيئة وليس الهيئة ذاتها مصدرة 

ة يتها بمواجهاستقلالالقرار، وهذا يؤكد عدم 
تباع االإدارة، كذلك وجدناها ملزمة ب

 .وتعليماتها توجيهات الدائرة

 . أعطى المشرع لهيئة الاعتراض سلطة2
 ،تقديرية من حيث تمديد مهلة الطعن أمامها

والمحددة بثلاثين يوما إلى أجل غير محدد 
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ودون ضابط عليها إذا اقتنعت بالأسباب 

 الواردة في طلب الاعتراض.

 ،. عدم قبول طلبات الاعتراض الجماعية2
 .ومستقلًا اًب أن يكون الطلب فرديوإنما يتوجّ

. اقتصرت مهمة هيئة الاعتراض على 10
نظر الاعتراض في نطاق قرارات التدقيق، 

، ولا تمتد وقرارات التقدير الإداري حصراً
إلى أي موضوعات أخرى قد تثور بين 

 المكلف ودوائر ضريبة الدخل.

. إن اختصاص الهيئة في نطاق تقدير مبلغ 11
تد إلى الضريبة محل النزاع اختصاص شامل يم

تأييد القرار المعترض عليه، أو تعديله بزيادة 
 الضريبة أو تخفيضها أو إلغائها.

. لا تختص هيئة الاعتراض بتقدير 12
الضريبة على المكلف في حال ظهور نشاط 
جديد للمكلف أثناء نظر الاعتراض، لم 

 تحاسبه الدائرة عنه ابتداء. 

. لا تملك هيئة الاعتراض توجيه اليمين 13
أن  اعتبارانونية للشخص المستجوب، بالق

طبيعة هيئة الاعتراض ليست قضائية، 
 وأعمالها لا تدخل في نطاق العمل القضائي.

 ،وعلى ضوء النتائج المتقدم ذكرها       
 فإننا نوصي بالآتي: 

/أ( بحيث 32. إعادة صياغة نص المادة )1
تصبح: تشكل هيئة الاعتراض بقرار من 

في الاعتراضات المقدمة المدير العام، للبت 
وفق أحكام هذا القانون، تتألف كل منها، 
من رئيس، وعضوين من أهل الخبرة 
والاختصاص من خريجي كليات الحقوق 

ن اوالمحاسبة، على أن يضاف إليهما عضو
 من خارج الدائرة. 

. النص على إخضاع أعضاء هيئة 2
 الاعتراض لأحكام رد القضاة.

المدير العام . إلغاء النص الذي يعطي 3
صلاحية المصادقة على قرارات الهيئة، بحيث 

 تمنح قرارات الهيئة قوة القضية المقضية.
/ج( بحيث يتم 32. تعديل نص المادة )4

 تقييد صلاحية الهيئة بتمديد مهلة الطعن إلى 
 أسبوعين فقط كحد أعلى.

. التوسع في منح الصلاحيات المنوط بهيئة 5
بحيث تعطى اختصاص عام  ،الاعتراض

بنظر كافة المنازعات التي تثور بين المكلف 
ودوائر ضريبة الدخل بمناسبة التقدير على 

 غرار صلاحيات محكمة البداية.
. نوصي بتدخل المشرع بالنص على 2

تحديد طبيعة عمل الهيئة، ليصار إلى منحها 
صلاحية توجيه اليمين القانونية للشخص 

 المستجوب.
 :الهوامش

                                                           
 محي، محمد سعد، العلاقة القانونية بين الممول   (1)
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ندات وما يؤيده من مست ،إقراره الضريبي

وسجلات وبينات قد تظهر أثناء مناقشته، 
بحيث تمكنه من دحض ادعاء الإدارة عليه، 
وبالتالي استصدار قرار ضريبي يخفف عن 
كاهله عبء مالي معين، وأيضا هناك فائدة 
عملية للإدارة تظهر من خلال مراجعتها 
للتقدير لتدارك الخطأ وإنهاء الخلافات مع 

وفيرا للوقت المكلف في مراحلها الأولى ت
بعد أوالجهد، كذلك تهدف إلى تحقيق هدف 

لا وهو تخفيف العبء عن القضاء في إنهاء أ
 النزاع في مراحله الأولى.

ومما تقدم من دراستنا فقد توصلنا إلى        
 النتائج الآتية:

هيئة الاعتراض بتشكيلها المنصوص  . تعد1ُّ
عليه في قانون ضريبة الدخل، التي تختص 
بنظر منازعات التقدير، فكرة مستحدثة في 

 مجال نظر المنازعات الضريبية في الأردن.

. اقتصر دور هيئة الاعتراض على سلوك 2
طريق إداري في التقريب بين وجهات النظر 

ر بين طرفي العلاقة للوصول إلى صيغة قرا
ودائرة الضريبة  ،يقبله الطرفان )المكلف

 على الدخل(. 

 . إن أعضاء هيئة الاعتراض يعينون بقرار3
وهم موظفون، يجمعون بين  ،من قبل المدير

، أثناء نفسه صفتي الخصم والحكم في الوقت

نظر النزاع، كما يخلو تشكيل الهيئة من 
 العنصر القضائي.

فهي  . تعمل الهيئة في إطار إداري خالص،4
تجتمع في نطاق دائرة ضريبة الدخل، وهذا 
الجو الإداري يحدث نوعا من الضغط 
المعنوي على المكلف، بحيث تتسم قرارات 

مما يخل بمبدأ  ،الهيئات غالبا بميل نحو الإدارة
لهيئة في إطار الرقابة اكما تعمل ، الحياد

 الإدارية على أعمال الإدارة الضريبية.

ى طا خاصة فيمن يتولّ. لم يحدد المشرع شرو5
سوى شرط  ،رئاسة وعضوية هيئة الاعتراض

 الخبرة والاختصاص في مجال عمل الدائرة.

ن ــ/أ( م32مادة )ـص الـعاب على نـ. ي2ُ
ت على تشكيل الهيئة من القانون عندما نصّ
وأن تتخذ قراراتها  ،مدقق أو أكثر

بالأغلبية، كيف يكون تشكيلها من مدقق 
 واحد وقرارات الهيئة بالأغلبية.

. تقوم دائرة ضريبة الدخل بتبليغ المكلف 5
قرارات الهيئة وليس الهيئة ذاتها مصدرة 

ة يتها بمواجهاستقلالالقرار، وهذا يؤكد عدم 
تباع االإدارة، كذلك وجدناها ملزمة ب

 .وتعليماتها توجيهات الدائرة

 . أعطى المشرع لهيئة الاعتراض سلطة2
 ،تقديرية من حيث تمديد مهلة الطعن أمامها

والمحددة بثلاثين يوما إلى أجل غير محدد 



 

                                                                                                                        
 

 
 

 م1035 حزيران/ هـ3416 الثاني، شعبان ، العددثانيالمجلد ال  522 لدراسات الإسلامية والقانونيةللميزان ا مجلة
 

 الاعتراض الإداري في تقدير الضريبة على الدخل                                                           سليم حتاملة

 
 

والإدارة الضريبية، الطبعة الأولى، مطبعة 
. سالم 215، ص2002الإشعاع، القاهرة، 

شوابكه، المالية العامة والتشريع الضريبي، دار 
 .124، ص2000رند، عمان، 

( من قانون ضريبة الدخل 1/أ/51) المادة ( 2)
 .2002( لسنة 22الأردني رقم )

 ( من القانون نفسه.2/أ/51المادة ) ( 3)
 ( من القانون نفسه.3/أ/51المادة ) ( 4)
( من قانون ضريبة الدخل 2عرفت المادة )  (5)

موظف الدائرة المفوض من "المدقق بقولها: 
المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير 
الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة 
على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات 

 أخرى منوطا به وفق أحكام القانون".
( من تعليمات إجراءات 11تراجع المادة )  (2)

 .2010( لسنة 4وعمل هيئة الاعتراض رقم )
عبدالله بركات، الوجيز في المالية العامة بين  ( 5)

اليمن، الجزء الأول، النظرية والتطبيق في 
 .122، ص2004مركز الصادق، صنعاء، 

( من قانون ضريبة الدخل الأردني 34المادة )  (2)
 .2002( لسنة 22رقم )

عادل حشيش، أصول الفن المالي في الاقتصاد   (2)
، 1254العام، دار النهضة العربية، بيروت، 

 .321ص
( من قانون ضريبة الدخل 2/ب/22المادة )( 10)

 .2002( لسنة 22الأردني رقم )
 ( من القانون السابق ذكره.31المادة )( 11)
( محمود رياض عطية، الوسيط في تشريعات 12)

، 1222الضرائب، دار المعارف، الإسكندرية، 
 .225ص

 

/ 5، تاريخ 2010/ 4212تمييز حقوق رقم  (13)
/ج(، 32، منشورات عدالة. المادة )3/2011

( 22الأردني رقم من قانون ضريبة الدخل 
 .2002لسنة 

كريم كشاكش، علم المالية العامة والتشريع  (14)
، مطبعة روزنا، إربد، 2الضريبي، الطبعة/

 .143، ص1222الأردن، 
 ( من القانون السابق.1/ب/42المادة ) (15)
 ( من القانون السابق.2/ب/42المادة )( 12)
زكريا بيومي، الطعون القضائية في ربط  (15)

الضرائب على الدخل، مطبوعات جامعة 
 .225، ص1254القاهرة، القاهرة، 

 ( من تعليمات إجراءات عمل هيئة 4المادة )( 12)
 .2010( لسنة 4الاعتراض رقم )

( من تعليمات إجراءات عمل هيئة 4المادة ) (12)
 .2010( لسنة 4الاعتراض رقم)

( من تعليمات عمل هيئة الاعتراض 4المادة ) (20)
 .2010لسنة  4رقم 

 .41زكريا بيومي، مرجع سابق، ص (21)
يحيى المبشر، المنازعات الضريبية، دار  (22)

 .302، ص1224الحسيني، بيروت، 
نصت المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل  (23)

الفترة المكونة "على تعريف السنة المالية بأنها: 
متتالية والتي يغلق  اثني عشر شهراًمن 

الشخص حساباته في نهايتها" أما الفترة 
 ها:أنون بــقانـرفها ذات الـقد عـية فـالضريب

الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق "
 أحكام هذا القانون".

/هـ( من قانون ضريبة الدخل 42( المادة )24)
 .2002( لسنة 22الأردني رقم )
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/ج( من قانون ضريبة الدخل 32)المادة ( 25)
 نفسه.

(، تاريخ 22/ 2212تمييز حقوق رقم )( 22)
 ، غير منشور.1222/ 12/5

، تاريخ 253/2004قرار تمييز حقوق رقم ( 25)
 ، منشورات عدالة.12/5/2004

/ أ( من قانون ضريبة الدخل 15المادة )( 22)
 .2002( لسنة 22الأردني رقم )

، هيئة عامة، 1125/2002( قرار تمييز رقم 22)
 ، غير منشور.13/5/2002تاريخ 

( جهاد خصاونه، علم المالية العامة والتشريع 30)
الضريبي، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، 

 .122، ص 2010عمان، 
طبقا لقانون ضريبة الدخل الأردني رقم ( 31)

 الملغي. 1225( لسنة 55)
لغي هو مقدر الضريبة طبقا للقانون السابق الم (32)

الموظف المختص بفحص وتقدير الضريبة، 
لتقاضي، ا وقراراته بمثابة درجة من درجات

وقد استبدل في القانون الحالي بمسمى مدقق 
حيث سحبت منه اختصاصات المقدر. 
للمزيد يراجع، د. حتامله، سليم، أطروحة 

الرقابة الإدارية والقضائية "دكتوراه بعنوان 
ضريبة الدخل في  على أحكام وقرارات تقدير

القانونين الأردني واللبناني، كلية الحقوق، 
 وما يليها. 105، ص2000الجامعة اللبنانية، 

/ب( من قانون ضريبة الدخل 22المادة ) (33)
 .2002لسنة  22الأردني رقم 

/ب( من قانون ضريبة الدخل 22المادة )( 34)
 الأردني السابق ذكره.

 ل ـإجراءات عممات ـ/ب( من تعلي4المادة )( 35)

 

 هيئة الاعتراض، مرجع سابق.
 ( المرجع السابق.2/ب/4( المادة )32)
 /ج/د( المرجع السابق.4( المادة )35)
، مجلة نقابة 22/ 412قرار تمييز حقوق رقم  (32)

 .552، ص1225المحامين الأردنيين، السنة 
، مجلة نقابة 55/53( قرار تمييز حقوق رقم 32)

 .450، ص1253 المحامين الأردنيين، لسنة
(، مجلة نقابة 255/54( قرار تمييز حقوق رقم )40)

 .230، ص1255المحامين الأردنيين، لسنة 
( من قانون ضريبة الدخل 45،42( المواد )41)

 .22/2002الأردني رقم 
( من تعليمات عمل هيئة الاعتراض 5( المادة )42)

 .2010( لسنة 4رقم )
الدخل ( فيصل العاني، قرارات تقدير ضريبة 43)

وطرق الطعن فيها، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، 
 .2، ص2010

( زكريا بيومي، المنازعات الضريبية في ربط 44)
الضرائب على الدخل، منشورات جامعة 

 .122، ص1222القاهرة، القارة، 
( موفق محاميد، الطبيعة القانونية لقرار تقدير 45)

، 2001ضريبة الدخل، دار الثقافة، عمان، 
 .105ص

/هـ( من قانون ضريبة الدخل 32( المادة )42)
 .2002لسنة  22الأردني رقم 

 /هـ( من ذات المرجع32( المادة )45)
، مجلة نقابة 25/ 515( قرار تمييز حقوق رقم 42)

 .223، ص1225المحامين الأردنيين، السنة 
حمدي قبيلات، الطعن بقرارات ضريبة  (42)

الدخل في ضوء قانون ضريبة الدخل الأردني 
 ، مجلة الحقوق، جامعة 1225( لسنة 55رقم )
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والإدارة الضريبية، الطبعة الأولى، مطبعة 
. سالم 215، ص2002الإشعاع، القاهرة، 

شوابكه، المالية العامة والتشريع الضريبي، دار 
 .124، ص2000رند، عمان، 

( من قانون ضريبة الدخل 1/أ/51) المادة ( 2)
 .2002( لسنة 22الأردني رقم )

 ( من القانون نفسه.2/أ/51المادة ) ( 3)
 ( من القانون نفسه.3/أ/51المادة ) ( 4)
( من قانون ضريبة الدخل 2عرفت المادة )  (5)

موظف الدائرة المفوض من "المدقق بقولها: 
المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير 
الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة 
على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات 

 أخرى منوطا به وفق أحكام القانون".
( من تعليمات إجراءات 11تراجع المادة )  (2)

 .2010( لسنة 4وعمل هيئة الاعتراض رقم )
عبدالله بركات، الوجيز في المالية العامة بين  ( 5)

اليمن، الجزء الأول، النظرية والتطبيق في 
 .122، ص2004مركز الصادق، صنعاء، 

( من قانون ضريبة الدخل الأردني 34المادة )  (2)
 .2002( لسنة 22رقم )

عادل حشيش، أصول الفن المالي في الاقتصاد   (2)
، 1254العام، دار النهضة العربية، بيروت، 

 .321ص
( من قانون ضريبة الدخل 2/ب/22المادة )( 10)

 .2002( لسنة 22الأردني رقم )
 ( من القانون السابق ذكره.31المادة )( 11)
( محمود رياض عطية، الوسيط في تشريعات 12)

، 1222الضرائب، دار المعارف، الإسكندرية، 
 .225ص

 

/ 5، تاريخ 2010/ 4212تمييز حقوق رقم  (13)
/ج(، 32، منشورات عدالة. المادة )3/2011

( 22الأردني رقم من قانون ضريبة الدخل 
 .2002لسنة 

كريم كشاكش، علم المالية العامة والتشريع  (14)
، مطبعة روزنا، إربد، 2الضريبي، الطبعة/

 .143، ص1222الأردن، 
 ( من القانون السابق.1/ب/42المادة ) (15)
 ( من القانون السابق.2/ب/42المادة )( 12)
زكريا بيومي، الطعون القضائية في ربط  (15)

الضرائب على الدخل، مطبوعات جامعة 
 .225، ص1254القاهرة، القاهرة، 

 ( من تعليمات إجراءات عمل هيئة 4المادة )( 12)
 .2010( لسنة 4الاعتراض رقم )

( من تعليمات إجراءات عمل هيئة 4المادة ) (12)
 .2010( لسنة 4الاعتراض رقم)

( من تعليمات عمل هيئة الاعتراض 4المادة ) (20)
 .2010لسنة  4رقم 

 .41زكريا بيومي، مرجع سابق، ص (21)
يحيى المبشر، المنازعات الضريبية، دار  (22)

 .302، ص1224الحسيني، بيروت، 
نصت المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل  (23)

الفترة المكونة "على تعريف السنة المالية بأنها: 
متتالية والتي يغلق  اثني عشر شهراًمن 

الشخص حساباته في نهايتها" أما الفترة 
 ها:أنون بــقانـرفها ذات الـقد عـية فـالضريب

الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق "
 أحكام هذا القانون".

/هـ( من قانون ضريبة الدخل 42( المادة )24)
 .2002( لسنة 22الأردني رقم )
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 .435، ص2002الكويت، 
 امة على الإيراد ـة العـرسي، الضريبـد مـ( محم50)

وتطبيقاتها العملية، مطبعة مصر، القاهرة، 
 .250، ص1252

قانون ضريبة الدخل / ز( من 32( المادة )51)
 .2002لسنة  22الأردني رقم/

/ب( من قانون ضريبة الدخل  32المادة ) (52)
 .2002( لسنة 22الأردني رقم )

( من قانون ضريبة الدخل الأردني 40( المادة )53)
 .2002( لسنة 22رقم )

( من قانون ضريبة الدخل الأردني 41( المادة )54)
 .2002( لسنة 22رقم )
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  .العالمية الإسلامية العلوم جامعة ،دعوة وأصول الدينال كلية ،أستاذ مساعد    *
 .باحث  **

 

 :مقدمة
 -رحمه الله-إن الإمام أبا حاتم الرازي        

يُعَدُّ إماماً قلَّ نظيره في علوم الحديث، وفي 
 عِلمِ عِلَله على وجه الخصوص.

 هجٍ ـصاحبَ من -رحمه الله-وقد كان        

 
متين في الحكم على الأسانيد والمتون 
والرجال، يظهر ذلك من خلال كتابَي ابنِه 

 «.العلل»، و«الجرح والتعديل»عبدالرحمن 
 ولما كان الوقوف على منهجه في التعليل        

  

  

 دراسة تطبيقية من خلال الحديث الباطل عند الإمام أبي حاتم الرازي: 
 لابنه عبد الرحمن  «العلل»كتاب 

 **رياض حسين عبداللطيفو   *   أحمد عبدالله أحمدد.

 م2225/ 5/2  تاريخ قبول البحث:  م2222/ 2/4 تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

هناك اصطلاحات للأئمة المتقدمين أصحاب الفن لم تشرح في كتب علوم الحديث،        
وهي بحاجة إلى تتبع ودراسة، ومنها مصطلح الباطل، فقد اخترناه في استعمال الإمام أبي 

دنا له ما يقارب مئة وخمسين حاتم في كتاب "العلل" لابنه. حيث أكثر من هذا المصطلح فعد
        مرة، فتتبعناه ودرسناه بالأمثلة التطبيقية وخلصنا إلى معناه عنده.

Abstract 
       There are terms used by the leading scholars of the early 
generations that have not been explained in the books that examine al-
Hadeeth. This, in its turn, requires a follow up as well as an 
examination of these terms. Among these is the term batel or "fale". 
This term has been chosen for examination in the dialect of Imam Abu 
Hatem cited in the book by his son entitled al-e'lal as he frequently uses 
it; amounting to 150 times. Thus, the study examines some examples 
leading to what the term means to him.        
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 .435، ص2002الكويت، 
 امة على الإيراد ـة العـرسي، الضريبـد مـ( محم50)

وتطبيقاتها العملية، مطبعة مصر، القاهرة، 
 .250، ص1252

قانون ضريبة الدخل / ز( من 32( المادة )51)
 .2002لسنة  22الأردني رقم/

/ب( من قانون ضريبة الدخل  32المادة ) (52)
 .2002( لسنة 22الأردني رقم )

( من قانون ضريبة الدخل الأردني 40( المادة )53)
 .2002( لسنة 22رقم )

( من قانون ضريبة الدخل الأردني 41( المادة )54)
 .2002( لسنة 22رقم )
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بنياً على معرفة مراده في اصطلاحاته التي نمُ
يستعملها في الحكم على الحديث؛ كان لزاماً 
على الباحث والمختص في علوم الحديث أن 

 -جاهداً-يَسبَر هذه المصطلحاتِ ويحاول 
 فهمَ المراد منها. 

ومن ثَمَّ فقد وقع الاختيار على        
دراسة مصطلح "الحديث الباطل" عند الإمام 

لمحاولة  -رحمه الله-أبي حاتم الرازي 
الكشف عن مدلول هذا المصطلح عند هذا 

 الإمام العبقري.
بل إن معرفة معاني هذا العبارة تجعلنا        

نلقي الضوء على مذاهب العلماء النقاد في 
استعمالاتهم لها، وبخاصة أننا لم نجد دراسةً 

ي الضوءَ على هذا المصطلح المهم تُلقِ
 والمتكرر بكثرة في كتب الحديث والعلل.

 ةً ـوبالتالي جاءت هذه الدراسة محاوَل       
لدراسة هذا المصطلح عند إمام كبير 

من خلال  -رحمه الله -كالإمام أبي حاتم
 لابنه عبدالرحمن. « العلل»كتاب 

 :مشكلة الدراسة
 الأسئلة التالية:هذه الدراسة تجيب عن        

ما هو مفهوم الحديث الباطل بشكل عام  . 1
 اص؟ـوعند الإمام أبي حاتم بشكل خ

ما هي أنواع الباطل عند الإمام أبي  . 2
 حاتم؟

من هم الرواة الذين يحكم على حديثهم  . 3
حديث بالبطلان؟ وهل يشمل الباطل 

 الثقة؟
هل الحكم على الحديث بالبطلان يعني  . 4

 يصح من جميع الوجوه؟أنه لا 

 :أهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة إلى:       

براز مكانة الأمام أبي حاتم في هذا إ . 1
 الشأن. 

معرفة معنى الحديث "الباطل" وذلك  . 2
من خلال دراسة عملية استقرائية في 
كتاب من كتب العلل المعروفة حيث 

طلاق هذا إ فيتوسع الامام أبو حاتم 
 المصطلح.

 ب ـرّف في كتـح لم يعـذا المصطلـن هإ . 3
علوم الحديث القديمة والمعاصرة. إلا 

ن بعض المعاصرين حاولوا في أ
كتاباتهم تجلية هذا المصطلح والوقوف 

 على معناه. 
 .معرفة أنواع الحديث الباطل . 4

 :الدراسات السابقة
بعد البحث والسؤال لم نقف على من        

بالتصنيف والدراسة أفرد هذا البحث 
فعقدنا العزم على الكتابة فيه، وقد جعلناه  

 في المباحث التالية:
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المبحث الأول: ترجمة الإمام أبي حاتم  
 الرازي، ترجمة مختصرة. 

 المبحث الثاني: تعريف الباطل، لغةً واصطلاحاً. 
المبحث الثالث: معنى الحديث الباطل عند 

 الإمام أبي حاتم. 
المبحث الرابع: ذِكر الأحاديث التي حكم 

 عليها الإمام أبو حاتم بالبطلان. 
 ويشمل المطالب التالية:

المطلب الأول: أنواع البطلان من حيث أحوال 
 الرواة. 

المطلب الثاني: أنواع البطلان من حيث الإفراد 
 والاقتران. 

المطلب الثالث: أنواع باطل الإسناد عند أبي 
 حاتم. 
 والنتائج الخاتمة

ترجمة الإمام أبي حاتم  :المبحث الأول

 .(1)الرازي
محمد بن إدريس بن  اسمه ونسبه:       

المنذر بن داود بن مهران، أبو حاتم، 
الغطفانيّ الَحنظليّ الرازيّ. قيل: إنه مولى 
تميم بن حنظلة الغطفاني، وقيل: كان يسكن 

 درب حنظلة بالري فنُسِبَ إليه. 
(. 191ولد عام ) ونشأته:مولده        

( وهو 209وكان أول كتابته العلمَ سنة )
ابن أربع عشرة سنة. رحل في طلب العلم 

زماناً. يقول هو عن نفسه: أول ما رحلتُ 
أقمتُ سبعَ سنين. ومشيتُ على قدمي 

 زيادةً على ألف فرسخ، ثم تركت العدد!
وخرجتُ من البحرين إلى مصر        

ملة ماشياً، ثم إلى ماشياً، ثم إلى الر
 طَرَسوسَ وليْ عشرون سنة.

سمع من خلق كثير، قال الذهبي بعد أن        
ذكر طائفة منهم: )ويتعذر استقصاء سائر 
مشايخه. فقد قال الخليلي: قال لي أبو حاتم 
اللبان الحافظ: قد جمعت من روى عنه أبو 

 .(2)حاتم الرازي، فبلغوا قريبا من ثلاثة آلاف(

 العلماء عليه:ثناء 
وقال أبو بكر الخلال: أبو حاتم إمام        

 في الحديث، روى عن أحمد مسائلَ كثيرة. 
 : سمعت  قال عبدالرحمن بن أبي حاتم       

موسى بن إسحاق القاضي يقول: ما رأيت 
 أحفظ من والدك. 

وكان قد لقي أبا بكر بن أبي شيبة،        
 وابن نمير، وابن معين، ويحيى الحماني. 

 وقال أبو نعيم: إمام في الحفظ.        

وقال أحمد بن سلمة النيسابوري: ما        
رأيت بعد إسحاق )ابن راهويه(، ومحمد بن 
يحيى أحفظ للحديث من أبي حاتم الرازي، 

 ولا أعلم بمعانيه.
  اًـم عالمـالخليلي: كان أبو حاتال ــوق       
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بنياً على معرفة مراده في اصطلاحاته التي نمُ
يستعملها في الحكم على الحديث؛ كان لزاماً 
على الباحث والمختص في علوم الحديث أن 

 -جاهداً-يَسبَر هذه المصطلحاتِ ويحاول 
 فهمَ المراد منها. 

ومن ثَمَّ فقد وقع الاختيار على        
دراسة مصطلح "الحديث الباطل" عند الإمام 

لمحاولة  -رحمه الله-أبي حاتم الرازي 
الكشف عن مدلول هذا المصطلح عند هذا 

 الإمام العبقري.
بل إن معرفة معاني هذا العبارة تجعلنا        

نلقي الضوء على مذاهب العلماء النقاد في 
استعمالاتهم لها، وبخاصة أننا لم نجد دراسةً 

ي الضوءَ على هذا المصطلح المهم تُلقِ
 والمتكرر بكثرة في كتب الحديث والعلل.

 ةً ـوبالتالي جاءت هذه الدراسة محاوَل       
لدراسة هذا المصطلح عند إمام كبير 

من خلال  -رحمه الله -كالإمام أبي حاتم
 لابنه عبدالرحمن. « العلل»كتاب 

 :مشكلة الدراسة
 الأسئلة التالية:هذه الدراسة تجيب عن        

ما هو مفهوم الحديث الباطل بشكل عام  . 1
 اص؟ـوعند الإمام أبي حاتم بشكل خ

ما هي أنواع الباطل عند الإمام أبي  . 2
 حاتم؟

من هم الرواة الذين يحكم على حديثهم  . 3
حديث بالبطلان؟ وهل يشمل الباطل 

 الثقة؟
هل الحكم على الحديث بالبطلان يعني  . 4

 يصح من جميع الوجوه؟أنه لا 

 :أهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة إلى:       

براز مكانة الأمام أبي حاتم في هذا إ . 1
 الشأن. 

معرفة معنى الحديث "الباطل" وذلك  . 2
من خلال دراسة عملية استقرائية في 
كتاب من كتب العلل المعروفة حيث 

طلاق هذا إ فيتوسع الامام أبو حاتم 
 المصطلح.

 ب ـرّف في كتـح لم يعـذا المصطلـن هإ . 3
علوم الحديث القديمة والمعاصرة. إلا 

ن بعض المعاصرين حاولوا في أ
كتاباتهم تجلية هذا المصطلح والوقوف 

 على معناه. 
 .معرفة أنواع الحديث الباطل . 4

 :الدراسات السابقة
بعد البحث والسؤال لم نقف على من        

بالتصنيف والدراسة أفرد هذا البحث 
فعقدنا العزم على الكتابة فيه، وقد جعلناه  

 في المباحث التالية:
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باختلاف الصحابة، وفقه التابعين، ومن 
بعدهم، سمعت جدي وجماعة، سمعوا علي 
بن إبراهيم القطان يقول: ما رأيت مثل أبي 
حاتم! فقلنا له: قد رأيت إبراهيم الحربي، 
وإسماعيل القاضي؟ قال: ما رأيت أجمع من 

 أبي حاتم، ولا أفضل منه. 
الخطيب: كان أحدَ الأئمة الحفاظ  وقال       

 الأثبات، مشهوراً بالعلم، مذكوراً بالفضل.
وقال أبو القاسم اللالكائي: كان إماما        

 عالماً بالحديث، حافظاً له، متقناً متثبتاً. 
وقال الحافظ المزي: كان أحدَ الأئمة        

الحفاظ الأثبات، المشهورين بالعلم، المذكورين 
 بالفضل. 

-ولعل أجمعَ ما قيل في الثناء عليه       
ويبين مكانته في علم الحديث عامة وفي علم 

قولُ الحافظ  -العلل على وجه الخصوص
الذهبي فيه: الإمام الحافظ، الناقد، شيخ 
المحدِّثين. كان من بحور العلم. طوّف البلادَ، 
وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف، 

  .وصحّح وعللوجرّح وعدل، 

 وفي براعة هذا الإمام في علم العلل:       
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: جرى 
بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث 
ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث وعللها، 
وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، 

وخطأ الشيوخ، فقال لي، يا أبا حاتم! قل 
ت هذا من يفهم هذا، ما أعز هذا! إذا رفع

من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن 
هذا! وربما أشك في شئ، أو يتخالجني في 
حديث، فإلى أن التقي معك لا أجد من 

 يشفيني منه. قال أبي: وكذلك كان أمري. 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول:        

قدم محمد بن يحيى النيسابوري الري، فألقيت 
عليه ثلاثة عشر حديثا من حديث الزهري، 
فلم يعرف منها إلا ثلاثة أحاديث، وسائر 

 ذلك لم تكن عنده، ولم يعرفها. 
ودونك كتاب العلل لابنه تندهش        

 ويطول تعجبك من مكانة هذا الإمام!!.
قال أبو الحسين بن المنادي  :وفاته       
 بان، ـظُ أبو حاتم في شعـات الحافـرُه: مـوغي

 سنة سبع وسبعين ومئتين. 
 الباطل لغةً واصطلاحاً: المبحث الثاني
 :الباطل لغةً: المطلب الأول

قال ابن فارس: الباء والطاء واللام        
أصلٌ واحد، وهو ذَهاب الشيء وقِلَّة مُكثه 

 . (3)ولُبْثه
لذا تجدهم يعرفون الباطل بأنه ضد        

وأبطل فلانٌ: جاء بالباطل، وجاء الحق. 
 بالأضاليل والأباطيل. 

 سْراً. ـياعاً وخُـبُ ضَـاطلُ: الذّاهـوالب       
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والباطل: التالف، يقولون: بطل الشيء  
يبطل بطولًا إذا تلف. والباطل: الفاسد 
الساقط، يقولون: يَبْطُلُ بُطلًا وبُطُولًا 

 . (4)وبُطْلاناً: فسد أو سقط حكمه، فهو باطِلٌ
وقد جمع المناوي هذه المعانيَ بعبارة        

جامعة، فقال: الباطل والفاسد والساقط: 
ق، وهو ما لا ثبات ضد الصحيح وضد الح

 .(1)له من المقال والفعال عند الفحص عنه
 ويجمع الباطل على بواطِل، وأباطيل.

وجاء في كلام المولّدين: بواطيل؛ في        
 .(6)جمع باطل

قلت: أما أهل الحديث، فإنهم يستعملون        
 ،«البواطيل»و (7)«الأباطيل» في تعبيراتهم: لفظي
كأنه أكثر، والله « البواطيل»وإطلاقهم تعبير 

 أعلم. 

 عمال الإمام أبي حاتم ـومن ذلك است       
« البواطيل»الرازي، فإنه يستعمل كلمة 

 «. الأباطيل»أكثر من استعماله كلمةَ 
وكذا -« الجرح والتعديل»ففي كتاب        

لابنه عبدالرحمن بن أبي حاتم  -«المراسيل»
بكثرة في « البواطيل»استُعملتْ عبارةُ 

 «. الأباطيل»وصف الرواة، وأقلَّ منها لفظة 
  -أيضاً-لابنه « العلل»أما في كتاب        

 «بواطيل»فقد استعمل الإمام أبو حاتم لفظةَ 
 ،1241سائل )ـالم ع، هيـواضـلاثة مـفي ث

1111 ،1921 .) 
في موضع « أباطيل»واستعمل لفظة        

 (. 1291واحد، في المسألة )

 :الباطل اصطلاحاً :المطلب الثاني
لم يُفرِد المصنِّفون في كتب المصطلح باباً        

أو نوعاً للحديث الباطل، مع كثرة استعماله 
عند الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد، ويحيى بن 
معين، وأبو حاتم وابن عدي والدارقطني 
والخطيب البغدادي، ثم من بعدهم من 
المتأخرين كالذهبي وابن حجر وغيرهم في 

ثَمَّ فلم نجدهم  تطبيقاتهم وأحكامهم. ومن
 يَحدُّونَه بحدٍّ معيّن. 

وا ــث لم يخرجـل الحديـير أن أهــغ       
عن مدلوله « الباطل»باستعمالهم مصطلحَ 

اللغوي، فإنهم يجعلون الباطلَ في دائرة 
واحدة تشمل الحديثَ الموضوعَ، وما لا 
أصلَ له، والمنكرَ، والخطأَ الذي لا يصحُّ 

 بحال. 
وقفنا على بعض عبارات للمعاصرين وقد        

 في الباطل نذكر منها ما وقفنا عليه:
: -رحمه الله- (1)يقول العلامة المعلمي       

)يقولون ]أي: أهل الحديث[ للخبر الذي 
تمتنع صحته أو تبعد: )منكر( أو)باطل(، 
وتجد ذلك كثيراً في تراجم الضعفاء، وكتب 

 . (9)العلل الموضوعات(
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باختلاف الصحابة، وفقه التابعين، ومن 
بعدهم، سمعت جدي وجماعة، سمعوا علي 
بن إبراهيم القطان يقول: ما رأيت مثل أبي 
حاتم! فقلنا له: قد رأيت إبراهيم الحربي، 
وإسماعيل القاضي؟ قال: ما رأيت أجمع من 

 أبي حاتم، ولا أفضل منه. 
الخطيب: كان أحدَ الأئمة الحفاظ  وقال       

 الأثبات، مشهوراً بالعلم، مذكوراً بالفضل.
وقال أبو القاسم اللالكائي: كان إماما        

 عالماً بالحديث، حافظاً له، متقناً متثبتاً. 
وقال الحافظ المزي: كان أحدَ الأئمة        

الحفاظ الأثبات، المشهورين بالعلم، المذكورين 
 بالفضل. 

-ولعل أجمعَ ما قيل في الثناء عليه       
ويبين مكانته في علم الحديث عامة وفي علم 

قولُ الحافظ  -العلل على وجه الخصوص
الذهبي فيه: الإمام الحافظ، الناقد، شيخ 
المحدِّثين. كان من بحور العلم. طوّف البلادَ، 
وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف، 

  .وصحّح وعللوجرّح وعدل، 

 وفي براعة هذا الإمام في علم العلل:       
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: جرى 
بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث 
ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث وعللها، 
وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، 

وخطأ الشيوخ، فقال لي، يا أبا حاتم! قل 
ت هذا من يفهم هذا، ما أعز هذا! إذا رفع

من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن 
هذا! وربما أشك في شئ، أو يتخالجني في 
حديث، فإلى أن التقي معك لا أجد من 

 يشفيني منه. قال أبي: وكذلك كان أمري. 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول:        

قدم محمد بن يحيى النيسابوري الري، فألقيت 
عليه ثلاثة عشر حديثا من حديث الزهري، 
فلم يعرف منها إلا ثلاثة أحاديث، وسائر 

 ذلك لم تكن عنده، ولم يعرفها. 
ودونك كتاب العلل لابنه تندهش        

 ويطول تعجبك من مكانة هذا الإمام!!.
قال أبو الحسين بن المنادي  :وفاته       
 بان، ـظُ أبو حاتم في شعـات الحافـرُه: مـوغي

 سنة سبع وسبعين ومئتين. 
 الباطل لغةً واصطلاحاً: المبحث الثاني
 :الباطل لغةً: المطلب الأول

قال ابن فارس: الباء والطاء واللام        
أصلٌ واحد، وهو ذَهاب الشيء وقِلَّة مُكثه 

 . (3)ولُبْثه
لذا تجدهم يعرفون الباطل بأنه ضد        

وأبطل فلانٌ: جاء بالباطل، وجاء الحق. 
 بالأضاليل والأباطيل. 

 سْراً. ـياعاً وخُـبُ ضَـاطلُ: الذّاهـوالب       
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 في موطن آخر: ويقول       
إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب  -1

 على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي 
وكلا «. موضوع»أو: « باطل»فقد يقول: 

اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب، عمداً أو 
خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب 
عمداً، غير أن هذا المتبادر لم يَلتفت إليه 

الموضوعات، بل يوردون فيها  جامعو كتب
ما يرون قيامَ الدليل على بطلانه، وإن كان 

 الظاهرُ عدمَ التعمّد. 
قد تتوفر الأدلة على البطلان مع أن  -2

الراوي الذي يصرح الناقدُ بإعلال الخبر به 
لم يُتَّهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقاً 
فاضلًا، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أُدخل 

 . (10)الحديث( عليه
 وفي سؤالات الشيخ أبي الحسن المأربي        

 للشيخ الألباني:
)هل هناك فرق بين الحديث الموضوع 

 والحديث الباطل؟

ج/ نعم، يشترط في الحديث الموضوع        
أن يكون في سنده رجل رمي بالوضع "وألا 
يتابع عليه متابعة مقبولة" ولا يشترط هذا في 
الباطل فالبطلان إما أن يكون: متنا وإما أن 
يكون سندا )كأن يروي ضعيف "ليس 
وضاعا ولا كذابا" عن إمام مشهور كالزهري 

لملازمين رحمه الله ما ينفرد به عن أصحابه ا
له المشهورين بالرواية عنه فهذا يحكم عليه 
بالبطلان ولو تابعه ضعيف آخر مثله خلاف 
ما لو كان شيخه ليس في شهرة الزهري رحمه 

 . (11)الله فهنا قد تنفعه هذه المتابعة(

ويقول عبدالله بن يوسف الجديع في        
كلامه على الحديث المنكر: )تنبيه: قد يوصف 

نكر( عندهم بـ)الحديث الباطل(، )الحديث الم
ويكثر مثله في كلام الإمام أبي حاتم الرازي، 
وربما أطلق هذا الوصف على أي من 
درجات النكارة المتقدمة، وفيما تقدم بعض 
مثاله. ومن ذلك قول ابن عدي في )إبراهيم 
بن البراء الأنصاري(: "ضعيف جداً، حدث 
عن شعبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 

يرهم من الثقات بالبواطيل"، وساق بعض وغ
حديثه، ثم قال: " أحاديثه التي ذكرتها وما لم 
أذكرها، كلها مناكير موضوعة، ومن اعتبر 
حديثه علم أنه ضعيف جداً، وهو متروك 
الحديث" قلت)الجديع(: بل فيه تسوية بين 
)المنكر( و)الباطل( و)الموضوع(، ولا يخفى 

تفاوتت عند إمكان التناسب بينها، وإن 
 (. 12)التفريق بينها دلالاتها(

 ويقول صاحب لسان المحدثين:       
)باطل: أي لا يصح بحال، ولا يجوز البتة 

 ، نسبته إلى من رُوي عنه سواء كان النبيَّ 
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 أو كان غيَره.  
والنقاد لا يشترطون في تسمية الحديث        

باطلًا أن يكون في سنده كذاب أو متهم أو 
بل هم لا يفرقون في تسمية الحديث ضعيف؛ 

باطلًا بين ما كان من رواية الثقة وما كان من 
رواية غيره، ما دام أن الحديث متصف بما 

 .(13)يقتضي الحكمَ عليه بالبطلان(

الباطل عند الإمام أبي  :المطلب الثالث

 :حاتم الرازي
للإمام الحافظ أبي حاتم الرازي        

مدلولُها في الجرح مصطلحاتٌ كثيرةٌ لها 
والتعديل والتصحيح والتعليل. وهذه 

 -ولا غيره-المصطلحات لم يصرح أبو حاتم 
عن معانيها أو الغرض من استخدامها 

 وا ـيرة سُئلوا عنها فأجابـرف يسـوى أحـس
 بمرادهم من استعمالها. 

لذا فمن الضروري معرفةُ مذهبِ        
الإمام أبي حاتم وغرضِه من استخدامه لهذه 
 المصطلحات ومدى انسجامه مع استخدامات

 الأئمة الآخرين لها.
، فقد «الباطل»ومن تلك المصطلحات:        

-استعمل الإمام أبو حاتم هذا التعبير
 في أكثر من مائة وخمسين موضعاً. -بتصاريفه

استعراضنا لهذه المادة في  ومن خلال       
 اه لا يخرج في ـاتم رأينـام أبي حـلام الإمـك

استخدامها عمّا تعارف عليه الأئمة النقاد 
 في استعمالاتهم لها.

غير أنه لم يصرِّحْ بمراده من هذا        
المصطلح بشكل واضح وصريح، لكن 
وجدنا للإمام أبي حاتم تفسيراً أو غرضاً 
واحداً يبيّن أحدَ وجوه استعمال مصطلح 

، وذلك من خلال النص التالي، «الباطل»
 -رحمه الله-فعن الإمام أبي حاتم الرازي 

قال: )جاءني رجلٌ من جِلَّة أصحاب الرأي 
هل الفهم منهم، ومعه دفتٌر فعرضه من أ

، قد حديث خطأعليَّ، فقلتُ في بعضها:هذا 
دخل لصاحبه حديثٌ في حديثٍ، وقلتُ في 

، وقلت في بعضه: حديث باطلبعضه: هذا 
، وقلت في بعضه: هذا حديث منكرهذا 

          ، وسائر ذلك أحاديث صحاح.حديث كذب
  طأ،فقال لي: من أين علمتَ أنَّ هذا خ       

وأن هذا باطل، وأن هذا كذب؟ أَخبَركَ 
راوي هذا الكتاب بأني غلطتُ وأني كذبتُ 

 في حديث كذا؟
فقلتُ: لا، ما أدري هذا الجزء من        

رواية من هو؟ غير أني أعلم أنّ هذا خطأ، 
وأن هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث 

 كذب. 
 فقال: تدّعي الغيبَ؟

 قال: قلتُ: ما هذا ادعاءَ الغيب. 
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 في موطن آخر: ويقول       
إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب  -1

 على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي 
وكلا «. موضوع»أو: « باطل»فقد يقول: 

اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب، عمداً أو 
خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب 
عمداً، غير أن هذا المتبادر لم يَلتفت إليه 

الموضوعات، بل يوردون فيها  جامعو كتب
ما يرون قيامَ الدليل على بطلانه، وإن كان 

 الظاهرُ عدمَ التعمّد. 
قد تتوفر الأدلة على البطلان مع أن  -2

الراوي الذي يصرح الناقدُ بإعلال الخبر به 
لم يُتَّهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقاً 
فاضلًا، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أُدخل 

 . (10)الحديث( عليه
 وفي سؤالات الشيخ أبي الحسن المأربي        

 للشيخ الألباني:
)هل هناك فرق بين الحديث الموضوع 

 والحديث الباطل؟

ج/ نعم، يشترط في الحديث الموضوع        
أن يكون في سنده رجل رمي بالوضع "وألا 
يتابع عليه متابعة مقبولة" ولا يشترط هذا في 
الباطل فالبطلان إما أن يكون: متنا وإما أن 
يكون سندا )كأن يروي ضعيف "ليس 
وضاعا ولا كذابا" عن إمام مشهور كالزهري 

لملازمين رحمه الله ما ينفرد به عن أصحابه ا
له المشهورين بالرواية عنه فهذا يحكم عليه 
بالبطلان ولو تابعه ضعيف آخر مثله خلاف 
ما لو كان شيخه ليس في شهرة الزهري رحمه 

 . (11)الله فهنا قد تنفعه هذه المتابعة(

ويقول عبدالله بن يوسف الجديع في        
كلامه على الحديث المنكر: )تنبيه: قد يوصف 

نكر( عندهم بـ)الحديث الباطل(، )الحديث الم
ويكثر مثله في كلام الإمام أبي حاتم الرازي، 
وربما أطلق هذا الوصف على أي من 
درجات النكارة المتقدمة، وفيما تقدم بعض 
مثاله. ومن ذلك قول ابن عدي في )إبراهيم 
بن البراء الأنصاري(: "ضعيف جداً، حدث 
عن شعبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 

يرهم من الثقات بالبواطيل"، وساق بعض وغ
حديثه، ثم قال: " أحاديثه التي ذكرتها وما لم 
أذكرها، كلها مناكير موضوعة، ومن اعتبر 
حديثه علم أنه ضعيف جداً، وهو متروك 
الحديث" قلت)الجديع(: بل فيه تسوية بين 
)المنكر( و)الباطل( و)الموضوع(، ولا يخفى 

تفاوتت عند إمكان التناسب بينها، وإن 
 (. 12)التفريق بينها دلالاتها(

 ويقول صاحب لسان المحدثين:       
)باطل: أي لا يصح بحال، ولا يجوز البتة 

 ، نسبته إلى من رُوي عنه سواء كان النبيَّ 
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 قال: فما الدليل على ما تقول؟
قلت: سَلْ عمّا قلت مَنْ يُحسِنُ مثلَ ما 
أُحسن، فإن اتفقا علمتَ: أنّا لم نجازف، ولم 

 نقله إلا بفهم. 
 قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟

 قلت: أبو زرعة. 
 قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟

 قلت: نعم. 
ل: هذا عجب، فأخذ فكتب في كاغد قا

ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجع إلي، 
وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في 

قال أبو  باطلتلك الأحاديث، فما قلتُ إنه 
الكذب والباطل ، قلتُ: كذبزرعة: هو 

، وما قلت: إنه منكر قال هو: (14)واحد
منكر، كما قلت، وما قلت: إنه صحاح قال 

 ة: هو صحاح. أبو زرع
فقال: ما أعجبَ هذا! تتفقان من غير        

 . (11)مواطأة فيما بينكما(
ففي هذا النص توضيحٌ من الإمام        

أبي حاتم لصورةٍ من صور الحديث الباطل، 
وتفسيٌر له بأنه الكذب الذي لا تسوغ نسبته 

 إلى من روي عنه بحال. 
ومن خلال استقرائنا للمسائل التي ورد        

فيها حكم الإمام أبي حاتم على الأحاديث 
بالبطلان رأينا أن إطلاق هذا الحكم من 

الإمام ورد على أحوال مختلفة، وكالنحو 
 التالي:

 الباطل عند أبي حاتم: مطلق، ونسبي. -1
فالمطلق، يريد به أبو حاتم عدمَ الصحة        

كان. غير أنه يطلق  بأيِّ حال، وبأي سند
 الباطلَ أحياناً، ويريد به البطلانَ النسبيَّ.

أما النسبّي، فإنَّ أبا حاتم يريد به عدمَ        
صحة سندٍ ما، عن شيخٍ بعينه، وإن كان 

 صحيحاً من وجه آخر، أو بسند آخر. 

الباطل عند أبي حاتم قد يكون خطأً،  -2
 وقد يكون مختلقاً مصنوعاً. 

فالباطل، قد يكون خطأً وقع فيه        
وهذا الخطأ لا  -ثقةً كان أم ضعيفاً-الراوي 

يمكن عدُّه وجهاً من وجوه الرواية، بل يجزم 
الإمام أبو حاتم بأنه خطأ لا تسوغ نسبته إلى 

 -أو أحدَ الرواة سواء كان النبيَّ  -قائله
 فيَحكم عليه الإمام أبو حاتم بالبطلان.

اطل حديثاً ركّبه وصنعه وقد يكون الب       
أحدُ الرواة المتهمين بالكذب، أو الكذابين 
والوضاعين، مما يدعو الإمام أبا حاتم إلى 

 الحكم على الحديث بالبطلان.
ومن حيث الإجمالُ فقد رأينا أن        

حدّاً  -رحمه الله-للإمام أبي حاتم الرازيِّ 
وتصوّراً للحديث الذي يُطلِق عليه الحكمَ 

 لان، وهو:بالبط
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أن الحديث الباطل: هو الحديث الذي         
كان ألا تصحُّ نسبته إلى قائله قطعاً، سواء 

 خطأً أم كذباً.
وهذا ما سار عليه الإمام أبو حاتم        

الرازي في أحكامه، يظهر ذلك من خلال 
 «.العلل»استقراء كتاب 

وفيما يلي تفصيلٌ لذلك وتوضيح،        
 وبالله التوفيق. 

ذكر الأحاديث التي حكم  :المبحث الثالث

 .عليها أبو حاتم بالبطلان
أنواع البطلان من حيث أحوال  :المطلب الأول

 .الرواة
أولًا: بطلان الحديث لوهاء أحد رواته، أو 

 اتهامه بالكذب:
 الأول: قال ابن أبي حاتم: سألتُ المثال       

أبي عن حديثٍ رواهُ عَمرو بن خالد، عن 
زيد بن عليّ، عن آبائه: أنَّ عليّاً انكسرت 

أن يمسح  ، فأمره النّبيُّ (16)إحدى زنديه
 .(17(على الجبائر

فقال أبِي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ لا أصل        
لهُ، وعمرو بن خالِد: متروك الحديث. 

 . (11)ا
قلنا: وصف أبو حاتم الحديثَ بالبطلان،        

لحال عَمرِو بن خالد، وهو القرشي الهاشمي 
مولاهم، أبو خالد الكوفي ثم الواسطي. 

ضعفه الناسُ جداً، ولخص حاله الحافظ ابن 
بقوله: متروك، ورماه « التقريب»حجر في 

 . (19)وكيع بالكذب
وله نسخة يرويها عن زيد بن علي بن        

 الحسين، عن آبائه، كأنّها من صُنعه!. 
لذا حَكَمَ الإمامُ أبو حاتم على حديثه        

بأنه باطل، إذا لا تصح نسبة هذا الحديث 
 إلى زيد بن علي البتة، والله أعلم. 

وقد تفرد عمرو بن خالد بهذا الخبر        
ديث إلا من قال العقيلي: لا يعرف هذا الح

. والرواية (20)حديث عمرو بن خالد هذا
في المسح على الجبائر لا يثبت منها 

حكم أبو حاتم  يضاًأفكأنه لهذا  (21)شيء
 على الحديث بالبطلان. 

المثال الثاني: قال ابن أبي حاتم:        
وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ؛ رواهُ عُثمانُ بنُ 

ثنا مُحمّدُ بنُ عبدالرّحمنِ الطّرائِفِيُّ، قال: حدّ
عَمرٍو، عن عطاءِ بنِ أبِي رباحٍ، عن جابِرٍ، 

، قال: من حجّ عن أبِيهِ، عن رسُولِ الِله 
أو عن أُمِّهِ، فقد قضى عنهُ حجّهُ، وكان لهُ 

 . (22)فضلُ عشرِ حِججٍ

قال أبِي: ليس هذا مُحمّد بن عَمرٍو،        
إِنّما هذا هُو مُحمّدُ بنُ عُمر الّذِي يُعرفُ 
بِالُمحرِمِ، وكان واهِي الحدِيثِ، وهذا عِندِي 

 . (23)حدِيثٌ باطِلٌ

 

                                                                                                                        
 

 
 

 م1035 حزيران/ هـ3416 الثاني، شعبان ، العددثانيالمجلد ال  033 لدراسات الإسلامية والقانونيةللميزان ا مجلة
 

  أحمد عبد الله ورياض حسين                     .....الحديث الباطل عند الإمام أبي حاتم الرازي: دراسة تطبيقية  

 قال: فما الدليل على ما تقول؟
قلت: سَلْ عمّا قلت مَنْ يُحسِنُ مثلَ ما 
أُحسن، فإن اتفقا علمتَ: أنّا لم نجازف، ولم 

 نقله إلا بفهم. 
 قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟

 قلت: أبو زرعة. 
 قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟

 قلت: نعم. 
ل: هذا عجب، فأخذ فكتب في كاغد قا

ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجع إلي، 
وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في 

قال أبو  باطلتلك الأحاديث، فما قلتُ إنه 
الكذب والباطل ، قلتُ: كذبزرعة: هو 

، وما قلت: إنه منكر قال هو: (14)واحد
منكر، كما قلت، وما قلت: إنه صحاح قال 

 ة: هو صحاح. أبو زرع
فقال: ما أعجبَ هذا! تتفقان من غير        

 . (11)مواطأة فيما بينكما(
ففي هذا النص توضيحٌ من الإمام        

أبي حاتم لصورةٍ من صور الحديث الباطل، 
وتفسيٌر له بأنه الكذب الذي لا تسوغ نسبته 

 إلى من روي عنه بحال. 
ومن خلال استقرائنا للمسائل التي ورد        

فيها حكم الإمام أبي حاتم على الأحاديث 
بالبطلان رأينا أن إطلاق هذا الحكم من 

الإمام ورد على أحوال مختلفة، وكالنحو 
 التالي:

 الباطل عند أبي حاتم: مطلق، ونسبي. -1
فالمطلق، يريد به أبو حاتم عدمَ الصحة        

كان. غير أنه يطلق  بأيِّ حال، وبأي سند
 الباطلَ أحياناً، ويريد به البطلانَ النسبيَّ.

أما النسبّي، فإنَّ أبا حاتم يريد به عدمَ        
صحة سندٍ ما، عن شيخٍ بعينه، وإن كان 

 صحيحاً من وجه آخر، أو بسند آخر. 

الباطل عند أبي حاتم قد يكون خطأً،  -2
 وقد يكون مختلقاً مصنوعاً. 

فالباطل، قد يكون خطأً وقع فيه        
وهذا الخطأ لا  -ثقةً كان أم ضعيفاً-الراوي 

يمكن عدُّه وجهاً من وجوه الرواية، بل يجزم 
الإمام أبو حاتم بأنه خطأ لا تسوغ نسبته إلى 

 -أو أحدَ الرواة سواء كان النبيَّ  -قائله
 فيَحكم عليه الإمام أبو حاتم بالبطلان.

اطل حديثاً ركّبه وصنعه وقد يكون الب       
أحدُ الرواة المتهمين بالكذب، أو الكذابين 
والوضاعين، مما يدعو الإمام أبا حاتم إلى 

 الحكم على الحديث بالبطلان.
ومن حيث الإجمالُ فقد رأينا أن        

حدّاً  -رحمه الله-للإمام أبي حاتم الرازيِّ 
وتصوّراً للحديث الذي يُطلِق عليه الحكمَ 

 لان، وهو:بالبط
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قلنا: محمد بن عمر المحرم مترجم في        
، وقال ابن قال أبو حاتم: واهٍ لسان الميزان

 . (24)معين ليس بشيء
والحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد        

تفرد به هذا الراوي المتروك! ولا يوجد في 
 هذا الفضل غيره!الباب في 

ثم بدا لنا أمرٌ في حكم أبي حاتم على        
الحديث بالبطلان وهو أن الأحاديث 
الصحيحة في الحج عن الوالد لم تذكر سوى 
أنه يجزيء لم تذكر هذا الأجر الكبير! منها 
الحديث المشهور في الصحيحين عن ابن 
عباس أن امرأة من خثعم. . . فقالت: يا 

يضة الله على عباده في رسول الله إن فر
الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن 

حج عنه؟ قال: )نعم( أيثبت على الراحلة أف
 .(21)وذلك في حجة الوداع

  ،110، 473، 410) اديث:ـوانظر الأح       
، 2479، 1161 مكرر -1144، 1144
2133 ،2671 ،2724.) 

ــراوي     ــأ ال ــديث لخط ــلان الح ــاً: بط ثاني
 الضعيف فيه:

المثال الأول: قال الإمام ابن أبي        
حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ رواهُ ابن 
لَهِيعة، عن عُقَيل، عنِ ابنِ شِهابٍ، عن 
عُروة، عن أُسامة بنِ زيدٍ، عن أبيه، عنِ 

: أن جبريل عليه السلام أتاهُ فأراهُ النّبيِّ 
 . (26)الوضوءَ، فلمّا فَرغَ نَضَحَ فَرجَهُ

أبي: هذا حديث كذب باطلٌ. فقال        
 . (27)ا

علة الحديث ابن لهيعة وحالُه  قلنا:       
معروفة، وقد اختلف الناسُ في درجة 
حديثه والذي يعنينا قول أبي حاتم نفسه فيه 
ففي الجرح والتعديل: سألت أبى وأبا زرعة 

يعة والإفريقي أيهما أحب عن ابن له
فقالا: جميعا ضعيفان بين الإفريقي  ؟ليكماإ

مره أما ابن لهيعة فأوابن لهيعة كثير، 
مضطرب يكتب حديثه على الاعتبار. قلت 
لأبي: إذا كان من يروى عن ابن لهيعة مثل 

 .(21)ابن المبارك وابن وهب يحتج به؟قال:لا
فابن لهيعة عند أبي حاتم لا يحتج به لا        

اية غيرهم ثم من رواية العبادلة ولا من رو
زاد هنا في الحديث نضح الفرج بعد 
الوضوء وهذه زيادة منكرة تفرد بها ابن 

نها باطلة ألهيعة فحكم عليها أبو حاتم ب
 كذب!
وللفائدة نقول ذكر النضح بعد        

الوضوء لم يرد إلا في هذا الحديث وحديث 
آخر من حديث الحكم بن سفيان الثقفي 

لافاً كبيراً بينه بما وقد اختُلف في اسناده اخت
لا مزيد عليه ابن القطان في الوهم 
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. وأحسن محققو المسند بإشراف (29)والايهام 
الشيخ شعيب الأرناؤوط بقولهم:حديث 

 . (30)ضطرابهضعيف لا
الثابتة في  وأحاديث وضوء النبي        

الصحاح وغيرها ليس فيها ذكر نضح 
فلذلك استنكرها أبو  ،الفرج بعد الوضوء

 حاتم من حديث ابن لهيعة.
وقال ابن أبي حاتم:  المثال الثاني:       

وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ؛ رواهُ عبدالرّزّاقِ، 
عنِ ابنِ محرر، عن يزِيد بنِ الأصم، عن أبِي 

، كان يسجد على هُريرة: أنَّ النّبِيّ 
 (. 32 )العمامة (31)كور

حدِيثٌ باطِلٌ، وابن قال أبِي: هذا        
 . (33).محرر ضعيف الحديث ا

قلنا: ابن محرر هذا هو عبدالله لم يشدد        
 القول فيه أبو حاتم وإلا فقد ضعفوه جداً:

ال ـقال أحمد: ترك الناس حديثه. وق       
الجوزجانى: هالك. وقال الدارقطني وجماعة: 
متروك. وقال ابن حبان: كان من خيار عباد 

إلا أنه كان يكذب ولا يعلم، ويقلب الله، 
خبار ولا يفهم، وقد ولى الرقة للمنصور. الأ

وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو إسحاق 
الطالقاني، سمعت ابن المبارك يقول: لو 
خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى ابن 

 لما ـنة، فمحرر لاخترت لقاءه، ثم أدخل الج

 . (34)منه يَّرأيته كانت بعرة أحب إل
وابن محرر مع ضعفه قد تفرد بهذا        

الخبر عن أبي هريرة فحكم عليه أبو حاتم 
 بالبطلان. وقال البهيقي:

من السجود  وأما ما روي عن النبي        
على كور العمامة فلا يثبت شيء من 

 . (31)ذلك
، 641، 176، 137وانظر الأحاديث:)       
723 ،116 ،919 ،1069 ،2411 ،

2460 ،2623.) 

ثالثاً: بطلان الحديث لخطأ الراوي المجهولِ 
 فيه:

المثال الأول: قال ابن أبي حاتم: سألتُ        
أبي عن حديثٍ رواه مُخيّسُ بنُ تميمٍ 
الأشجعيُّ، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن 

إِنَّ الغَضَبَ »: جدِّه، قال: قال رسُولُ الله 
 . «يُفسِدُ الصَّبُر العَسَلَيُفسِدُ الإيمانَ كما 

 دةَ، إِنِـنُ حَيـةُ بـعاوِيـا مُـي»:  الـوق       
استطعتَ أنْ تلقى الَله، وأنت تُحسِنُ الظّنّ بِهِ 

 . (36)«فافعل، فإِنّ الَله عِند ظنِّ عبدِهِ بِهِ
قال أبي: هذا حديثٌ باطِلٌ، ومُخيّسٌ        
 . (37)مجهُولٌ
 لإمام أبو حاتم بالجهالةا قلنا: حَكَمَ عليه       

 (31)«الجرح والتعديل»كما في  -أيضاً-
 قد قيل فيه: إنه  -مع وصفه بالجهالة -وهو 
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قلنا: محمد بن عمر المحرم مترجم في        
، وقال ابن قال أبو حاتم: واهٍ لسان الميزان

 . (24)معين ليس بشيء
والحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد        

تفرد به هذا الراوي المتروك! ولا يوجد في 
 هذا الفضل غيره!الباب في 

ثم بدا لنا أمرٌ في حكم أبي حاتم على        
الحديث بالبطلان وهو أن الأحاديث 
الصحيحة في الحج عن الوالد لم تذكر سوى 
أنه يجزيء لم تذكر هذا الأجر الكبير! منها 
الحديث المشهور في الصحيحين عن ابن 
عباس أن امرأة من خثعم. . . فقالت: يا 

يضة الله على عباده في رسول الله إن فر
الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن 

حج عنه؟ قال: )نعم( أيثبت على الراحلة أف
 .(21)وذلك في حجة الوداع

  ،110، 473، 410) اديث:ـوانظر الأح       
، 2479، 1161 مكرر -1144، 1144
2133 ،2671 ،2724.) 

ــراوي     ــأ ال ــديث لخط ــلان الح ــاً: بط ثاني
 الضعيف فيه:

المثال الأول: قال الإمام ابن أبي        
حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ رواهُ ابن 
لَهِيعة، عن عُقَيل، عنِ ابنِ شِهابٍ، عن 
عُروة، عن أُسامة بنِ زيدٍ، عن أبيه، عنِ 

: أن جبريل عليه السلام أتاهُ فأراهُ النّبيِّ 
 . (26)الوضوءَ، فلمّا فَرغَ نَضَحَ فَرجَهُ

أبي: هذا حديث كذب باطلٌ. فقال        
 . (27)ا

علة الحديث ابن لهيعة وحالُه  قلنا:       
معروفة، وقد اختلف الناسُ في درجة 
حديثه والذي يعنينا قول أبي حاتم نفسه فيه 
ففي الجرح والتعديل: سألت أبى وأبا زرعة 

يعة والإفريقي أيهما أحب عن ابن له
فقالا: جميعا ضعيفان بين الإفريقي  ؟ليكماإ

مره أما ابن لهيعة فأوابن لهيعة كثير، 
مضطرب يكتب حديثه على الاعتبار. قلت 
لأبي: إذا كان من يروى عن ابن لهيعة مثل 

 .(21)ابن المبارك وابن وهب يحتج به؟قال:لا
فابن لهيعة عند أبي حاتم لا يحتج به لا        

اية غيرهم ثم من رواية العبادلة ولا من رو
زاد هنا في الحديث نضح الفرج بعد 
الوضوء وهذه زيادة منكرة تفرد بها ابن 

نها باطلة ألهيعة فحكم عليها أبو حاتم ب
 كذب!
وللفائدة نقول ذكر النضح بعد        

الوضوء لم يرد إلا في هذا الحديث وحديث 
آخر من حديث الحكم بن سفيان الثقفي 

لافاً كبيراً بينه بما وقد اختُلف في اسناده اخت
لا مزيد عليه ابن القطان في الوهم 
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 . (39)يروي ما لا يُتابَع عليه
قلنا: فمثله إذا تفرَّد برواية حديث        

بإسنادٍ مطروقٍ مشهورٍ كـ )بهز بن حكيم، 
عن أبيه عن جده( ولم يتابَع عليها؛ فلا غروَ 
أن يصف أبو حاتم حديثه بالبطلان، والله 

 أعلم.
المثال الثاني: قال ابن أبي حاتم:        

وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ؛ رواهُ عُتبةُ بنُ 
السّكنِ، عن أبانِ بنِ الُمحبّرِ، عن نافِعٍ، عنِ 

: كم مِن ابنِ عُمر، قال: قال رسُولُ الِله 
ن حوراء عَيْناء ما كان مهرُها، إلا قبضةٌ مِ

 .(40)حِنطةٍ أو مِثلِها مِن تمرٍ
قال أبِي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ، وأبانٌ        

 .(41)هذا مجهُولٌ ضعِيفُ الحدِيثِ
وأبان بن المحبر قال فيه ابن حبان:        

)شيخ يروى عن نافع روى عنه مروان بن 
معاوية يأتي عن نافع وغيره من الثقات ما 
ليس من أحاديثهم حتى لا يشك المتبحر في 

نه كان يعملها لا يجوز أهذه الصناعة 
الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل 

ابن الاعتبار وهو الذي يروى عن نافع عن 
: "كم من عمر قال: قال رسول الله 

حوراء عيناء ما كان مهرها إلا قبضة من 
 .(42) حنطة أو مثلها من تمر"

 رف إلا عن أبان هذا ـوالحديث لا يع       

تفرد به ولذلك حكم عليه أبو حاتم 
 بالبطلان. وقال العقيلي: 

أبان بن المحبر شامي شامي عن نافع        
. ثم أورد حديثه (43)وغيره منكر الحديث

 هذا.
، 1217، 1230) وانظرالأحاديث:       

1131 ،2119 ،2346 ،2443 ،2411 ،
2490 ،2611 ،2636.) 

طأ الراوي ـلان الحديث لخـاً: بطـرابع
 ه:ـالثقة في
المثال الأول: قال ابن أبي حاتم:        

وسِمعتُ أبِي يقُولُ: روى عبدالرّزّاقِ، عن 
بنِ أبِي كثِيٍر، عن إِبراهِيم مَعمَرٍ، عن يحيى 

بنِ عبدالِله بنِ قارِظٍ، عنِ السّائِبِ بنِ يزِيد، 
: أفطر عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ، عنِ النّبِيِّ

 .(44)الحاجِمُ، والمحجُومُ

قال أبِي: إِنّما يُروى هذا الحدِيثُ عن        
يحيى بنِ أبِي كثِيٍر، عن أبِي قِلابة، عن أبِي 

، واغتّر أحمدُ بنُ حنبلٍ أسماء، عن ثوبان 
نِ عِندهُ، وإِنّما يُروى بِذلِك ابأن قال: الحدِيث

: أنّهُ نهى عن كسبِ الِإسنادِ عنِ النّبِيِّ 
الحجّامِ، ومهرِ البغِيِّ وهذا الحدِيثُ فِي: 

 .(41)يُفطِرُ الحاجِمُ، والمحجُومُ عِندِي باطِلٌ

قلنا: حكم أبو حاتم على الإسناد        
بالبطلان، وبيّن أن الصواب في رواية يحيى 
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بن أبي كثير أنها من حديث ثوبان، ورواة ا 
هذا الإسناد كلهم ثقات من رواة الصحيح، 
وكأن أبا حاتم يشير إلى أن الوهم من معمر 
حيث خالف أصحاب يحيى وقد فصّل 

. وزاد الأمر (46)ذلك الترمذي في علله
حاً البيهقي فبعد أن أخرج الحديث توضي

من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير 
وكذلك رواه شيبان بن  به إلى ثوبان قال:

عبدالرحمن النحوي وهشام بن أبي عبدالله 
الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، وخالفهم 
معمر بن راشد فرواه عن يحيى بن أبي كثير 
عن إبراهيم بن عبدالله بن قارظ عن 
السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال: 

أفطر الحاجم  قال رسول الله 
. ففي هذا الحديث علة القلب (47)والمحجوم

بدخول حديث في حديث سببه خطأ 
 الراوي الثقة وهو معمر بن راشد.

 م:ـي حاتـن أبـال ابـاني: قـال الثـالمث       
وسِمعتُ أبِي، وحدّثنا عن عبّاسٍ الخلالِ، 
عن يحيى بنِ صالِحٍ الوُحاظِيِّ، عن سلمة 
بنِ كُلثُومٍ، عنِ الأوزاعِيِّ، عن يحيى بنِ أبِي 
كثِيٍر، عن أبِي سلمة، عن أبِي هُريرة: أنَّ 

صلّى على جِنازةٍ فكبّر عليها  رسُول الِله 
مِن قِبلِ أربعًا، ثُمّ أتى قبر الميِّتِ فحثا عليهِ 

 .(41)رأسِهِ ثلاثًا

 . (49)قال أبِي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ       
فيما نقله عنه  -قال ابن أبي داود قلنا:       

( : وليس يروى عن النبي )-ابن عساكر
حديث صحيح أنه كبر على جنازة أربعا إلا 
هذا ولم يروه إلا سلمة بن كلثوم إنما يروى 

أنه كبر على النجاشي أربعا  عن النبي 
 وأنه صلى على قبر فكبر أربعا.

ال ابن حجر في التلخيص الحبير: وق       
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ »

حَثَى مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ ثَلَاثًا.  رَسُولَ اللَّهِ 
يثٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ: هَذَا حَدِ

)أي ابن حجر(: إسْنَادُهُ ظَاهِرُهُ  بَاطِلٌ. قُلْت
الصِّحَّةُ قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاس بْنُ 
الْوَلِيدِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ 
كُلْثُومٍ ثِنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيٍر 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ 
  ِصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّت

فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا لَيْسَ لِسَلَمَةَ 
بْنِ كُلْثُومٍ فِي سُنَنٍ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهَا إلا 

هُ ثِقَاتٌ وَقَدْ هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ وَرِجَالُ
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي كِتَابِ التَّفَرُّدِ لَهُ مِنْ 
هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ فِي الْمَتْنِ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَيْهِ 
أَرْبَعًا وَقَالَ بَعْدَهُ لَيْسَ يُرْوَى فِي حَدِيثٍ 

كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا إلا  صَحِيحٍ أَنَّهُ 
فَهَذَا حُكْمٌ مِنْهُ بِالصِّحَّةِ عَلَى هَذَا  ،ذَاهَ
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 . (39)يروي ما لا يُتابَع عليه
قلنا: فمثله إذا تفرَّد برواية حديث        

بإسنادٍ مطروقٍ مشهورٍ كـ )بهز بن حكيم، 
عن أبيه عن جده( ولم يتابَع عليها؛ فلا غروَ 
أن يصف أبو حاتم حديثه بالبطلان، والله 

 أعلم.
المثال الثاني: قال ابن أبي حاتم:        

وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ؛ رواهُ عُتبةُ بنُ 
السّكنِ، عن أبانِ بنِ الُمحبّرِ، عن نافِعٍ، عنِ 

: كم مِن ابنِ عُمر، قال: قال رسُولُ الِله 
ن حوراء عَيْناء ما كان مهرُها، إلا قبضةٌ مِ

 .(40)حِنطةٍ أو مِثلِها مِن تمرٍ
قال أبِي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ، وأبانٌ        

 .(41)هذا مجهُولٌ ضعِيفُ الحدِيثِ
وأبان بن المحبر قال فيه ابن حبان:        

)شيخ يروى عن نافع روى عنه مروان بن 
معاوية يأتي عن نافع وغيره من الثقات ما 
ليس من أحاديثهم حتى لا يشك المتبحر في 

نه كان يعملها لا يجوز أهذه الصناعة 
الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل 

ابن الاعتبار وهو الذي يروى عن نافع عن 
: "كم من عمر قال: قال رسول الله 

حوراء عيناء ما كان مهرها إلا قبضة من 
 .(42) حنطة أو مثلها من تمر"

 رف إلا عن أبان هذا ـوالحديث لا يع       

تفرد به ولذلك حكم عليه أبو حاتم 
 بالبطلان. وقال العقيلي: 

أبان بن المحبر شامي شامي عن نافع        
. ثم أورد حديثه (43)وغيره منكر الحديث

 هذا.
، 1217، 1230) وانظرالأحاديث:       

1131 ،2119 ،2346 ،2443 ،2411 ،
2490 ،2611 ،2636.) 

طأ الراوي ـلان الحديث لخـاً: بطـرابع
 ه:ـالثقة في
المثال الأول: قال ابن أبي حاتم:        

وسِمعتُ أبِي يقُولُ: روى عبدالرّزّاقِ، عن 
بنِ أبِي كثِيٍر، عن إِبراهِيم مَعمَرٍ، عن يحيى 

بنِ عبدالِله بنِ قارِظٍ، عنِ السّائِبِ بنِ يزِيد، 
: أفطر عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ، عنِ النّبِيِّ

 .(44)الحاجِمُ، والمحجُومُ

قال أبِي: إِنّما يُروى هذا الحدِيثُ عن        
يحيى بنِ أبِي كثِيٍر، عن أبِي قِلابة، عن أبِي 

، واغتّر أحمدُ بنُ حنبلٍ أسماء، عن ثوبان 
نِ عِندهُ، وإِنّما يُروى بِذلِك ابأن قال: الحدِيث

: أنّهُ نهى عن كسبِ الِإسنادِ عنِ النّبِيِّ 
الحجّامِ، ومهرِ البغِيِّ وهذا الحدِيثُ فِي: 

 .(41)يُفطِرُ الحاجِمُ، والمحجُومُ عِندِي باطِلٌ

قلنا: حكم أبو حاتم على الإسناد        
بالبطلان، وبيّن أن الصواب في رواية يحيى 
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الْحَدِيثِ لَكِنَّ أبو حَاتِمٍ إمَامٌ لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ 
وَأَظُنُّ الْعِلَّةَ  ،بِالْبُطْلَانِ إلا بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ لَهُ

وَهَذَا  ،فِيهِ عَنْعَنَةَ الْأَوْزَاعِيِّ وَعَنْعَنَةَ شَيْخِهِ
كَانَ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ هُوَ الْوُحَاظِيَّ  كُلُّهُ إنْ

 .(10)«شَيْخَ الْبُخَارِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة:        

. (11)هذا إسناد صحيح رجاله ثقات
 .(12)حه أيضاً الألباني في إرواء الغليلوصحَّ

قلنا: كلام الحافظ ابن حجر في تفسير        
حكم أبي حاتم على الحديث بالبطلان بعنعنة 
الأوزاعي أو شيخه يحيى بن أبي كثير فيه نظر 
فالتعليل بالعنعنة عند المتقدمين نادر وليس 

نه ثبت تصريح أهنا مجال الكلام فيه، مع 
. ثم قول (13)الأوزاعي وشيخه بالسماع

هكذا -وحاظي ن كان يحيى هو الإالحافظ: 
نقول: هو ورد مسمى عند أبي  -على الشك

حاتم في العلل في الموطن الذي نقلنا منه، 
 وعند الطبراني في معجميه الأوسط والكبير.

وقد بدا لنا أمرٌ في حكم أبي حاتم على        
الحديث بالبطلان وهو: إن هذا الحديث قد 
تفرد به يحيى بن صالح الوحاظي عن سلمة 

عن الأوزاعي به. قال ذلك الإمام بن كلثوم 
الطبراني، ويحيى بن صالح وإن روى له 
الشيخان ووثقه غير واحد إلا أن أبا حاتم 

. وسلمة بن كلثوم لم (14)صدوق قال فيه:

يوثقه إلا أبو اليمان وترجمه ابن أبي حاتم ولم 
. فكأن أبا حاتم لم (11)يذكره بجرح ولا تعديل

بهذه السنة في  يقنع بتفرد مثل هذين الراويين
حثو التراب على القبر. علما بأن حثو 
التراب لم يرو موصولا إلا في هذا الحديث 
وحديث آخر يرويه عامر بن ربيعة وهو 

 .(16)حديث معلول
وهذه المسألة من الإمام أبي حاتم تبيّن        

التوسعَ في إطلاق الحكم بالبطلان على 
الحديث الذي أخطأ فيه الراوي، وإن كان 

 ثقةً ثبتاً، والله أعلم.
 ،411، 362، 313وانظر الأحاديث:)       
413 ،732 ،763 ،1079 ،1011 ،

1111). 
أنواع البطلان من حيث  :المطلب الثاني

 .الإفراد والاقتران
 أولًا: من حيث الإفراد:

 م، ـوهذا كثير في كلام الإمام أبي حات       
يطلق القول ببطلان الحديث، من غير 

 اقتران بوصف آخر.
، 313، 137ومن ذلك: الأحاديث )       
393 ،411 ،432 ،411 ،473 ،1069 ،

1101 ،2412 ،2433) 

ثانياً: من حيث الاقتران، اقتران الوصف 
 بالبطلان بوصف آخر:
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يَقرِنُ الإمامُ « العلل»ففي مواضع من         
أبو حاتم وصفَه بالبطلان بوصف آخرَ؛ يَزيدُه 

ميّز المرادَ من حكمه بالبطلان، وضوحاً، ويُ
 فيقول: باطل موضوع، باطل منكر، الخ.

 وذلك على النحو التالي:       
الأحاديث «: باطل، لا أصل له». قوله: 1

(102 ،362 ،1612 ،1113) 
: الأحاديث (17)«كذب، باطل» قوله: . 2

(104 ،1144 ،1160 ،1161 ،1134). 
«: لهباطل، موضوع، لا أصل » قوله: . 3

 .(410الأحاديث )
«: منكر جداً، باطل بهذا الإسناد»قوله: . 4

 .(1079الأحاديث )
الأحاديث «: باطل موضوع» قوله: . 1

(410 ،2216 ،2640 ،2661). 
 الأحاديث« باطل، هذا خطأ» . قوله:6

(313.) 
 (.1377) )باطل مفتعل( الأحاديث . قوله:7

 ن أبا حاتم يصفأوقد قدمنا مراراً        
ن لم يكن في إالحديث بأنه باطل موضوع و

فقد سبق الحديث المسلسل  ،إسناده كذاب
بالثقات وليس فيه من تكلم فيه إلا ابن لهيعة 

 .(11)ومع هذا يقول أبو حاتم: كذب باطل
وعلى هذا سار ابن الجوزي في كتابه        

 الموضوعات:

قال ابن تيمية: "تنازع الحافظ أبو        
الهمذاني والشيخ أبو الفرج ابن العلاء 

الجوزي: هل في المسند حديث موضوع؟ 
فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند 
حديث موضوع، وأثبت ذلك أبو الفرج، 

 وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة.
ولا منافاة بين القولين، فإن الموضوع        

 في اصطلاح أبي الفرج: هو الذي قام دليل
على أنه باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد 
الكذب، بل غلط فيه؛ ولهذا روى في كتابه 
في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا 
النوع. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله، فإنما 
يريدون بالموضوع: المختلق المصنوع الذي 

 .(19)تعمد صاحبه الكذب"

أنواع باطل الإسناد عند  :المطلب الثالث

 .(60)أبي حاتم
بعد تتبع اطلاقات الباطل عند أبي        

 حاتم يمكن حصرها في الأنواع التالية:

 أولًا: من حيث الإطلاق:
عند « الباطل»من خلال استقراء لفظ        

الإمام أبي حاتم وجدناه كثيراً ما يطلق هذا 
الحكم على الحديث، يريد بذلك بطلان 

 سنده ومتنه.
يطلق القول ببطلان  -أحياناً-غير أنه        

 الحديث، ويريد به البطلان النسبي. 
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الْحَدِيثِ لَكِنَّ أبو حَاتِمٍ إمَامٌ لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ 
وَأَظُنُّ الْعِلَّةَ  ،بِالْبُطْلَانِ إلا بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ لَهُ

وَهَذَا  ،فِيهِ عَنْعَنَةَ الْأَوْزَاعِيِّ وَعَنْعَنَةَ شَيْخِهِ
كَانَ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ هُوَ الْوُحَاظِيَّ  كُلُّهُ إنْ

 .(10)«شَيْخَ الْبُخَارِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة:        

. (11)هذا إسناد صحيح رجاله ثقات
 .(12)حه أيضاً الألباني في إرواء الغليلوصحَّ

قلنا: كلام الحافظ ابن حجر في تفسير        
حكم أبي حاتم على الحديث بالبطلان بعنعنة 
الأوزاعي أو شيخه يحيى بن أبي كثير فيه نظر 
فالتعليل بالعنعنة عند المتقدمين نادر وليس 

نه ثبت تصريح أهنا مجال الكلام فيه، مع 
. ثم قول (13)الأوزاعي وشيخه بالسماع

هكذا -وحاظي ن كان يحيى هو الإالحافظ: 
نقول: هو ورد مسمى عند أبي  -على الشك

حاتم في العلل في الموطن الذي نقلنا منه، 
 وعند الطبراني في معجميه الأوسط والكبير.

وقد بدا لنا أمرٌ في حكم أبي حاتم على        
الحديث بالبطلان وهو: إن هذا الحديث قد 
تفرد به يحيى بن صالح الوحاظي عن سلمة 

عن الأوزاعي به. قال ذلك الإمام بن كلثوم 
الطبراني، ويحيى بن صالح وإن روى له 
الشيخان ووثقه غير واحد إلا أن أبا حاتم 

. وسلمة بن كلثوم لم (14)صدوق قال فيه:

يوثقه إلا أبو اليمان وترجمه ابن أبي حاتم ولم 
. فكأن أبا حاتم لم (11)يذكره بجرح ولا تعديل

بهذه السنة في  يقنع بتفرد مثل هذين الراويين
حثو التراب على القبر. علما بأن حثو 
التراب لم يرو موصولا إلا في هذا الحديث 
وحديث آخر يرويه عامر بن ربيعة وهو 

 .(16)حديث معلول
وهذه المسألة من الإمام أبي حاتم تبيّن        

التوسعَ في إطلاق الحكم بالبطلان على 
الحديث الذي أخطأ فيه الراوي، وإن كان 

 ثقةً ثبتاً، والله أعلم.
 ،411، 362، 313وانظر الأحاديث:)       
413 ،732 ،763 ،1079 ،1011 ،

1111). 
أنواع البطلان من حيث  :المطلب الثاني

 .الإفراد والاقتران
 أولًا: من حيث الإفراد:

 م، ـوهذا كثير في كلام الإمام أبي حات       
يطلق القول ببطلان الحديث، من غير 

 اقتران بوصف آخر.
، 313، 137ومن ذلك: الأحاديث )       
393 ،411 ،432 ،411 ،473 ،1069 ،

1101 ،2412 ،2433) 

ثانياً: من حيث الاقتران، اقتران الوصف 
 بالبطلان بوصف آخر:
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فمما أطلق القول ببطلانه ويريد به        
 ذلك الإسناد:

وسُئِل أبِي عَن  قال ابن أبي حاتم:       
حدِيثٍ؛ رواهُ نُوحُ بنُ حبِيبٍ، عن عبدالِمجيدِ 

نِ بنِ عبدالعزِيزِ بنِ أبِي روّادٍ، عن مالِكِ با
أنسٍ، عن زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ 
يسارٍ، عن أبِي سعِيدٍ الُخدرِيِّ، عنِ النّبِيِّ 

ِ(61): إِنّما الأعمالُ بِالنِّيّات. 
قال أبِي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ، لا أصل        

لهُ، إِنّما هُو مالِكٌ، عن يحيى بنِ سعِيدٍ، عن 
بنِ  مُحمّدِ بنِ إِبراهِيم التّيمِيِّ، عن علقمة

 .(62)وقّاصٍ، عن عُمر، عنِ النّبِيِّ 
قلنا: وبمثله قال الدارقطني أيضاً في        

)وروى هذا الحديث مالك بن  علله قال:
أنس واختلف عنه فرواه عبدالمجيد بن 
عبدالعزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد 

بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ا
أصحاب مالك الخدري ولم يتابع عليه وأما 

الحفاظ عنه فرووه عن مالك عن يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن 

 .(63)وقاص عن عمر وهو الصواب(
فقول الدارقطني: لم يتابع عليه يبين        

تفرد ابن أبي رواد بهذا الإسناد الذي حكم 
 عليه أبو حاتم بالبطلان.

 كما - ورــهو المشه وحديث عمر        

في هذا الباب قد رواه الأئمة  -هو معلوم
 (64)المشاهير في كتبهم.

وهو كثير -ومما أطلق القول ببطلانه       
، 631، 111، 100: الأحاديث: )-جدا

641 ،723 ،724 ،732 ،123 ،110 ،
116 ،919 ،1167 ،1190 ،2021 ،

2330 ،2319 .) 

 ثانياً: من حيث التقييد )البطلان النسبي(:
 -أحياناً-يستعمل الإمام أبو حاتم        

لفظ البطلان مقيداً، فيكون الحكم على 
الحديث بأنه باطل بالنسبة إلى سند معين، أو 
شيخ معين، ولا يلزم من ذلك الحكم على 

 أصل الحديث بالبطلان.
 ومن الأمثلة على ذلك:

قال ابن أبي حاتم: وسِمعتُ أبِي، ورأى -1
عن مُحمّدِ بنِ عوفٍ،  فِي كِتابِي حدِيثًا كتبتُهُ:

عن أبِي خيثمة مُصعبِ بنِ سعِيدٍ، عنِ الُمغِيرةِ 
بنِ سِقلابٍ الحرّانِيِّ، عنِ الوازِعِ بنِ نافِعٍ، ا

عن سالِمِ بنِ عبدالِله، عنِ ابنِ عُمر، عن 
عُمر، عن أبِي بكرٍ الصِّدِّيقِ، قال كُنتُ جالِسًا 

فجاء رجُلٌ قد توضّأ، وفِي  عِند النّبِيِّ 
: قدمِهِ موضِعٌ لم يُصِبهُ الماءُ، فقال لهُ النّبِيُّ 

 .(61)اذهب فأتِمّ وُضُوءك ففعل
فقال أبِي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ بِهذا        

 .(66)الِإسنادِ، ووازِعُ بنُ نافِعٍ: ضعِيفُ الحدِيثِ
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قلنا: والحديث مروي بغير هذا         
فقد أخرج مسلم  ،صحيحمن وجه  سنادالإ

من طريق أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ 
تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ  بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًاا

فَقَالَ  ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ 
 .(67)ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى

قال ابن أبي حاتم: وسألتُ أبِي عَن -2
حدِيثٍ؛ رواهُ بُهلُولُ بنُ عُبيدٍ، عن أبِي 
إِسحاق السّبِيعِيِّ، عنِ الحارِثِ، عن عليٍّ، 

، أيُّ الأعمالِ قال: سُئِل رسُولُ الِله 
أزكى؟ قال: كسبُ المرءِ بِيدِهِ، وكُلُّ بيعٍ 

 .(61)مبُرورٍ
الِإسنادِ  قال أبِي: هذا الحدِيثُ بِهذا       

 .(69)باطِلٌ، بُهلُولٌ ذاهِبُ الحدِيثِ
قلنا: وفي الباب أسانيد مشهورة عن        

صحابة آخرين مروية في مسند أحمد 
 .(70)وغيره
، 763، 191) ث:ـاديـظر الأحـوان       

1071 ،1079 ،1111 ،1140 ،1193 ،
2034 ) 

ن الحديث  باطل موصولًا والصواب إ : ثالثاً
 ومثاله: فيه الإرسال.

قال ابن أبي حاتم: وسألتُ أبِي عَن        
حدِيثٍ؛ رواهُ سُويدُ بنُ عبدالعزِيزِ، عنِ 
الأوزاعِيِّ، عن يحيى بنِ أبِي كثِيٍر، عن أبِي 

كان  سلمة، عن أبِي هُريرة: أنَّ النّبِيّ 
يُصلِّي بِالنّاسِ، فمرّ أعرابِيٌّ بين يديهِ، 
فسبّحُوا بِهِ فلم يأبه، فقال عُمرُ: يا أعرابِيُّ، 
تنحّ عن قِبلةِ رسُول الِله، فلمّا فرغ النّبِيُّ 

 :قال: منِ القائِلُ هذا؟ قالُوا: عُمرُ، قال ،
 يا لهُ فِقهًا.

قال أبِي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ، يُشبِهُ أن        
 . (71).. مُرسلًا. يكُون يحيى عنِ النّبِيِّ 

قلنا: وسبب بطلان الوصل عند أبي        
حاتم هو كون سويد بن عبدالعزيز ضعيف 

فلم يحتمل منه الوصل،  (72)ليس بشيء
، 432) فصوب  فيه الإرسال. وانظر:

1692 ،2021 ،2113 ،2661). 

مرفوعاً والصواب  وقد يريد باطلًا رابعاً:
الوقف، ومثاله ما صرّح فيه أبو حاتم 
بذلك قال ابن أبي حاتم: وَسُئلَ أَبِي عَن 
حَدِيثٍ؛ رَواهُ حَمّادُ بن مَسعَدَةَ، عَنِ ابنِ 
عَونٍ، أو عَوفٍ، عَن أَبِي رَيحانَةَ، عَنِ ابنِ 

: أَنَّهُ نَهَى عَن تَعاقُرِ عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ 
. قالَ أَبِي: هَذا مرفوع (74()73)الَأعرابِ

 .(71)باطل، إنما هو عن ابن عباس قوله
قلنا: ورواة الحديث المرفوع كلهم        

عن آخرهم ثقات ومع هذا لم يقبله أبو 
والمتن لا يعرف إلا بهذا الإسناد،  حاتم!!

 ل ـن شيئاً فلم يقبـفهل رأى أبو حاتم في المت
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فمما أطلق القول ببطلانه ويريد به        
 ذلك الإسناد:

وسُئِل أبِي عَن  قال ابن أبي حاتم:       
حدِيثٍ؛ رواهُ نُوحُ بنُ حبِيبٍ، عن عبدالِمجيدِ 

نِ بنِ عبدالعزِيزِ بنِ أبِي روّادٍ، عن مالِكِ با
أنسٍ، عن زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ 
يسارٍ، عن أبِي سعِيدٍ الُخدرِيِّ، عنِ النّبِيِّ 

ِ(61): إِنّما الأعمالُ بِالنِّيّات. 
قال أبِي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ، لا أصل        

لهُ، إِنّما هُو مالِكٌ، عن يحيى بنِ سعِيدٍ، عن 
بنِ  مُحمّدِ بنِ إِبراهِيم التّيمِيِّ، عن علقمة

 .(62)وقّاصٍ، عن عُمر، عنِ النّبِيِّ 
قلنا: وبمثله قال الدارقطني أيضاً في        

)وروى هذا الحديث مالك بن  علله قال:
أنس واختلف عنه فرواه عبدالمجيد بن 
عبدالعزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد 

بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ا
أصحاب مالك الخدري ولم يتابع عليه وأما 

الحفاظ عنه فرووه عن مالك عن يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن 

 .(63)وقاص عن عمر وهو الصواب(
فقول الدارقطني: لم يتابع عليه يبين        

تفرد ابن أبي رواد بهذا الإسناد الذي حكم 
 عليه أبو حاتم بالبطلان.

 كما - ورــهو المشه وحديث عمر        

في هذا الباب قد رواه الأئمة  -هو معلوم
 (64)المشاهير في كتبهم.

وهو كثير -ومما أطلق القول ببطلانه       
، 631، 111، 100: الأحاديث: )-جدا

641 ،723 ،724 ،732 ،123 ،110 ،
116 ،919 ،1167 ،1190 ،2021 ،

2330 ،2319 .) 

 ثانياً: من حيث التقييد )البطلان النسبي(:
 -أحياناً-يستعمل الإمام أبو حاتم        

لفظ البطلان مقيداً، فيكون الحكم على 
الحديث بأنه باطل بالنسبة إلى سند معين، أو 
شيخ معين، ولا يلزم من ذلك الحكم على 

 أصل الحديث بالبطلان.
 ومن الأمثلة على ذلك:

قال ابن أبي حاتم: وسِمعتُ أبِي، ورأى -1
عن مُحمّدِ بنِ عوفٍ،  فِي كِتابِي حدِيثًا كتبتُهُ:

عن أبِي خيثمة مُصعبِ بنِ سعِيدٍ، عنِ الُمغِيرةِ 
بنِ سِقلابٍ الحرّانِيِّ، عنِ الوازِعِ بنِ نافِعٍ، ا

عن سالِمِ بنِ عبدالِله، عنِ ابنِ عُمر، عن 
عُمر، عن أبِي بكرٍ الصِّدِّيقِ، قال كُنتُ جالِسًا 

فجاء رجُلٌ قد توضّأ، وفِي  عِند النّبِيِّ 
: قدمِهِ موضِعٌ لم يُصِبهُ الماءُ، فقال لهُ النّبِيُّ 

 .(61)اذهب فأتِمّ وُضُوءك ففعل
فقال أبِي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ بِهذا        

 .(66)الِإسنادِ، ووازِعُ بنُ نافِعٍ: ضعِيفُ الحدِيثِ
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 هذا التفرد؟ لعله!
قال ابن  ما وقفنا عليه:ومن أغرب        

 أبي حاتم:
وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ؛ رواهُ عفّانُ،        

عن أبِي عوانة، عنِ الأعمشِ، عن أبِي 
، قال: صالِحٍ، عن أبِي هُريرة، عنِ النّبِيِّ 

 أكثرُ عذابِ القبِر مِن البولِ.
قال أبِي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ، يعنِي        

 .(76)مرفُوعًا
الحديث بهذا الإسناد رواه: ابن  قلنا:       

أبي شيبة وأحمد وابن ماجه والدارقطني 
نعيم في أخبار  بوأوالحاكم في المستدرك و

 .(77)أصبهان والبيهقي في السنن الكبرى
وتتابع الأئمة على تصحيحه: قال        

بعد أن  -ثبات عذاب القبر"إالبيهقي في "
روى الحديث من طريق أبي عوانة عن 

 : قال الترمذي: سألت محمداً-عمش بهالأ
عن حديث أبي عوانة  -يعني البخاري-

. وقال الداقطني: (71)فقال حديث صحيح
صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين و لا أعرف له علة و لم 

 يخرجاه، ووافقه الذهبي.
صـحيح  وقال البوصيري: هذا إسـناد         

ــم    ــتج بهـ ــرهم محـ ــن آخـ ــه عـ  في رجالـ
 .(79)الصحيحين

وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح        
 على شرط الشيخين.

أما لماذا أعله أبو حاتم بالوقف؟ وجدنا        
تفصيل ذلك عند الدار قطني  -ولله الحمد-

في علله حيث قال: )يَروِيهِ الَأعمَشُ، 
واختِلُف عَنهُ، فَأَسنَدَهُ أَبُو عَوانَة، عَنِ 

أَبِي صالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرة،  الَأعمَشِ، عَن
. وَخالَفَهُ ابن فُضَيلٍ، فَوَقَفَهُ، عَنِ النَّبِيِّ 

 .(10)ويُشبِهُ أَن يَكُون الَموقُوفُ أَصَحُّ(
نقول: طريق محمد بن فضيل الموقوف        

لم نعثر عليه ولا كذلك محقق علل 
ونظرنا في أصحاب  -رحمه الله-الدارقطني

أوثقهم فيه مطلقا سفيان الأعمش فوجدنا 
)أرفع الرواة  الثوري، وفي عبارة للدارقطني:

عن الأعمش: الثوري، وأبو معاوية، 
ووكيع، ويحيى القطان، وابن فضيل، وقد 

 (.(11)غلط عليه في شئ
فواضح أن أبا حاتم والدارقطني يقدمان        

 محمد بن فضيل في الأعمش على أبي عوانة.
، 1163، 1069، 631) :وانظر       

1417 ،1177 ،1601 ،1716 ،1199) 

دخل حديث  :أي ،وقد يريد باطل خامساً:
 في حديث، وصوابه متن آخر:

قال ابن أبي حاتم: وسألتُ أبِي عَن        
حدِيثٍ؛ رواهُ إِبراهِيمُ بنُ أيُّوب الأصبهانِيُّ 
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الفِرسانِيُّ، عن أبِي مُسلِمٍ، قائِدِ الأعمشِ،  
عُمارة بنِ عُميٍر، عن أبِي عنِ الأعمشِ، عن 

مَعْمَرٍ، عن أبِي مسعُودٍ الأنصارِيِّ، قال: 
: لا ترجُو صلاةً لا يُقرأُ قال رسُولُ الِله 

 .(12)فِيها بِفاتِحةِ الكِتابِ وشيءٍ معها
فقال أبِي: هذا باطِلٌ، إِنّما الحدِيثُ:        

لا تُجزِئُ صلاةُ رجُلٍ لا يُقِيمُ صُلبهُ فِي 
 .(13)الرُّكُوعِ والسُّجُود

فالصواب بهذا الإسناد ما رواه        
أصحاب الأعمش الثقات منهم: وكيع 
وسفيان الثوري وعبيدالله بن موسى وزائدة 

كلهم  (14)وأبو معاوية وعبدالله بن إدريس
يقول: لا تُجزِئُ صلاةُ رجُلٍ لا يُقِيمُ صُلبهُ 

 فِي الرُّكُوعِ والسُّجُود.
هم أبو مسلم قائد الأعمش فغاير وخالف       

في المتن وقال: لا ترجُو صلاةً لا يُقرأُ فِيها 
بِفاتِحةِ الكِتابِ وشيءٍ معها. فدخل له 
حديث في حديث وأبو مسلم هذا هو عبيد 
الله بن سعيد ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه 

وقال البخاري: في  (11)جرحاً ولا تعديلًا
حديثه نظر، وقال الآجري عن أبي داود: 
عنده أحاديث موضوعة، وذكره ابن حبان في 

بن حبان أيضا االثقات وقال: يخطىء، وذكره 
في الضعفاء فقال: كثير الخطأ فاحش الوهم 
ينفرد عن الأعمش وغيره بما لا يتابع عليه، 

. (16)وقال العقيلي: يكتب حديثه وينظر فيه
كان حال قائد الأعمش ما ذكرنا وخالف فإذا 

من خالف من الثقات فلا عجب أن يقول 
 أبو حاتم عن خبره: باطل. وانظر أيضاً:

(261 ،303 ،411 ،2092 ،2417.) 

: وقد يكون باطل من حديث فلان سادساً
 آخر ومثاله: وإنما هو من حديث راوٍ

بي حاتم: وسألتُ أبِي عَن أقال ابن        
هُ الُمسيّبُ بنُ واضِحٍ، عن مُعتمِرِ حدِيثٍ؛ روا

بنِ سُليمان، عن حُميدٍ، عن أنسٍ، قال: سُئِل 
عنِ القُبلةِ لِلصّائِمِ، قال: ما  رسُولُ الِله 

بأسٌ بِذلِك، ريحانةٌ تشُمُّها إِذا لم تعدُها ذلِك 
 إلى غيِرها.

قال أبِي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ، وليس        
إِنّما هُو مِن حدِيثِ هُو مِن حدِيثِ حُميدٍ، 

 .(17)أبانٍ
ه أيضاً أبو زرعة ففي العلل في علّأو       

 موطن آخر:
 دِيثٍ؛ رواهُ ـة عَن حـو زُرعـل أبُـوسُئِ       

مُعَمَّرُ بنُ سُليمان، عن عبدِالِله بنِ بِشرٍ، عن 
سُئِل  أبانٍ، وحُميدٍ، عن أنسٍ: أنَّ النّبِيّ 

 عنِ الرّجُلِ يُقبِّلُ وهُو صائِمٌ.
 فقال: هِي ريحانةٌ يشُمُّها إِذا شاء.       
قال أبُو زُرعة: أمّا مِن حدِيثِ حُميدٍ        

 .(11)فمُنكرٌ، وأمّا أبانٌ فقد رُوِي عنهُ
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 هذا التفرد؟ لعله!
قال ابن  ما وقفنا عليه:ومن أغرب        

 أبي حاتم:
وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ؛ رواهُ عفّانُ،        

عن أبِي عوانة، عنِ الأعمشِ، عن أبِي 
، قال: صالِحٍ، عن أبِي هُريرة، عنِ النّبِيِّ 

 أكثرُ عذابِ القبِر مِن البولِ.
قال أبِي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ، يعنِي        

 .(76)مرفُوعًا
الحديث بهذا الإسناد رواه: ابن  قلنا:       

أبي شيبة وأحمد وابن ماجه والدارقطني 
نعيم في أخبار  بوأوالحاكم في المستدرك و

 .(77)أصبهان والبيهقي في السنن الكبرى
وتتابع الأئمة على تصحيحه: قال        

بعد أن  -ثبات عذاب القبر"إالبيهقي في "
روى الحديث من طريق أبي عوانة عن 

 : قال الترمذي: سألت محمداً-عمش بهالأ
عن حديث أبي عوانة  -يعني البخاري-

. وقال الداقطني: (71)فقال حديث صحيح
صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين و لا أعرف له علة و لم 

 يخرجاه، ووافقه الذهبي.
صـحيح  وقال البوصيري: هذا إسـناد         

ــم    ــتج بهـ ــرهم محـ ــن آخـ ــه عـ  في رجالـ
 .(79)الصحيحين

وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح        
 على شرط الشيخين.

أما لماذا أعله أبو حاتم بالوقف؟ وجدنا        
تفصيل ذلك عند الدار قطني  -ولله الحمد-

في علله حيث قال: )يَروِيهِ الَأعمَشُ، 
واختِلُف عَنهُ، فَأَسنَدَهُ أَبُو عَوانَة، عَنِ 

أَبِي صالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرة،  الَأعمَشِ، عَن
. وَخالَفَهُ ابن فُضَيلٍ، فَوَقَفَهُ، عَنِ النَّبِيِّ 

 .(10)ويُشبِهُ أَن يَكُون الَموقُوفُ أَصَحُّ(
نقول: طريق محمد بن فضيل الموقوف        

لم نعثر عليه ولا كذلك محقق علل 
ونظرنا في أصحاب  -رحمه الله-الدارقطني

أوثقهم فيه مطلقا سفيان الأعمش فوجدنا 
)أرفع الرواة  الثوري، وفي عبارة للدارقطني:

عن الأعمش: الثوري، وأبو معاوية، 
ووكيع، ويحيى القطان، وابن فضيل، وقد 

 (.(11)غلط عليه في شئ
فواضح أن أبا حاتم والدارقطني يقدمان        

 محمد بن فضيل في الأعمش على أبي عوانة.
، 1163، 1069، 631) :وانظر       

1417 ،1177 ،1601 ،1716 ،1199) 

دخل حديث  :أي ،وقد يريد باطل خامساً:
 في حديث، وصوابه متن آخر:

قال ابن أبي حاتم: وسألتُ أبِي عَن        
حدِيثٍ؛ رواهُ إِبراهِيمُ بنُ أيُّوب الأصبهانِيُّ 



 

                                                                                                                        
 

 
 

 م1035 حزيران/ هـ3416 الثاني، شعبان ، العددثانيالمجلد ال  033 لدراسات الإسلامية والقانونيةللميزان ا مجلة
 

  أحمد عبد الله ورياض حسين                     .....الحديث الباطل عند الإمام أبي حاتم الرازي: دراسة تطبيقية  

قلنا: أما طريق حميد فلم نعثر عليه إلا        
في هذا الموطن وكأن هذا من فعل المسيب 

خطأ فجعله أواضح، فالحديث لأبان  بن
عن حميد، قال ابن أبي حاتم: سئل أبى عنه 

فإذا قيل له  ،فقال صدوق كان يخطىء كثيراً
. وحديث أبان وهو ابن أبي (19)لم يقبل

بو نعيم في أخبار أخرجه أعياش المتروك 
 اًسنادإلكن وجدنا للحديث  (90)صبهان.أ

آخر في معجمي الطبراني الأوسط والصغير 
 .(91)ومختارة الضياء. وصححه الضياء

 :الخاتمة والنتائج
 من خلال ما سبق نخلص إلى ما يلي:       

أن للحديث الباطل عند الإمام أبي  -1
 حاتم عدةَ معانٍ، فهو يعني به:

 ( الحديث المختلق المصنوع.  أ
ب( الحديث الذي أخطأ فيه راويه، سواء 

 كان هذا الراوي ثقة أم غير ثقة.
 الحديث المنكر.(  ج

 ن إلى ـث يطمئـاحـإن البـالي، فـوبالت       
تعريف الحديث الباطل عند الإمام أبي حاتم 

الحديث الذي لا تصحُّ نسبته إلى قائله » بأنه:
 «. قطعاً، سواء كان خطأً أم كذباً

يطلق البطلان على  حاتم اتضح أن أبا -2
الحديث الذي يتفرد به راويه سواء كان ثقةً 

لكنه ليس في وزن من يقبل منه هذا -

ذا إ، أو ضعيفاً أو شديد الضعف -تفردال
تفرد بمتن غريب أو زاد في المتن شيئاً أو 
 خالف غيره من الثقات في الإسناد أو المتن.

أن الإمام أبا حاتم يتفنن في استعمال  -3
لحديث الباطل، فتارة يفرده مصطلح ا

بالذكر، وتارة يقرنه بوصف آخر، ومن 
خلال اقتران الباطل بوصف آخر يكون 
ذلك الوصف معطوفاً عطف بيان، وبالتالي 
فهو يفسر مراد الإمام أبي حاتم باستعماله 

 لمفردة الباطل.
الباطل عند الإمام أبي حاتم قد يكون  -4

 مطلقاً، فيحكم على الحديث بالبطلان
 بمعنى أنه لا يصح بحال.

وقد يكون نسبياً، فيحكم على حديث        
ما بسند ما أنه باطل، ولا يقتضي ذلك 
بالضرورة الحكم على أصل الحديث 

 بالبطلان.
غير أنه ينبغي للباحث أن يتنبه إلى        

مراد الإمام أبي حاتم عند إطلاقه الحكم 
 على الحديث بأنه باطل، فربما أطلق الحكم،

ويريد به البطلان النسبي، وإنما يعرف ذلك 
بممارسة الباحث لكلام الإمام أبي حاتم، 
بالإضافة إلى سبر طرق الحديث وجمع أقوال 

 النقاد فيه.
 في استعماله لمفردة  -كان الإمام أبو حاتم-1
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منسجماً في منهجه  -الحديث الباطل 
وموافقاً لمن سبقه أو عاصره أو من جاء 

النقاد، كيف لا؟ وهو  بعده من الأئمة
الإمام الجهبذ المحقق الحافظ الناقد، فلا غرو 
أن يكون منهجه في التصحيح والتعليل، 
والتجريح والتعديل دقيقاً وعلمياً ورصيناً، 

 رحمه الله تعالى ورضي عنه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله        

 وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
 :الهوامش

                                                           
( انظر ترجمته: عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي 1)

 م(، تقدمة الجرح327/939 )ت
والتعديل، تحقيق المعلمي اليماني، بيروت، 
دار إحياء التراث العربي، مصورة عن طبعة 

، وأحمد بن 349، ص1ج  (1م، )ط1912
 /463 علي الخطيب البغدادي )ت

م(، تاريخ بغداد، تحقيق بشار عواد 1070
معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي 

 414، ص2(، ج1ط) م،2002 -1422
(، وشمس الدين أبو عبدالله محمد بن 401)

أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )ت 
: تحقيق« سير أعلام النبلاء، م(741/1346

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
 .247، ص13ج (3، )طالأرناؤوط، بيروت

 .241، ص13( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج2)
( أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، 3)

(، معجم م391/1004أبو الحسين )ت 

 

عبدالسلام محمد  مقاييس اللغة، تحقيق
 -1399، هارون، بيروت، دار الفكر

 .211، ص1(، ج1)ط، م1979
بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال  ( انظر: محمد4)

 الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي )ت
711/1310،دار  -بيروت م(، لسان العرب

 .16، ص11ج (،3، )ط1414صادر، 
( زين الدين عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن 1)

علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
التوقيف ، (م1031/1621القاهري )ت 

-1410مهمات التعاريف، بيروت، على 
 .111(، ص1ط)م 1990

( محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، نجم الدين 6)
شرح شافية ابن »م(، 616/1216)ت 

محمد نور الحسن ومحمد  ، تحقيق«الحاجب
الزفزاف ومحمد محيى الدين عبدالحميد، بيروت، 

، 2م، ج1391-1971دار الكتب العلمية، 
 .112ص

ومن ذلك تسمية الحافظ الجورَقاني كتابه بـ  7))
«. الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير»

 وهو كتاب فذٌّ في بابه.
ن محمد ـن علي بـى بـهو عبدالرحمن بن يحي ( 1)

المعلمي العتمي: فقيه من العلماء. نسبته إلى 
)بني المعلم( من بلاد عتمة، باليمن. ولد ونشأ 

لاد الحجرية )وراء تعز( في عتمة، وتردد إلى ب
وتعلم بها. وعمل في دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد، مصححا كتب الحديث والتاريخ 

( زهاء ربع قرن، وعاد 1341)حوالي سنة 
( فعين أمينا لمكتبة الحرم 1371إلى مكة )

( إلى أن شوهد فيها منكبا على 1372المكي )
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قلنا: أما طريق حميد فلم نعثر عليه إلا        
في هذا الموطن وكأن هذا من فعل المسيب 

خطأ فجعله أواضح، فالحديث لأبان  بن
عن حميد، قال ابن أبي حاتم: سئل أبى عنه 

فإذا قيل له  ،فقال صدوق كان يخطىء كثيراً
. وحديث أبان وهو ابن أبي (19)لم يقبل

بو نعيم في أخبار أخرجه أعياش المتروك 
 اًسنادإلكن وجدنا للحديث  (90)صبهان.أ

آخر في معجمي الطبراني الأوسط والصغير 
 .(91)ومختارة الضياء. وصححه الضياء

 :الخاتمة والنتائج
 من خلال ما سبق نخلص إلى ما يلي:       

أن للحديث الباطل عند الإمام أبي  -1
 حاتم عدةَ معانٍ، فهو يعني به:

 ( الحديث المختلق المصنوع.  أ
ب( الحديث الذي أخطأ فيه راويه، سواء 

 كان هذا الراوي ثقة أم غير ثقة.
 الحديث المنكر.(  ج

 ن إلى ـث يطمئـاحـإن البـالي، فـوبالت       
تعريف الحديث الباطل عند الإمام أبي حاتم 

الحديث الذي لا تصحُّ نسبته إلى قائله » بأنه:
 «. قطعاً، سواء كان خطأً أم كذباً

يطلق البطلان على  حاتم اتضح أن أبا -2
الحديث الذي يتفرد به راويه سواء كان ثقةً 

لكنه ليس في وزن من يقبل منه هذا -

ذا إ، أو ضعيفاً أو شديد الضعف -تفردال
تفرد بمتن غريب أو زاد في المتن شيئاً أو 
 خالف غيره من الثقات في الإسناد أو المتن.

أن الإمام أبا حاتم يتفنن في استعمال  -3
لحديث الباطل، فتارة يفرده مصطلح ا

بالذكر، وتارة يقرنه بوصف آخر، ومن 
خلال اقتران الباطل بوصف آخر يكون 
ذلك الوصف معطوفاً عطف بيان، وبالتالي 
فهو يفسر مراد الإمام أبي حاتم باستعماله 

 لمفردة الباطل.
الباطل عند الإمام أبي حاتم قد يكون  -4

 مطلقاً، فيحكم على الحديث بالبطلان
 بمعنى أنه لا يصح بحال.

وقد يكون نسبياً، فيحكم على حديث        
ما بسند ما أنه باطل، ولا يقتضي ذلك 
بالضرورة الحكم على أصل الحديث 

 بالبطلان.
غير أنه ينبغي للباحث أن يتنبه إلى        

مراد الإمام أبي حاتم عند إطلاقه الحكم 
 على الحديث بأنه باطل، فربما أطلق الحكم،

ويريد به البطلان النسبي، وإنما يعرف ذلك 
بممارسة الباحث لكلام الإمام أبي حاتم، 
بالإضافة إلى سبر طرق الحديث وجمع أقوال 

 النقاد فيه.
 في استعماله لمفردة  -كان الإمام أبو حاتم-1
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بعض الكتب وقد فارق الحياة. وقيل: بل 
(. 1316وفي على سريره. ودفن بمكة. سنة)ت

 [.342، ص3انظر: ]الأعلام للزركلي، ج
عبدالرحمن بن يحيى بن علي المعلمي اليماني  ( 9)

، «الأنوار الكاشفة»(، م1316/1966 )ت
م، 1916-1406بيروت، عالم الكتب، 

 .7ص
( عبدالرحمن بن يحيى بن علي المعلمي اليماني 10)

الفوائد »مقدمة (، م1316/1966 )ت
للشوكاني، بيروت، دار الكتب « المجموعة

 .11العلمية، دون تاريخ، ص
( أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل بن سيد 11)

سؤالات أبي  أحمد السليماني، )معاصر(،
الحسن المأربي للعلامة المحدث الألباني، 

 .19بيروت، ص
( عبدالله بن يوسف الجديع )معاصر(، تحرير 12)

مؤسسة الريان للطباعة ، بيروت علوم الحديث،
(، 1، )طم2003-1424والنشر والتوزيع، 

 .216–211ج، ص2
لسان المحدثين، )معاصر(، ( محمد خلف سلامة 13)

 .172، ص2م، ج2007الموصل، 
( الحديثُ الكذب أعمُّ من رواية الكذّاب 14)

وأوسع دلالةً، فقد يطلقون على الحديث بأنه 
وٍ مقبول كذب نتيجةً لخطأ فاحشٍ من را

دَخَلَ عليه حديثٌ في حديثٍ، أو مغفَّلٍ كثيٍر 
 الخطأ رَكَّبَ حَديثاً على حديث.

، «تقدمة الجرح والتعديل»( ابن أبي حاتم، 11)
سيرأعلام »، والذهبي310-349، ص1ج

 .214، ص213، ص13، ج«النبلاء

 : 404 ، ص1ط، جـمعجم الوسيـال في الـ( ق16)

 

والأعلى منهما هو الزندان: الساعد والذراع، 
 الساعد والأسفل منهما هو الذراع.

، كتاب «المصنف»( أخرجه عبدالرزاق في 17)
الطهارة، باب المسح على العصائب والجروح 

(. ومن طريقه: ابن 623رقم ) 161، ص1ج
ماجه في "السنن"، كتاب الطهارة وسننها، باب 

رقم  211، ص1المسح على الجبائر، ج
، 3ج« لضعفاءا»(، والعقيلي في 617)

، كتاب «السنن»، والدارقطني في 917ص
الطهارة، باب جواز المسح على الجبائر، رقم 

(، من طريق إسرائيل بن يونس، عن 171)
عمرو بن خالد، به. وقال الدارقطني: عمرو 

 بن خالد، أبو خالد الواسطي: متروك.
، 6ج« الكامل»وأخرجه: ابن عدي في 

رقم « السنن»، والدارقطني في 220-219ص
(، والبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين 179)
، في كتاب «السنن الكبرى»بن علي في ا

الطهارة، باب المسح على الجبائر، دار الفكر، 
« معرفة السنن والآثار»، وفي 221، ص1ج

ائر، في كتاب الطهارة، باب المسح على الجب
تحقيق سيد كسروي، دار الكتب العلمية، 

(، 1612، رقم )40، ص2م، ج1991، 1ط
بن سالم القداح، عن امن طريق سعيد 

 إسرائيل، به.
« البدر المنير»والحديث ضَعّفه ابن الملقن في 

، والحافظ ابن حجر في 610، ص2ج
، وقال في 393، ص1ج« التلخيص الحبير»
 جداً. (: واه114ٍرقم )« بلوغ المرام»

 /327 ( عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي )ت11)
، تحقيق نشأت كمال، «العلل»م( 931
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، 1(، ج1م، )ط2003الفاروق الحديثة، 
 (. 102)مسألة:  116 -114ص

 ( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت19)
112/1447 م(، تقريب التهذيب، تحقيق

م 1916محمد عوامة، سوريا، دار الرشيد، 
 (.1021رقم ) ، ترجمة1ط

م(، 322/934( محمد بن عمرو العقيلي )ت20)
الضعفاء الكبير، تحقيق د.عبدالمعطي قلعجي، 

م، 1914بيروت، دار الكتب العلمية، 
 .917، ص3(، ج1)ط

: لا 229، ص1، ج«سنَنه»( قال الْبَيْهَقِيّ فِي 21)
َ فِي هَذَا الْبَاب شَيْء. يثبت عَن النَّبِي 
 .614، ص2جوانظر: البدر المنير 

( 2611(  أخرجه الدارقطني في السنن رقم )22)
 ووقع عنده محمد بن عمرو البصري.

، مسألة 271، ص1( ابن أبي حاتم، العلل، ج23)
(123.) 

( أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 24)
م(، لسان الميزان، 112/1447العسقلاني )ت

عبدالفتاح أبو غدة، سوريا، دار البشائر تحقيق 
 .404، ص7(، ج1م، )ط 2002لامية، الإس

( البخاري، محمد بن إسماعيل، الصحيح 21)
بهامش فتح الباري، طبعة دار الفكر، 
الصحيح، كتاب الحج، باب وجوب الحج 

(، ومسلم، الصحيح، 1113وفضله، رقم )
كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة 

 (.1334وهرم ونحوهما، رقم )
كتاب « المصنف»في ( أخرجه ابن أبي شيبة 26)

الطهارة، باب من كان إذا توضأ نضح فرجه 
(، والإمام أحمد 1792رقم ) 307، ص1ج

 

(، 17410، رقم )21، ص29ج« مسنده»في 
رقم « المنتخب من مسنده»وعبد بن حميد في 

كتاب « السنن»(، وابن ماجه في 213)
الطهارة، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، 

الآحاد »عاصم في (، وابن أبي 462رقم )
(، 219، 211، رقم )193، ص1ج« والمثاني

، رقم 167، ص4ج« مسنده»والبزار في 
، 1ج« الكبير»(، والطبراني في 1332)

(، وابن عدي في 4617، رقم )11ص
، والدارقطني في 247، ص1، ج«الكامل»
كتاب الطهارة، باب في نضح الماء « السنن»

(، 390على الفرج بعد الوضوء، رقم )
كتاب الطهارة، باب « الكبرى»لبيهقي في وا

، 1الِانْتِضَاحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِرَدِّ الْوَسْوَاسِ. ج
؛ من طرق عن ابن لهيعة، به. 162-161ص

بهذا  -قال ابن عدي: وهذا الحديث
لا أعلم يرويه غير ابن لهيعة عن  -الإسناد

 عقيل عن الزهري. 

-119، ص1، ج«العلل»( ابن أبي حاتم في 27)
 (.104)مسألة:  160

 . 147، ص1( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج21)

( علي بن محمد بن عبدالملك الكتامي الحميري 29)
 /621الفاسي، أبو الحسن ابن القطان )ت 

بيان الوهم والإيهام في كتاب ، م(1230
، الأحكام، تحقيق الحسين آيت سعيد، الرياض

، 1(، ج1، )طم1997-1411دار طيبة، 
 .130ص

( شعيب الأرناؤوط، التعليق على المسند، حديث 30)
( 23119( و)23117( و)11423) رقم
 (.23120و)
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بعض الكتب وقد فارق الحياة. وقيل: بل 
(. 1316وفي على سريره. ودفن بمكة. سنة)ت

 [.342، ص3انظر: ]الأعلام للزركلي، ج
عبدالرحمن بن يحيى بن علي المعلمي اليماني  ( 9)

، «الأنوار الكاشفة»(، م1316/1966 )ت
م، 1916-1406بيروت، عالم الكتب، 

 .7ص
( عبدالرحمن بن يحيى بن علي المعلمي اليماني 10)

الفوائد »مقدمة (، م1316/1966 )ت
للشوكاني، بيروت، دار الكتب « المجموعة

 .11العلمية، دون تاريخ، ص
( أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل بن سيد 11)

سؤالات أبي  أحمد السليماني، )معاصر(،
الحسن المأربي للعلامة المحدث الألباني، 

 .19بيروت، ص
( عبدالله بن يوسف الجديع )معاصر(، تحرير 12)

مؤسسة الريان للطباعة ، بيروت علوم الحديث،
(، 1، )طم2003-1424والنشر والتوزيع، 

 .216–211ج، ص2
لسان المحدثين، )معاصر(، ( محمد خلف سلامة 13)

 .172، ص2م، ج2007الموصل، 
( الحديثُ الكذب أعمُّ من رواية الكذّاب 14)

وأوسع دلالةً، فقد يطلقون على الحديث بأنه 
وٍ مقبول كذب نتيجةً لخطأ فاحشٍ من را

دَخَلَ عليه حديثٌ في حديثٍ، أو مغفَّلٍ كثيٍر 
 الخطأ رَكَّبَ حَديثاً على حديث.

، «تقدمة الجرح والتعديل»( ابن أبي حاتم، 11)
سيرأعلام »، والذهبي310-349، ص1ج

 .214، ص213، ص13، ج«النبلاء

 : 404 ، ص1ط، جـمعجم الوسيـال في الـ( ق16)

 

والأعلى منهما هو الزندان: الساعد والذراع، 
 الساعد والأسفل منهما هو الذراع.

، كتاب «المصنف»( أخرجه عبدالرزاق في 17)
الطهارة، باب المسح على العصائب والجروح 

(. ومن طريقه: ابن 623رقم ) 161، ص1ج
ماجه في "السنن"، كتاب الطهارة وسننها، باب 

رقم  211، ص1المسح على الجبائر، ج
، 3ج« لضعفاءا»(، والعقيلي في 617)

، كتاب «السنن»، والدارقطني في 917ص
الطهارة، باب جواز المسح على الجبائر، رقم 

(، من طريق إسرائيل بن يونس، عن 171)
عمرو بن خالد، به. وقال الدارقطني: عمرو 

 بن خالد، أبو خالد الواسطي: متروك.
، 6ج« الكامل»وأخرجه: ابن عدي في 

رقم « السنن»، والدارقطني في 220-219ص
(، والبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين 179)
، في كتاب «السنن الكبرى»بن علي في ا

الطهارة، باب المسح على الجبائر، دار الفكر، 
« معرفة السنن والآثار»، وفي 221، ص1ج

ائر، في كتاب الطهارة، باب المسح على الجب
تحقيق سيد كسروي، دار الكتب العلمية، 

(، 1612، رقم )40، ص2م، ج1991، 1ط
بن سالم القداح، عن امن طريق سعيد 

 إسرائيل، به.
« البدر المنير»والحديث ضَعّفه ابن الملقن في 

، والحافظ ابن حجر في 610، ص2ج
، وقال في 393، ص1ج« التلخيص الحبير»
 جداً. (: واه114ٍرقم )« بلوغ المرام»

 /327 ( عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي )ت11)
، تحقيق نشأت كمال، «العلل»م( 931
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، 2( قال الخطابي في غريب الحديث، ج31)
: يقال كار الرجل عمامته إذا لواها 301ص

 على رأسه.
، 1( الحديث رواه عبدالرزاق في مصنفه ج32)

 (.1164، رقم )400ص
، مسألة 171، ص1ج ( ابن أبي حاتم، العلل،33)

(100.) 
( أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن 34)

م(، ميزان 741/1346قَايْماز الذهبي )ت 
تحقيق علي محمد البجاوي، ، الاعتدال

 1312بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، 
 .100، ص2(، ج1م، )ط1963

( 106، ص2( البيهقي: السنن الكبرى، ج31)
(: 211، ص1زاد المعاد، جوقال ابن القيم في 

وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ السّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ مِنْ 
حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَلَا حَسَن. وانظر أسانيد 
السجود على كور العمامة في نصب الراية، 

، 1، والتلخيص الحبير، ج214، ص1ج
 .213ص

، 419، ص19، ج«الكبير»( أخرجه الطبراني في 36)
 241، ص1، ج«فوائده»تمام في (، و1007)
، 10، ج«شعب الإيمان»(، والبيهقي في 601)

(، وابن عساكر في 7941، )132-131ص
، من طريق 27، ص12، ج«تاريخ دمشق»

 هشام بن عمار، عن مخيس، به.
  143-142، ص3، ج«العلل»( ابن أبي حاتم،  37)

 (.1070)مسألة: 
، 1( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج31)

 (.2019) 442ص
 (. 1171) 1401، ص4( العقيلي، الضعفاء، ج39)

 

للبخاري، « التاريخ الكبير»وانظر ترجمته في: 
محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير، طبعة دار 

، 17، ج«تاريخ دمشق»، و71، ص1الفكر، ج
، 11، ص4، ج«ميزان الاعتدال»، و179ص

لسان »، و649، ص2ج« المغني في الضعفاء»و
 . 20، ص1، ج«الميزان

في  42، ص1( رواه العقيلي في الضعفاء، ج40)
ة أبان بن المحبر وقال: عن نافع وغيره ترجم

منكر الحديث ومن طريقه رواه ابن الجوزي، 
عبدالرحمن بن علي، الموضوعات، تحقيق 
عبدالرحمن محمد عثمان، مكتبة ابن تيمية، 

 (.1701، )1917 2ط
، رقم 616، ص2( ابن أبي حاتم، العلل، ج41)

(641.) 
ن ( محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ ب42)

(، كتاب 314/961مَعْبدَ، التميمي، )ت
 محمود إبراهيم زايد، حلبتحقيق المجروحين، 
 .91، ص1(، ج1، )ط1396دار الوعي، 

 .42، ص1( العقيلي، الضعفاء، ج43)
( ومن 7123( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )44)

( والترمذي 11121طريقه أحمد في مسنده )
في جامعه، كتاب الصوم، باب كراهية 

( 774، )143، ص3الحجامة للصائم، ج
وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصوم، باب 
ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم 

( وابن حبان 1964، )226، ص3جميعا، ج
في صحيحه، كتاب الصوم، باب ذكر خبر ثان 
يصرح بالزجر عن الفعل الذي ذكرناه قبل، 

ة: قال ابن خُزَيْمَ–( 3131، )306، ص1ج
سَمِعْتُ العَبَّاس بن عبدالعظيم العَنْبَرِي 
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يقول: سَمِعْتُ علي بن عبدالِله يقول: لا 
أعلم في )أََفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ( حديثًا 

 أصح من ذا.
، مسألة 249، ص1( ابن أبي حاتم، العلل، ج41)

(732.) 
( محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن 46)

 /279و عيسى )ت الضحاك، الترمذي، أب
رتبه على كتب الجامع: العلل الكبير،  (م192

صبحي السامرائي ، تحقيق  أبو طالب القاضي
أبو المعاطي النوري، محمود خليل الصعيدي، 
بيروت، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية، 

1409360، ص1، ج(1، )ط. 
( أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر 47)

 السنن (،م1061 /411 )ت البيهقي
الكبرى، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، بيروت، 

-1424دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .261، ص4ج، (3، )طم2003

( الحديث أخرجه ابن ماجه كتاب الجنائز باب 41)
، 1ما جاء في حثو التراب في القبر، ج

( والطبراني في المعجم 1161رقم ) 499ص
الأوسط ، والمعجم 24، ص19الكبير، ج

، 22( وابن عساكر تاريخ دمشق، ج4129)
 .42، ص62وج 111ص

مسألة  169، ص1( ابن أبي حاتم: العلل، ج49)
(413.) 

( أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 10)
(، م1447 /112بن حجر العسقلاني )ت ا

التلخيص الحبير، بيروت، دار الكتب 
، 2ج، (1م، )ط1919، 1419العلمية، 

 .304ص

 

( أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر 11)
(، مصباح م140/1431البوصيري، )ت

الزجاجة، تحقيق محمد المنتقى الكشناوي، 
، 1ج (2، )ط1403بيروت دار العربية 

 .239ص

 /1420 ( محمد ناصر الدين الألباني )ت12)
المكتب ، (، إرواء الغليل، بيروتم1999

 ،3، ج(2، )طم1911-1401الإسلامي، 
 .200ص

، 62( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، ج13)
. ورواه المزي في تهذيب الكمال، 42ص
من طريق ابن ابي داود وفيه  312، ص11ج

 تصريح الأوزاعي بالسماع من شيخه.
، 9( انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج14)

، 31، والمزي، تهذيب الكمال، ج111ص
 . 310-371ص

، 4اتم، الجرح والتعديل، ج( انظر: ابن أبي ح11)
، 11، والمزي، تهذيب الكمال، ج171ص
 .311ص

، 3( انظر: البيهقي في "السنن الكبرى"، ج16)
، والهيثمي، نور الدين علي بن أبي 410ص

، 3م، ج1912، 3بكر، مجمع الزوائد، ط
، 2، ابن حجر، التلخيص الحبير، ج41ص
 .303ص

 ( أو: باطل كذب.17)
 160-119، ص1، ج«العلل»( ابن أبي حاتم، 11)

 (.104)مسألة: 
 ( تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 19)

مجموع (، م721/1327 تيمية الحراني )ت
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الفتاوى، جمعه 
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، 2( قال الخطابي في غريب الحديث، ج31)
: يقال كار الرجل عمامته إذا لواها 301ص

 على رأسه.
، 1( الحديث رواه عبدالرزاق في مصنفه ج32)

 (.1164، رقم )400ص
، مسألة 171، ص1ج ( ابن أبي حاتم، العلل،33)

(100.) 
( أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن 34)

م(، ميزان 741/1346قَايْماز الذهبي )ت 
تحقيق علي محمد البجاوي، ، الاعتدال

 1312بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، 
 .100، ص2(، ج1م، )ط1963

( 106، ص2( البيهقي: السنن الكبرى، ج31)
(: 211، ص1زاد المعاد، جوقال ابن القيم في 

وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ السّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ مِنْ 
حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَلَا حَسَن. وانظر أسانيد 
السجود على كور العمامة في نصب الراية، 

، 1، والتلخيص الحبير، ج214، ص1ج
 .213ص

، 419، ص19، ج«الكبير»( أخرجه الطبراني في 36)
 241، ص1، ج«فوائده»تمام في (، و1007)
، 10، ج«شعب الإيمان»(، والبيهقي في 601)

(، وابن عساكر في 7941، )132-131ص
، من طريق 27، ص12، ج«تاريخ دمشق»

 هشام بن عمار، عن مخيس، به.
  143-142، ص3، ج«العلل»( ابن أبي حاتم،  37)

 (.1070)مسألة: 
، 1( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج31)

 (.2019) 442ص
 (. 1171) 1401، ص4( العقيلي، الضعفاء، ج39)

 

للبخاري، « التاريخ الكبير»وانظر ترجمته في: 
محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير، طبعة دار 

، 17، ج«تاريخ دمشق»، و71، ص1الفكر، ج
، 11، ص4، ج«ميزان الاعتدال»، و179ص

لسان »، و649، ص2ج« المغني في الضعفاء»و
 . 20، ص1، ج«الميزان

في  42، ص1( رواه العقيلي في الضعفاء، ج40)
ة أبان بن المحبر وقال: عن نافع وغيره ترجم

منكر الحديث ومن طريقه رواه ابن الجوزي، 
عبدالرحمن بن علي، الموضوعات، تحقيق 
عبدالرحمن محمد عثمان، مكتبة ابن تيمية، 

 (.1701، )1917 2ط
، رقم 616، ص2( ابن أبي حاتم، العلل، ج41)

(641.) 
ن ( محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ ب42)

(، كتاب 314/961مَعْبدَ، التميمي، )ت
 محمود إبراهيم زايد، حلبتحقيق المجروحين، 
 .91، ص1(، ج1، )ط1396دار الوعي، 

 .42، ص1( العقيلي، الضعفاء، ج43)
( ومن 7123( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )44)

( والترمذي 11121طريقه أحمد في مسنده )
في جامعه، كتاب الصوم، باب كراهية 

( 774، )143، ص3الحجامة للصائم، ج
وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصوم، باب 
ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم 

( وابن حبان 1964، )226، ص3جميعا، ج
في صحيحه، كتاب الصوم، باب ذكر خبر ثان 
يصرح بالزجر عن الفعل الذي ذكرناه قبل، 

ة: قال ابن خُزَيْمَ–( 3131، )306، ص1ج
سَمِعْتُ العَبَّاس بن عبدالعظيم العَنْبَرِي 
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السعودية، رئاسة ادارات البحوث العلمية، 
 .120، ص14، ج1416/1991

من الصعب ( اقتصرنا على باطل الإسناد لأنه 60)
القول أن أبا حاتم حكم على الحديث 

 بالبطلان بسبب المتن مع أننا لا ننفي وجوده.
( الحديث بهذا الإسناد رواه أبو نعيم في حلية 61)

، وابو الحسين 342، ص6الأولياء، ج
( 901الصيرفي الطيوري في الطيوريات )

وقال أبو نعيم: تفرد به عبدالمجيد ومشهوره 
الموطأ مالك عن يحيى بن وصحيحه ما في 

 سعيد.
 .131، ص1(  ابن ابي حاتم، علل الحديث، ج62)
 /311 ( الدارقطني، علي بن عمر، )ت63)

م(، العلل، تحقيق وتخريج الدكتور 991
محفوظ الله السلفي، الرياض، دار طيبة، 

 .193، ص2(، ج1، )ط1911
( البخاري، الصحيح، أول حديث في الكتاب 64)

وأطرافه هناك، ومسلم في كتاب الإمارة، باب 
: )إنما الأعمال بالنية( وأنه يدخل فيه قوله 

 (.1907الغزو وغيره من الأعمال )
( الحديث بهذا الإسناد رواه الطبراني في 61)

، 264، ص1المعجم الأوسط للطبراني، ج
ن عدي ( واب21( والصغير )2309رقم )

وقال:  360، ص6الكامل في الضعفاء، ج
ولا اعلم رواه عن الوازع بهذا الإسناد غير 
مغيرة  وللمغيرة غير ما ذكرت من الحديث 
وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ثم رواه ابن 

( وقال: 7/2116عدي في ترجمة الوازع )ج
للوازع حديث غير ما ذكرت وقد حدث عنه 

ه عن شيوخه ثقات الناس وعامة ما يروي

 

بالأسانيد التي يرويهم غير محفوظة، ورواه 
في ترجمة المغيرة  112، ص4العقيلي، ج

 .وقال: ولا يتابعه إلا من هو نحوه
 .67، ص1علل الحديث، ج، ( ابن أبي حاتم66)
مسلم، الصحيح، كتاب الطهارة، باب ( 67)

وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 
 (.243رقم )

الإسناد رواه ابن عدي في  ( الحديث بهذا61)
. وقال: بهلول بن 61، ص2الكامل، ج

عبدالله الكندي يكنى أبا عبيد بصري ليس 
بذاك ثم ختم ترجمته بقوله: )ولبهلول هذا 
غير ما ذكرت من الحديث قليل وأحاديثه 
عمن روى عنه فيه نظر وحديثه عن أبي 
إسحاق أنكر منه عن غيره وانما ذكرته لأبين 

ليس مما يتابعه الثقات عليها إذ لم أن أحاديثه 
-أر لمن تكلم في الرجال فيه كلاما(. كذا قال

لم أجد فيه كلاما وهذا أبو حاتم قد  -رحمه الله
 تكلم فيه هنا في هذا الموضع.

( 390، ص1( ابن ابي حاتم، علل الحديث، ج69)
 (.1161رقم )

( 11137( انظر: احمد بن حنبل، المسند رقم )70)
 (.17261و)

، 114، ص1( ابن أبي حاتم، علل الحديث، ج71)
(. والحديث لم نعثر عليه في كتب 432)

 الحديث لا موصولًا ولا مرسلًا.
( قال أحمد بن حنبل: متروك الحديث، وقال 72)

العباس بن محمد الدوري: سئل يحيى بن معين 
عن سويد بن عبدالعزيز فقال ليس بشيء، وقال 

لحديث. انظر أبو حاتم: في حديثه نظر هو لين ا
 .212، ص2الذهبي، ميزان الاعتدال ج
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( ورد تفسير الحديث في علل ابن ابي حاتم 73)
(: ومعناه: أن 219، ص2نفسه حيث قال )ج

الأعراب كَانَ فِي الجاهلية يَقُولُ بعضهم 
لبعض: نتعاقر إبلنا إن كَانَ كذا وكذا عقرت 
إبلك كذا، وإن لم يكن عقرت من إبلي كذا، 

أن يتهاجيا عَلَى تعاقر الأعراب وذلك عَلَى 
 بينهما.

( الحديث لم نجده إلا مرفوعا رواه: أبو نعيم في 74)
 .306، ص1أخبار أصبهان، ج

 219 ، ص2( ابن أبي حاتم، علل الحديث، ج71)
(2271.) 

 366، ص1( ابن أبي حاتم، علل الحديث، ج76)
(1011.) 

( مصنف ابن أبي شيبة، المصنف، كتاب 77)
، 1 التوقي من البول، جالطهارة، باب في

( ابن 9047، أحمد بن حنبل، المسند )147ص
ماجه، السنن، كتاب الطهارة، باب التشديد في 

(، الدارقطني، 341، )121، ص1البول، ج
السنن، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول 
والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل 

، الحاكم، المستدرك، 121، ص1لحمه(، ج
الطهارة، باب عامة عذاب القبر من كتاب 

( أبو نعيم، أخبار أصبهان، 1/293البول )
، والبيهقي، السنن الكبرى، 340، ص1ج

كتاب الصلاة، باب نجاسة الأبوال والأرواث 
 .412، ص2وما خرج من مخرج حي، ج

 . ولم نجد 17 ( البيهقي، إثبات عذاب القبر ص71)
هذا النقل في كتب الترمذي المطبوعة!! بل لم 
يذكره الأئمة الذين خرّجوا الحديث كالزيلعي 

 وابن الملقن في 122، ص1في نصب الراية، ج

 

 .324، ص2البدر المنير، ج
 .60، ص1( البوصيري، مصباح الزجاجة، ج79)
-. مع انه 201، ص1( الدارقطني، العلل، ج10)

ل في السنن كما نقلت عنه قبل قلي-رحمه الله 
 يصحح الحديث!

( زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 11)
(، شرح علل م791/1392الحنبلي )ت 

الدكتور همام عبدالرحيم تحقيق الترمذي، 
1407الأردن، مكتبة المنار، -سعيد، الزرقاء

 . 720، ص2(، ج1، )طم1917 -
 197( رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان، ص12)

 (.1963و)
 141، ص1ابن أبي حاتم، علل الحديث، ج( 13)

 (.393رقم )
( انظر رواياتهم في: الترمذي، محمد بن عيسى 14)

بن سورة، السنن، كتاب الصلاة، باب ما جاء ا
فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 

(، تحقيق أحمد شاكر وآخرون، دار إحياء 261)
م، الطبراني، المعجم 1991التراث العربي، 

(، والدارقطني، 171) 212، ص17الكبير، ج
السنن، كتاب الصلاة، باب لزوم إقامة الصلب 

. البيهقي، 341، ص1في الركوع والسجود، ج
السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب التغليظ 

، 2على من لا يتم الركوع والسجود، ج
 .11ص

 .317، ص1( ابن ابي حاتم، الجرح والتعديل، ج11)
 ، رـجـن حـب ليـن عـمد بـر، أحـجـن حـ( اب16)

م( العسقلاني، تهذيب 112/ 1447 )ت
م، 1914التهذيب، بيروت دار الفكر، 

 .16، ص7(، ج1)ط
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السعودية، رئاسة ادارات البحوث العلمية، 
 .120، ص14، ج1416/1991

من الصعب ( اقتصرنا على باطل الإسناد لأنه 60)
القول أن أبا حاتم حكم على الحديث 

 بالبطلان بسبب المتن مع أننا لا ننفي وجوده.
( الحديث بهذا الإسناد رواه أبو نعيم في حلية 61)

، وابو الحسين 342، ص6الأولياء، ج
( 901الصيرفي الطيوري في الطيوريات )

وقال أبو نعيم: تفرد به عبدالمجيد ومشهوره 
الموطأ مالك عن يحيى بن وصحيحه ما في 

 سعيد.
 .131، ص1(  ابن ابي حاتم، علل الحديث، ج62)
 /311 ( الدارقطني، علي بن عمر، )ت63)

م(، العلل، تحقيق وتخريج الدكتور 991
محفوظ الله السلفي، الرياض، دار طيبة، 

 .193، ص2(، ج1، )ط1911
( البخاري، الصحيح، أول حديث في الكتاب 64)

وأطرافه هناك، ومسلم في كتاب الإمارة، باب 
: )إنما الأعمال بالنية( وأنه يدخل فيه قوله 

 (.1907الغزو وغيره من الأعمال )
( الحديث بهذا الإسناد رواه الطبراني في 61)

، 264، ص1المعجم الأوسط للطبراني، ج
ن عدي ( واب21( والصغير )2309رقم )

وقال:  360، ص6الكامل في الضعفاء، ج
ولا اعلم رواه عن الوازع بهذا الإسناد غير 
مغيرة  وللمغيرة غير ما ذكرت من الحديث 
وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ثم رواه ابن 

( وقال: 7/2116عدي في ترجمة الوازع )ج
للوازع حديث غير ما ذكرت وقد حدث عنه 

ه عن شيوخه ثقات الناس وعامة ما يروي

 

بالأسانيد التي يرويهم غير محفوظة، ورواه 
في ترجمة المغيرة  112، ص4العقيلي، ج

 .وقال: ولا يتابعه إلا من هو نحوه
 .67، ص1علل الحديث، ج، ( ابن أبي حاتم66)
مسلم، الصحيح، كتاب الطهارة، باب ( 67)

وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 
 (.243رقم )

الإسناد رواه ابن عدي في  ( الحديث بهذا61)
. وقال: بهلول بن 61، ص2الكامل، ج

عبدالله الكندي يكنى أبا عبيد بصري ليس 
بذاك ثم ختم ترجمته بقوله: )ولبهلول هذا 
غير ما ذكرت من الحديث قليل وأحاديثه 
عمن روى عنه فيه نظر وحديثه عن أبي 
إسحاق أنكر منه عن غيره وانما ذكرته لأبين 

ليس مما يتابعه الثقات عليها إذ لم أن أحاديثه 
-أر لمن تكلم في الرجال فيه كلاما(. كذا قال

لم أجد فيه كلاما وهذا أبو حاتم قد  -رحمه الله
 تكلم فيه هنا في هذا الموضع.

( 390، ص1( ابن ابي حاتم، علل الحديث، ج69)
 (.1161رقم )

( 11137( انظر: احمد بن حنبل، المسند رقم )70)
 (.17261و)

، 114، ص1( ابن أبي حاتم، علل الحديث، ج71)
(. والحديث لم نعثر عليه في كتب 432)

 الحديث لا موصولًا ولا مرسلًا.
( قال أحمد بن حنبل: متروك الحديث، وقال 72)

العباس بن محمد الدوري: سئل يحيى بن معين 
عن سويد بن عبدالعزيز فقال ليس بشيء، وقال 

لحديث. انظر أبو حاتم: في حديثه نظر هو لين ا
 .212، ص2الذهبي، ميزان الاعتدال ج
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، 246، ص1( ابن ابي حاتم، علل الحديث، ج17)
 (.723رقم)

، 262، ص1( ابن ابي حاتم، علل الحديث، ج11)
 (.772رقم )

، 1( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج19)
 .294ص

 .19، ص2أخبار أصبهان، ج( أبو نعيم، 90)
، 161، ص10( المعجم الأوسط للطبراني، ج91)

( الأحاديث 614( والمعجم الصغير)4607)
 464، ص2المختارة للضياء المقدسي، ج

(2163.) 
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 .العلوم الإسلامية العالمية، جامعة العمارة والفنون الإسلامية ، كليةمحاضر غير متفرغ   *
  

 

  

  

 موقف متأخري المعتزلة من المعجزات والكرامات بين النفي والإثبات

 * محمد عيسى الكساسبةد.

 م2245/ 4/ 5 تاريخ قبول البحث:  م2241/ 5/ 22تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

يقوم هذا البحث على رصد بعض الأخطاء التي ورثناها خطأ في كتب التراث عن        
المدرسة الاعتزالية وتصحيحها، وبالتحديد فيما يخص المعجزات والكرامات، فقد اتُّهِم 

 كرامات الأولياء وبعضًا من معجزات الأنبياء.سائر المعتزلة بإنكارهم 
لقضايا، ويقف على رأي المعتزلة فيها، معتمدًا وقد جاء البحث ليعيد النظر في هذه ا       

في  -وثائق المعتزلة ونصوصهم، بعيدًا عن نقول الخصوم وما سطرته مصنّفاتهم، التي لم تخل 
من تجريح وتسفيه وتتبع للسقطات والأقوال الشاذة لآحاد المعتزلة، وجعل مثل  -الغالب

ة بأصحابها لا تعبّر عن عموم هذه الزلات السمة العامة للمذهب، وليست أقوالًا خاص
 المذهب والنطق باسمه.

  الفرق الإسلامية، المعتزلة، خوارق العادات، المعجزات، الكرامات. الكلمات الدالة:

Abstract 
       This research is based on observing and correcting some mistakes 
that we have erroneously inherited from the heritage books about al-
Mu‘tazilah school of thought specifically issues related to miracles and 
grants.  To elaborate, al-Mu‘tazilah school of thought denies grants as 
well as some of the Prophets' miracles.  
       Therefore, this research reconsiders these issues depending on 
documents of al-Mu‘tazilah school of thought without reference to the 
writings of their opponents, which generally reflect a lot of prejudice, 
defaming, and labeling. In addition, the conclusion that their opponents 
reach is based on individual and erroneous opinions which could not be 
regarded as the common nature of al-M u‘tazilah school of thought.  
Key words: Islamic sects, al-Mu‘tazilah school of thought, Mystic 
habits, Miracles, Grants.  
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 محمد الكساسبة                                تالإثباموقف متأخري المعتزلة من المعجزات والكرامات بين النفي و

 

 : ة وتمهيدمقدم
الحمدُ لله ربِّ العالمين حمداً يوافي        

نعمه، ويكافئ مزيده، ويدفع نقمه، يا ربنا 
وعظيم  لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك

سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناءً عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك، وأفضلُ 
الصلاة وأتمُّ التسليم على سيدنا محمدٍ سيد 
الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن 

 اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد:
فإنّ الحاجة لدراسة الفرق والمذاهب        

هدف الإسلامية تزداد يومًا بعد يوم، لا ب
العرض التاريخي وسرد الوقائع والأفكار 
فحسب، وإنّما بقصد الوقوف على الأدوار 
والتطورات الفكرية التي تعاقبت عليها، 
وهو أمرٌ شغل بال الباحثين اليوم من أجل 
التقريب بين المذاهب الفكرية، وإزالة 
الضباب الكثيف الذي يحجب الرؤية في 

ن النظر إلى ما حدث في علم الكلام م
خلاف وتنابز، وأن يكون لذلك أثره في 
وحدة الرؤية والهدف لدى الُمدافعين عن 
العقيدة الإسلامية اليوم، تجاه الأعاصير التي 
تهب من الشرق والغرب، بل من بعض 
أبناء المسلمين المنتسبين إليهم والمتكلمين 

 بألسنتهم.
ي مراحل الاعتزالولقد شهد الفكر        

ددة، فلم يكن وتطورات فكرية متع
رجالات المعتزلة نسخًا متكررًا، ولم يكن 
اللاحق منهم يُردّد ما قاله السابق في رتابة 

فيما يُشبه  -وآلية، بل نستطيع أن نقرّر 
أنّه قد كان بينهم اختلاف وائتلاف  -الثقة

وتعدد وتوحد، وبالتالي فليس مستغربًا أن 
ي عن كثير من الاعتزالينكشف المذهب 

 والانقسامات والنقد الذاتي.الخلافات 

ي يعيش بين الاعتزالوظل المذهب        
عاصمة وقاصمة، إلى أن شهد انحصارًا في 
أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس 

ومن نجومه آنذاك القاضي ، الهجريين
أعظم مَنْ عرفه  (1)(514) عبدالجبّار
وافتخر به في هذه الأثناء، ومعه  الاعتزال

ثلة من تلاميذه، كأبي رشيد النيسابوري 
، فهل (3)(564، وابن متويه )(2)(544)

يصح أن نردد ما قاله بعض الباحثين من أن 
ي الخالص قد انتهى عند الاعتزالالفكر 

، أو عند أحد تلامذته (5)القاضي عبدالجبار
 .(4)البارزين

الحق أنّ هناك ما يشير إلى رد هذين        
الرأيين، فبعد الانتكاسة التي شهدها 

ي، والنصر الذي ظفر به الاعتزالالمذهب 
الأشعرية من أهل السنة، كانت خوارزم 
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من أكثر الأقاليم احتواءً للمعتزلة، حتى 
ليندر أن تجد خوارزميًا ليس معتزليًا، وإن 

أنّه نفى أحدهم نسبته إلى خوارزم دلّ على 
 .(6)ليس معتزليًا

وقد لعب الشيخ محمود بن جرير        
دورًا كبيًرا في نشر ( 5)(445الأصبهاني )

ي في هذا الإقليم، فقد اجتمع الاعتزالالفكر 
عليه أهل خوارزم وتمذهبوا بمذهبه، ومن بين 

، الذي (5)(435هؤلاء الإمام الزمخشري )
 (4)أصبح داعية المعتزلة الأكبر آنذاك،

 والنحرير ركن الدين محمود الملاحمي
، والذي يُعد من أبرز (14)(436الخوارزمي )

، بعد (11)تلاميذ الشيخ أبي الحسين البصري
، (12)البهشميةدرسة المأن انشق الأخير عن 

وشكّل فرقة عُرفت بين المؤرخين باسم الفرقة 
الحسينية، خالفت مدرسة البهشمية في مسائل 

( 646وقد ذكر الإمام الرازي ) (13)عديدة،
-المعتزلة فرق سائر من - زمانه في يبق لم أنه
 هاشم أبي أصحاب الفرقتان، هاتان إلا" 

 .(15)"البصري الحسين أبي وأصحاب
وإذا كان الإمام الرازي في تأريخه        

للفرق، يجعل فرقة الحسينية نهاية الفرق 
ية، فإنه يكون قد أغفل فرقة الاعتزال

التي كثيًرا  -أتباع محمود الملاحمي -الملاحمية 
، (14)ما يتردد ذكرها في كتب متأخري الزيدية

وربما يكون عذر الإمام الرازي في عدم 
ذكره لهذه الفرقة؛ أنها تابعة لمدرسة أبي 
الحسين البصري فكرًا وانتماءً، خصوصًا 

من أبرز وأنّ من تُنسب له الفرقة يُعد 
تلاميذ الشيخ البصري، بل يُعد الممثل 
الرئيس لمدرسة البصري في النصف الأول 

 .(16)من القرن السادس الهجري

هي المعقل الأخير  ةالملاحمي فرقةلعلّ        
من معاقل المعتزلة، فلم نجد فرقة معتزلية 

، ولعلّ الشيخ مختار بن محمود اتُذكر بعده
 السابع الهجري(، العجالي )المتوفى في القرن

يُعد من آخر منتسبيها ذكرًا، وإن كان لا 
عتزاليته أو زيديته؛ إذ ايوجد ما يقطع ب

الحكم في هذه المسألة متوقف على موقفه 
من الإمامة، ولا يُوجد فيما بين أيدينا من 

ما  -سواء أكانت له أم لغيره-مصادر 
يحسم هذه المسألة، ولكن هناك ميل إلى 

عتزلة الُخلّص، بناءً على اعتباره من الم
العلامة الإشارات التي ترددت في مصنفات 

ابن الوزير اليماني؛ إذ كثيًرا ما ينقل عن 
بين  -العجالي في كتبه، ولا يفتأ يصفه 

الأصول من  بأنه خاتمة أهل -الحين والآخر
يقرن صفة المعتزلي  المعتزلة، وكثيًرا ما

باع وهو على كل حال من أت (15)باسمه
الشيخين أبي الحسين البصري والملاحمي 
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وتعدد وتوحد، وبالتالي فليس مستغربًا أن 
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 والانقسامات والنقد الذاتي.الخلافات 

ي يعيش بين الاعتزالوظل المذهب        
عاصمة وقاصمة، إلى أن شهد انحصارًا في 
أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس 

ومن نجومه آنذاك القاضي ، الهجريين
أعظم مَنْ عرفه  (1)(514) عبدالجبّار
وافتخر به في هذه الأثناء، ومعه  الاعتزال

ثلة من تلاميذه، كأبي رشيد النيسابوري 
، فهل (3)(564، وابن متويه )(2)(544)

يصح أن نردد ما قاله بعض الباحثين من أن 
ي الخالص قد انتهى عند الاعتزالالفكر 

، أو عند أحد تلامذته (5)القاضي عبدالجبار
 .(4)البارزين

الحق أنّ هناك ما يشير إلى رد هذين        
الرأيين، فبعد الانتكاسة التي شهدها 

ي، والنصر الذي ظفر به الاعتزالالمذهب 
الأشعرية من أهل السنة، كانت خوارزم 
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ويتفق معهما في الفكر إلى حد بعيد، كما أنه 
 .(15)يتفق معهما في رده على فرقة البهشمية

 فضل( 436ولقد كان للملاحمي)ت       
وتقرير أصوله، كما  الاعتزال نصرة في كبير

كان له دور في تخليصه من بعض الآراء 
المتطرفة، والاقتراب به من مذاهب 

، ويُعد الإمام يحيى بن حمزة (14)ييننٍّالسُ
تبعٌ لفرقتي  -من الزيدية -(24)(554)

الحسينية والملاحمية إلى حدٍ بعيد، بل إنه يُعد 
من أكبر منظريهم، والمعتنقين 

أُبالغ إن قلت إنّ ، ولا (21)لأفكارهم
صورة من كتب  -إلى حد كبير -مصنفاته 

والملاحمي، بحيث  (22)أبي الحسين البصري
يُمكن من خلاله الوقوف على أغلب آراء 

 أبي الحسين البصري. 
ي الاعتزالهذا ولم تنطفئ جذوة الفكر        

في خوارزم، بل "لقد  -في هذه الأثناء -
لقيت آراء المعتزلة التي نقلت إلى خوارزم في 
القرن الخامس الهجري، أنصارًا كثيرين بين 

يرجع إلى النصف أهلها في عهد متأخر، 
ولعل  (23)"الثاني من القرن الثامن الهجري

من آخر رؤسائهم في هذا القطر، عبدالجبار 
 الحنفي الخوارزمي )تبن عبدالله المعتزلي ا

 تيمورلنك صاحب الدشت، عالم ،(544
 في الرياسة إليه انتهت وإمامه، التتري

 ولما دولته، عظيم وكان تيمورلنك أصحاب
 كان والشامية الحلبية البلاد تيمورلنك قدم

وناظر علماء  احثَعبدالجبار في معيته، وبَ
 .(25)البلدين
كمدرسة لها  الاعتزالوإلى هنا يكون        

كيانها واستقلالها قد انتهى، إلا أن أفكارها 
لا تزال تسري في أصول كثير من المدارس 
الفكرية الإسلامية وغير الإسلامية، وإن 
كان تأثيرهم يتخذ طابع الازدواج فمنه 

 السلبي ومنه الإيجابي.
وحقاً ما لاحظه العالم السلفي جمال        

المعتزلة ليسوا في قلة، الدين القاسمي من أن 
بل إنهم يُعدون في المسلمين بالملايين، "فضلًا 
عن أن يُظن أنهم انقرضوا، وأن لا فائدة 
للمناظرة معهم، وقائل ذلك جاهل بعلم 

 .(24)تقويم البلدان ومذاهب أهلها"

يقول الدكتور أحمد محمود صبحي: "ما        
من فرقة ارتبطت بالمعتزلة على النحو 

الذي ارتبطت به الزيدية، وقد بدأت الوثيق 
هذه الصلة منذ نشأة كل من الفرقتين، 
وظلت الصحبة قائمة إلى أن أفل نجم 

، عندئذ قامت الزيدية بدور جليل؛ الاعتزال
إذ احتفظت بمؤلفات المعتزلة وحافظت 

، خاصة عندما قام القاضي (26)على تراثهم"
العلامة جعفر بن أحمد بن عبدالسلام 
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 بلاد في المعتزلة مذهب بإظهار( 452)
 .(25)(445اليمن، وذلك عام )

أن يتم الكشف عن  الله  وشاء       
تراث المعتزلة المتأخرين في ستينيات القرن 
الماضي، من خلال بعثة معهد المخطوطات 
العربية إلى اليمن، التي قامت بتصوير تراث 
المعتزلة، وبدأنا نقرأ تراث المعتزلة من خلال 
كتب المعتزلة أنفسهم، ووجدنا كثيًرا من 
 الآراء التي شُنع بها على المعتزلة تحتاج

لمراجعة دقيقة، سواء كانت هذه الآراء 
مبثوثة في كتب الأشعرية، أو حتى في كتب 
المنتسبين للسلف، ومن هذه الآراء أُخذت 
درجات علمية كثيرة جدًا، تتبنى آراء 

 عتزالية على أنها صحيحة النسبة للمعتزلة.ا
ويأتي هذا البحث ليفتح بابًا لمراجعة        

خلال مصنفاتهم، آراء الفرق الإسلامية من 
وليس من خلال مصنفات الخصوم؛ كي 
نصحح مسار الثقافة الإسلامية، ولكي 
يكون الرد المنسوب لأي فرد من المتكلمين 
مأخوذًا من كتبه هو، وليس من كتب 

 الخصوم أو كتب المخالفين له في الرأي. 
بعد الاطلاع والبحث في تراث        

ي دار المتكلمين، ظهر أن معظم الخلاف الذ
بين أرباب الفرق الإسلامية الكبرى، نابع 
من الفهم المغلوط للمصطلحات، وعدم 

تحرير موضع النزاع، واختلاف المقاصد 
التي لم يلتفتوا إليها، فينشأ الخلاف ويتسع 
دون أن يتساءل الباحثون المعاصرون عن 
دلالات المصطلحات المستخدمة لدى 

المصطلح الباحثين، ماذا يقصد المعتزلي بهذا 
أو ذاك، وكذا الأشعري والماتريدي، وبناءً 

 على اختلاف المقاصد تتسع دائرة الخلاف.
وللوقوف على بعض القضايا التي        

شُنع فيها على المعتزلة، والآراء التي ورثناها 
خطأ في كتب التراث عن تلك الفرقة، فقد 
ركز البحث على قضية مهمة، تُعد من أكثر 

بين المثبت والنافي، إنها قضية  القضايا حوارًا
المعجزات والكرامات، التي تحتاج إلى 
تمحيص وبحث؛ لنرى بعد ذلك مدى صحة 
قولهم بها، ومدى التزام متأخري المعتزلة 
بنصوص الكتاب والسنة في فرعيات هذه 

 القضية من عدمه.
أمّا عن القيّد الزماني لهذا البحث،        

لسابع الهجريين، فيقع بين القرنين الرابع وا
وما ذلك إلا لأنّ مُعظم مصادر المعتزلة 
الأصيلة التي وصلتنا كانت لشخصيات في 
هذه الأثناء، كما أنّ هذه الفترة تمثل النضج 

ي؛ بالإضافة إلى الاعتزالالحقيقي للمذهب 
أنها اختزنت الحصيلة الفكرية للمذهب 

 عامة. 
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 :أهمية البحث وسبب اختياره
تبرز أهمية هذا البحث من كونه يتناول  أ( 

 قضية هامة تتعلق بمقام الأنبياء والأولياء،
وهي من أكثر القضايا حوارًا بين المثبت 

والنافي.
ي في صورته الاعتزالتقديم المذهب ب( 

الإسلامية الحقيقية، من خلال وثائق 
المعتزلة ونصوصهم، بعيدًا عن آراء 

لبغيضة.لزامات المذهبية االخصوم، والا
ية الاعتزالالكشف عن آراء الفرق  ج(

المتأخرة، والوقوف على دورهم في 
التفاعل الفكري مع الفرق والمذاهب 

 الأخرى.
 :إشكالية البحث

تقوم هذه الدراسة المتواضعة على        
موقف الفكر  سؤال عريض مؤداه: ما

ي من المعجزات والكرامات؟ وقد الاعتزال
السؤال، طرح تطلبت الإجابة عن هذا 

 عديد من الأسئلة الفرعية، أهمّها:
ما موقف المعتزلة من النبوة؟  -
من معجزات  متأخري المعتزلةما موقف   -

 الأنبياء؟
 من كرامات المعتزلة ما موقف متأخري  -

الأولياء؟
ما الفارق بين متقدمي المعتزلة ومتأخريهم   -

فيما يخص المعجزات والكرامات؟

 :منهجية البحث
من المعلوم أنّ مناهج البحث تختلف        

باختلاف طبيعة البحث الُمراد دراسته، كما 
أنّ المناهج قد تتعدد في البحث الواحد، 
وذلك حسب طبيعة الموضوعات التي 

 تتناولها أبواب الدراسة أو فصولها.
بأنه لا يمكن  -ولا أزال-كنت أؤمن        

ملًا ما لم افهم أي قضية فهمًا صحيحًا متك
تُوضع في سياقها التاريخي، فإذا تحقق ذلك 
نحاول جاهدين أن نجيب عن أكبر قدر من 
الأسئلة المتعلقة بها، ليزداد وضوحها وتتحدد 

المنهج طبيعتها؛ لذا عوّلت غالبًا على 
، الذي يرصد المسائل التي الوصفي التاريخي

يقوم عليها البحث، ويتتبعها في مظانها 
 فترات المذهب المتلاحقة.الأصيلة عبر 

قاصدًا  المنهج المقارن؛كما لجأت إلى        
بيان أوجه الاتفاق والاختلاف في القضايا 
التي يعرض لها البحث، سواء بين أئمة 

، أو بين المعتزلة وغيرهم من الفرق الاعتزال
الكلامية؛ لكيلا تكون الفكرة مقطعة 
الأوصال والروابط. وبطبيعة الحال فإنّ 

كان حاضرًا في ثنايا البحث  نهج النقديالم
وتشعباته، حيث لم أتردد في التنبيه على 
نقاط الضعف والقوة، والأثر والتأثير كلما 
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 استطعت إلى ذلك سبيلا.

 :خطة البحث
حاولت قدر الُمستطاع أن تكون خطة        

ملة المسائل والقضايا الكبرى، االبحث ش
والكرامات عند التي تتحدث عن المعجزات 

المعتزلة، بحيث تُعطي صورة واضحة 
 ومباشرة لهذه الدراسة.

وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة،        
 وثلاثة مباحث وخاتمة:

الحديث عن  فقد ضمنتها :أمّا المقدمة       
أهمية البحث، وأسباب اختياره، ومنهج 

 البحث، والخطة المتبعة في الدراسة.
فقد جاء بعنوان:  الأول المبحثوأما        

إثبات النبوة ووجه الحاجة إليها، وأما 
فقد جاء بعنوان: المعجزات  المبحث الثاني

الحسية بين النفي والإثبات، وقد تضمن 
ثلاثة مطالب: تم الحديث في الأول عن 
مفهوم المعجزة، وفي الثاني عن شروط 
المعجزة، وفي الثالث عن وجه دلالة المعجز 

، وفي الرابع عن المعجزات على صدق النبي
الحسية بين الرفض والقبول.

فقد خصِّص  المبحث الثالثأما        
للحديث عن كرامات الأولياء بين الإجحاف 
والإنصاف، وقد اشتمل على مطلبين: تم 

 الاعتزالالحديث في الأول عن اتجاهات أئمة 

فيما يخص القول بكرامات الأولياء 
الثاني للحديث عن والصالحين، وخُصّص 

أدلة المانعين من ظهور الكرامات على 
ثم جاءت  الصالحين وموقف المجيزين منها

متضمنة أهم النتائج التي تم  خاتمة البحث
 التوصل إليها.

منطو أنه وإنّي لأعلم أنّ بحثي لا بد        
شارات النقص، وربما على إعلى كثير من 

زلل في استنطاق النصوص وتحليلها، 
تعبير عن آراء أصحابها، غير أنني بذلت وال

ت طاقتي رجاء أن أبلغ ذفنجهدي، واست
من الحق ما قدّره الله تعالى لي بحقه، فما 
كان من صواب فمن الله تعالى فضلًا 
وإنعامًا، وما كان من خطأ فمن تقصيري 
 وقصور علمي وقلة حيلتي وما أبرئ نفسي.

يُلهمنا أن  وفي الختام، أسأل الله        
ما  رشدنا ويغفر زلتنا، وأن يهدينا إلى

ن شناعة عاختُلف فيه من الحق، وأعتذر 
الفهم وخطئه، وأبرأ إلى الله تعالى من سوء 

 القصد والطوية.
وصلِّ اللهمّ على سيدنا محمد وآله        

الأطهار، وارض عن صحبه، أئمة الهدى 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل 

ةٍ ونَفَسٍ عدد ما وسعه علمك وأحاط به لمح
 قلمك.
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 :أهمية البحث وسبب اختياره
تبرز أهمية هذا البحث من كونه يتناول  أ( 

 قضية هامة تتعلق بمقام الأنبياء والأولياء،
وهي من أكثر القضايا حوارًا بين المثبت 

والنافي.
ي في صورته الاعتزالتقديم المذهب ب( 

الإسلامية الحقيقية، من خلال وثائق 
المعتزلة ونصوصهم، بعيدًا عن آراء 

لبغيضة.لزامات المذهبية االخصوم، والا
ية الاعتزالالكشف عن آراء الفرق  ج(

المتأخرة، والوقوف على دورهم في 
التفاعل الفكري مع الفرق والمذاهب 

 الأخرى.
 :إشكالية البحث

تقوم هذه الدراسة المتواضعة على        
موقف الفكر  سؤال عريض مؤداه: ما

ي من المعجزات والكرامات؟ وقد الاعتزال
السؤال، طرح تطلبت الإجابة عن هذا 

 عديد من الأسئلة الفرعية، أهمّها:
ما موقف المعتزلة من النبوة؟  -
من معجزات  متأخري المعتزلةما موقف   -

 الأنبياء؟
 من كرامات المعتزلة ما موقف متأخري  -

الأولياء؟
ما الفارق بين متقدمي المعتزلة ومتأخريهم   -

فيما يخص المعجزات والكرامات؟

 :منهجية البحث
من المعلوم أنّ مناهج البحث تختلف        

باختلاف طبيعة البحث الُمراد دراسته، كما 
أنّ المناهج قد تتعدد في البحث الواحد، 
وذلك حسب طبيعة الموضوعات التي 

 تتناولها أبواب الدراسة أو فصولها.
بأنه لا يمكن  -ولا أزال-كنت أؤمن        

ملًا ما لم افهم أي قضية فهمًا صحيحًا متك
تُوضع في سياقها التاريخي، فإذا تحقق ذلك 
نحاول جاهدين أن نجيب عن أكبر قدر من 
الأسئلة المتعلقة بها، ليزداد وضوحها وتتحدد 

المنهج طبيعتها؛ لذا عوّلت غالبًا على 
، الذي يرصد المسائل التي الوصفي التاريخي

يقوم عليها البحث، ويتتبعها في مظانها 
 فترات المذهب المتلاحقة.الأصيلة عبر 

قاصدًا  المنهج المقارن؛كما لجأت إلى        
بيان أوجه الاتفاق والاختلاف في القضايا 
التي يعرض لها البحث، سواء بين أئمة 

، أو بين المعتزلة وغيرهم من الفرق الاعتزال
الكلامية؛ لكيلا تكون الفكرة مقطعة 
الأوصال والروابط. وبطبيعة الحال فإنّ 

كان حاضرًا في ثنايا البحث  نهج النقديالم
وتشعباته، حيث لم أتردد في التنبيه على 
نقاط الضعف والقوة، والأثر والتأثير كلما 
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إثبات النبوة ووجه الحاجة : المبحث الأول

 .إليها
يجدر ونحن بصدد الحديث عن        

المعجزات والكرامات، أن نشير بإيجاز إلى 
موقف المعتزلة من إثبات النبوة ووجه 

 الحاجة إليها.
النبوة عند المعتزلة من باب اللطف  تُعدُّ       
، إذ إنّ فيها صلاحًا للمكلفين، (25)الإلهي

وكل ما كان فيه صلاح للمكلَّف وجب على 
المكلِّف فعله؛ "لأن مصلحة المكلَّف واجبة 

  (24)على الُمكلِّف وتعريفه مصالحه".
وبخاصة  -وقد ذهب البصريون       

إلى أنه يحسن من الله تعالى أن  -المتأخرون
يبعث الأنبياء، ويدل على حسن ذلك "أن 
العقل يجوّز أن يكون في بعثتهم فائدة بل 
فوائد، وأن لا يكون فيها وجه من وجوه 

 .(34)القبح، وما هذه حاله فهو حسن"

فالمصلحة هي الداعية إلى وجوب        
جانب الدين البعثة، ويقتصر وجوبها على 

دون الدنيا تبعًا لمذهبهم في نظرية اللطف 
وهذا ما يفسر  ،(31)والأصلح عمومًا

اختلاف الشرائع ونسخ بعضها بعضًا تبعًا 
لاختلاف المصالح، بل إن مصالح المكلفين 
تختلف في الشريعة الواحدة، "فتكليف 
الحائض بخلاف تكليف الطاهر، وكذلك 

الفعل  ]تكليف[ المقيم والمسافر، ويكون
مصلحة في وقت دون وقت، كالصلاة 
والصوم، وكذلك لا يمتنع أن يكون في 
الُمكلَّفين من ليس له مصلحة، لا من فعله 
ولا من فعل غيره، وإذا لم يمتنع ذلك لم تجب 

، ومن أجل هذا (32)البعثة إليه ولا تحسن"
ٰ  حملوا قول الله تعالى: بِّيَن حَتََّّ ِّ وَمَا كُنَّا مُعَذ 

وقوله ، [14 :الإسراء]١٥رسَُولٗ  نَبۡعَثَ 
يرٞ  تعالى: ةٍ إِّلَّ خَلََ فِّيهَا نذَِّ مَّ

ُ
ِّنۡ أ  ٢٤وَإِن م 

على من يكون له مصلحة في  ،[25 :فاطر]
، وهم بهذا يتوصلون إلى أنها لا (33)البعثة

تجب في كل حال، إلا إذا كان فيها مصلحة 
 للمكلَّف ولم يبعث إليه رسول.

ونخلص من هذا إلى أن النبوة ليست        
من الواجبات العقلية التي لا بد من وقوعها 
في كل حال، فهي ليست واجبة لذاتها، أو 
لوجوه لا تنفك عنها، ولكنها تثبت لكونها 
لطفًا بالمكلفين ومصلحة لهم، وتشتمل على 
فوائد تتطلب حسنها، ومتى اتصفت بذلك 

ل بها حسن من الله تعالى أن يفعلها، ليزي
العلة عن المكلفين وليحقق مصالحهم، وإلا 

منزه عن ذلك،  كان فاعلًا للقبيح والله 
وهذا ما دعا المعتزلة إلى القول: "إنّ البعثة 
متى حسُنَت وجبت، على معنى أنها متى لم 

 .(35)تجب قبحت لا محالة"
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وقد ذكر الملاحمي اتفاق المسلمين على        

المسلمون بأجمعهم ذلك، حيث يقول: "ذهب 
، ولعلّ (34)إلى أن ذلك يحسن ويجب"

الملاحمي لم ير خلافًا بين الطوائف في هذه 
الجزئية، بناءً على فهمهم الخاص لمصطلح 

 الوجوب لا كما فهمه الآخرون.
والحق أن مصطلح الوجوب على الله        

تعالى قد شُنع فيه على المعتزلة، دون 
ومقصودهم من هذا الالتفات إلى مرادهم 

 المصطلح.
يذهبون إلى أن  (36)فمعتزلة بغداد       

، "بمعنى (35)الوجوب وجوب جود وتفضل
أن صفات الكمال تقتضي توفر دواعي 
الحكيم إلى فعله، وما خلص الداعي إليه 

، أي ليس له (35)وجب أن يفعله الحكيم"
جهة وجوب في نفسه كما في سائر 

الذي يقول به الواجبات. كما أن الوجوب 
ليس هو الوجوب  (34)معتزلة البصرة

العقلي، الذي يكون ممن هو أعلى رتبة إلى 
من هو دونه في الرتبة، وإنّما هو "الأولى 

من مقتضى الحكمة الإلهية،  (54)والأحكم"
يُريد الطاعة، فمن باب  فما دام أنّ الله 

الأولى أن يُسهّل ويمهد الطريق لفعلها من 
؛ لأن دواعيه (51)من أن يفعله"العبد، و"لا بد 

،  دواعي الإحسان ولا يفعل إلا الحسن

من مقتضى ذاته، لا من جهة  ففعله 
، وهذا ما نطق (52)خارجية توجبه وتفرضه

ٰ به القرآن الكريم، قال تعالى:   كَتبََ عََلَ
َۚ لََجَۡمَعَنَّكُمۡ إِّلََٰ يوَۡمِّ ٱلۡقِّيَمَٰةِّ لَ  هِّ ٱلرَّحَۡۡةَ نَفۡسِّ

كَتبََ  ، قال تعالى:[12 :الأنعام]فِّيهِّ  رَيۡبَ 
نَّهُۥ مَنۡ 

َ
هِّ ٱلرَّحَۡۡةَ أ ٰ نَفۡسِّ عَمِّلَ  رَبُّكُمۡ عََلَ

َۢا هََلٰةَ   مِّنكُمۡ سُوءَٓ هّۦِ  ابَ مِّنَۢ ثُمَّ تَ  بِِّ بَعۡدِّ
نَّهُۥ غَفُورٞ 

َ
صۡلحََ فأَ

َ
 ،[45 :الأنعام]٥٤رَّحِّيمٞ  وَأ

ِّكَ  قال تعالى: ٰ رَب 
ي ٗ ا حَتۡمٗ  كََنَ عََلَ قۡضِّ  ٧١امَّ

َّهُمۡ فِّيهَا مَا ، قال تعالى: [51 :مريم] ل
 ِّ ٰ رَب 

ِّينََۚ كََنَ عََلَ سۡ  اكَ وعَۡدٗ يشََاءُٓونَ خَلِِّٰ  ولٗ   ُ مَّ
ا  ، قال تعالى:[16 :الفرقان] ِّكَ حَقًّ كَذَلٰ

، [143 :يونس] ١٠٣عَليَۡناَ ننُجِّ ٱلمُۡؤۡمِّنِّيَن 
ا عَليَۡناَ  قال تعالى:  نصَُۡۡ ٱلمُۡؤۡمِّنِّينَ وَكََنَ حَقًّ

لمعاذ بن  وقول الرسول  ،[55 :الروم]
: "هل تدري ما حق الله على العباد؟" جبل 

قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإن حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا"، ثم سار ساعة ثم قال: "يا معاذ بن 
جبل"، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، 

على الله إذا قال: "هل تدري ما حق العباد 
ورسوله أعلم، فعلوا ذلك؟" قلتُ: الله 

 .(53)لا يعذبهم"أقال: "حق العباد على الله 
وقد كان لأهل السنة موقفٌ مضادٌّ لما        
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 .إليها
يجدر ونحن بصدد الحديث عن        

المعجزات والكرامات، أن نشير بإيجاز إلى 
موقف المعتزلة من إثبات النبوة ووجه 

 الحاجة إليها.
النبوة عند المعتزلة من باب اللطف  تُعدُّ       
، إذ إنّ فيها صلاحًا للمكلفين، (25)الإلهي

وكل ما كان فيه صلاح للمكلَّف وجب على 
المكلِّف فعله؛ "لأن مصلحة المكلَّف واجبة 

  (24)على الُمكلِّف وتعريفه مصالحه".
وبخاصة  -وقد ذهب البصريون       

إلى أنه يحسن من الله تعالى أن  -المتأخرون
يبعث الأنبياء، ويدل على حسن ذلك "أن 
العقل يجوّز أن يكون في بعثتهم فائدة بل 
فوائد، وأن لا يكون فيها وجه من وجوه 

 .(34)القبح، وما هذه حاله فهو حسن"

فالمصلحة هي الداعية إلى وجوب        
جانب الدين البعثة، ويقتصر وجوبها على 

دون الدنيا تبعًا لمذهبهم في نظرية اللطف 
وهذا ما يفسر  ،(31)والأصلح عمومًا

اختلاف الشرائع ونسخ بعضها بعضًا تبعًا 
لاختلاف المصالح، بل إن مصالح المكلفين 
تختلف في الشريعة الواحدة، "فتكليف 
الحائض بخلاف تكليف الطاهر، وكذلك 

الفعل  ]تكليف[ المقيم والمسافر، ويكون
مصلحة في وقت دون وقت، كالصلاة 
والصوم، وكذلك لا يمتنع أن يكون في 
الُمكلَّفين من ليس له مصلحة، لا من فعله 
ولا من فعل غيره، وإذا لم يمتنع ذلك لم تجب 

، ومن أجل هذا (32)البعثة إليه ولا تحسن"
ٰ  حملوا قول الله تعالى: بِّيَن حَتََّّ ِّ وَمَا كُنَّا مُعَذ 

وقوله ، [14 :الإسراء]١٥رسَُولٗ  نَبۡعَثَ 
يرٞ  تعالى: ةٍ إِّلَّ خَلََ فِّيهَا نذَِّ مَّ

ُ
ِّنۡ أ  ٢٤وَإِن م 

على من يكون له مصلحة في  ،[25 :فاطر]
، وهم بهذا يتوصلون إلى أنها لا (33)البعثة

تجب في كل حال، إلا إذا كان فيها مصلحة 
 للمكلَّف ولم يبعث إليه رسول.

ونخلص من هذا إلى أن النبوة ليست        
من الواجبات العقلية التي لا بد من وقوعها 
في كل حال، فهي ليست واجبة لذاتها، أو 
لوجوه لا تنفك عنها، ولكنها تثبت لكونها 
لطفًا بالمكلفين ومصلحة لهم، وتشتمل على 
فوائد تتطلب حسنها، ومتى اتصفت بذلك 

ل بها حسن من الله تعالى أن يفعلها، ليزي
العلة عن المكلفين وليحقق مصالحهم، وإلا 

منزه عن ذلك،  كان فاعلًا للقبيح والله 
وهذا ما دعا المعتزلة إلى القول: "إنّ البعثة 
متى حسُنَت وجبت، على معنى أنها متى لم 

 .(35)تجب قبحت لا محالة"
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أشاعه المعتزلة من قضية الإجماع على حسن 
البعثة ووجوبها، فقد ذهبوا إلى أن الله تعالى 
لا يلزمه لازم، ولا يجب عليه واجب، 
وعلى هذا فإن الله تعالى لا يجب عليه 
إرسال الرسل، بل هي من قبيل التفضل، 

أرسل الرسل، وإن شاء امتنع  فإن شاء 
( 444) من ذلك، وقد ذكر الإمام الغزالي

 الأنبياء بعثة[ تعالى] منه يستحيل لا" أنه
، "وأنه لا (55)"ذلك يجوز بل السلام، عليهم

يجب على الله بعثة الرسل، وأنه لو بعث لم 
 .(54)يكن قبيحًا ولا محالًا"

وقد مال الأشعرية إلى هذا الرأي بناءً        
على فهمهم لمصطلح الواجب، فهم يرون 

جانب الفعل على أن الواجب هو: "ترجيح 
الترك بدفع ضرر موهوم في الترك أو 

، وبناءً على هذا الفهم فإن (56)معلوم"
الوجوب على الغير يتضمن لحوق الضرر 

منزه عن ذلك، فله  به إن لم يفعله، والله 
الأمر من قبل ومن بعد، يفعل ما يشاء 
ويختار، فهي من قبيل الجائزات التي يستوي 

ن، يقول فيها أن تكون أو لا تكو
الآمدي: "إنّ النبوات ليست واجبة أن تكون 
ولا ممتنعة أن تكون، بل الكون وأن لا كون 
بالنسبة إلى ذاتها وإلى مرجحها سيّان، وهما 

 .(55)بالنظر إليه سيّان"

وقد سلك الماتريدية مسلكًا يُغاير ما        
ذهب إليه الأشعرية، فهم يعدون النبوة 

تحيل على الله سبب الخير العام، الذي يس
تعالى تركه طبقًا للعناية الإلهية، وتمشيًا مع 

تازاني فحكمة الله تعالى، يقول الت
 بمعنى لا واجب، الإرسال إن" (:543)

 قضية أن بمعنى بل تعالى، الله على الوجوب
 والمصالح، الحكم من فيه لما تقتضيه الحكمة
متنع كما زعمت السمنية بم وليس

بممكن يستوي طرفاه كما والبراهمة، ولا 
. وهذا ما (55)ذهب إليه بعض المتكلمين"

ذهب إليه مؤسس المذهب الإمام الماتريدي، 
بل إنه وسَّع من دائرة اختصاصه حتى 
شمل أمور الدنيا والدين، فهو يقول: "يجب 
القول بالرسالة بضرورة العقل في إيجاب 
الحاجة إليها دينًا ودنيا، ثم في إثبات 

الله إن كان في العقل منه الإفضال من 
، وهذا المذهب قريب جدًا مما قاله (54)غنى"

البصريون إن لم يكن عينه، وإنْ كان من 
الماتريدية من ينحو منحى الأشعرية 

نهم أفيجعلون النبوة في حيِّز الممكنات، إلا 
يعدونها من مقتضيات الحكمة، التي تستلزم 

 .(44)على خلقه يوم القيامة حجة الله 
أما الزيدية فقد انقسموا إزاء هذه        

القضية إلى فريقين: فريق وافق البصريين 
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القول بحسن البعثة ووجوبها، ومن هؤلاء 

، والنجري (41)(545الحاكم الجشمي )
. وفريق ذهب إلى أن البعثة (42)(555)

حسنة وليست قبيحة، كما أنها ليست 
ممتنعة، وإن كان لا بد من رسول ليدل على 

، وممن قال بهذا الإمام شكر الله  كيفية
، وأحمد الصعدي (43)(554يحيى بن حمزة)

(1461)(45). 
( إلى أنّ 525وقد أشار ابن تيمية )       

أهل السنة متفقون على أنّ العباد لا 
يُوجبون ولا يحرمون على الله شيئًا، وأما أن 
الله تعالى يُحرّم ويُوجب على نفسه فهذا مما 

وهذا مّما وافقهم  (44)والعقل،يعلم بالسمع 
عليه المعتزلة بعد تحرير مقصودهم من لفظ 

 الوجوب.
ولم يكتف المعتزلة ببيان ضرورة النبوة        

وأهميتها، وإنما أبرقوا وأرعدوا في الرد على 
طوائف المنكرين، خصوصًا البراهمة الذين 
حُكى عنهم إنكار النبوة، والحق أن التعميم 

مما تأباه الفطر السليمة، هكذا دون تفصيل 
فقد ذُكر أن من البراهمة "من أنكرها أصلًا، 
وقال: إن في العقول غنية عنها، ومنهم من 
جوزها لتأكيد الأدلة العقلية من غير تحمل 

 .(46)شريعة، ومنهم من يثبتها"
وقد تركزت ردود المعتزلة على التيار        

 الأول منهم، وذكروا كثيًرا من شبههم وردوا
، ومن أقوى الشبه التي تمسكوا (45)عليها

بها، قولهم: إنه لا يخلو إما أن يبعث الله 
الأنبياء بما يوافق العقل أو بما يخالفه، فإن 
بُعثوا بما يوافقه كان فيه استغناء عن بعثتهم، 
وإن بُعثوا بما يخالفه وجب رده، كما لو 

 .(45)بُعثوا بحسن الظلم، وقبح العدل

وقد رد عليهم المعتزلة بأن دور النبوة        
يأتي مؤكدًا ومفصلًا للقضايا الإجمالية التي 

في عقولنا، يقول الملاحمي: إن  ركبها الله 
الأنبياء "بُعثوا بما يوافق العقل في الجملة، 
وإن كان لا يُعلم بالعقل تفصيل تلك 
الجملة، يبين هذا أنا نعلم بالعقل أن كل 

حشاء والمنكر فذلك فعل ينهانا عن الف
حسن وواجب، ثم لا نعلم بالعقل أن ذلك 
الفعل الناهي عنها هو الصلاة بشروطها في 

الرسول لنا أوقات مخصوصة، فإذا عرَّفها 
  فقد عرفنا ما يوافق العقل. وكذلك

نعلم في الجملة أن كل فعل يوقع بيننا 
العداوة والبغضاء، ويمنعنا عن ذكر الله 

الرسول  انح، فإذا عرَّفوعن الصلاة هو قبي
  أن ذلك هو شرب الخمر والقمار، فقد

 .(44)عرفنا ما يوافق العقل"
لوا إلى أن ـدون أن يصـتزلة يريـفالمع       

العقل لا يعارض الشرع، بل إن هناك علاقة 
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أشاعه المعتزلة من قضية الإجماع على حسن 
البعثة ووجوبها، فقد ذهبوا إلى أن الله تعالى 
لا يلزمه لازم، ولا يجب عليه واجب، 
وعلى هذا فإن الله تعالى لا يجب عليه 
إرسال الرسل، بل هي من قبيل التفضل، 

أرسل الرسل، وإن شاء امتنع  فإن شاء 
( 444) من ذلك، وقد ذكر الإمام الغزالي

 الأنبياء بعثة[ تعالى] منه يستحيل لا" أنه
، "وأنه لا (55)"ذلك يجوز بل السلام، عليهم

يجب على الله بعثة الرسل، وأنه لو بعث لم 
 .(54)يكن قبيحًا ولا محالًا"

وقد مال الأشعرية إلى هذا الرأي بناءً        
على فهمهم لمصطلح الواجب، فهم يرون 

جانب الفعل على أن الواجب هو: "ترجيح 
الترك بدفع ضرر موهوم في الترك أو 

، وبناءً على هذا الفهم فإن (56)معلوم"
الوجوب على الغير يتضمن لحوق الضرر 

منزه عن ذلك، فله  به إن لم يفعله، والله 
الأمر من قبل ومن بعد، يفعل ما يشاء 
ويختار، فهي من قبيل الجائزات التي يستوي 

ن، يقول فيها أن تكون أو لا تكو
الآمدي: "إنّ النبوات ليست واجبة أن تكون 
ولا ممتنعة أن تكون، بل الكون وأن لا كون 
بالنسبة إلى ذاتها وإلى مرجحها سيّان، وهما 

 .(55)بالنظر إليه سيّان"

وقد سلك الماتريدية مسلكًا يُغاير ما        
ذهب إليه الأشعرية، فهم يعدون النبوة 

تحيل على الله سبب الخير العام، الذي يس
تعالى تركه طبقًا للعناية الإلهية، وتمشيًا مع 

تازاني فحكمة الله تعالى، يقول الت
 بمعنى لا واجب، الإرسال إن" (:543)

 قضية أن بمعنى بل تعالى، الله على الوجوب
 والمصالح، الحكم من فيه لما تقتضيه الحكمة
متنع كما زعمت السمنية بم وليس

بممكن يستوي طرفاه كما والبراهمة، ولا 
. وهذا ما (55)ذهب إليه بعض المتكلمين"

ذهب إليه مؤسس المذهب الإمام الماتريدي، 
بل إنه وسَّع من دائرة اختصاصه حتى 
شمل أمور الدنيا والدين، فهو يقول: "يجب 
القول بالرسالة بضرورة العقل في إيجاب 
الحاجة إليها دينًا ودنيا، ثم في إثبات 

الله إن كان في العقل منه الإفضال من 
، وهذا المذهب قريب جدًا مما قاله (54)غنى"

البصريون إن لم يكن عينه، وإنْ كان من 
الماتريدية من ينحو منحى الأشعرية 

نهم أفيجعلون النبوة في حيِّز الممكنات، إلا 
يعدونها من مقتضيات الحكمة، التي تستلزم 

 .(44)على خلقه يوم القيامة حجة الله 
أما الزيدية فقد انقسموا إزاء هذه        

القضية إلى فريقين: فريق وافق البصريين 
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 محمد الكساسبة                                تالإثباموقف متأخري المعتزلة من المعجزات والكرامات بين النفي و

حميمة بينهما، يكتنفها الإجمال والتفصيل 
والتقرير والتأكيد، فالعقل أكثر أحكامه 

جاء الشرع لتأكيدها أولًا إجمالية، وقد 
وتفصيلها ثانيًا؛ "لأن ما تأتي به الرسل لا 
يكون إلا تفصيل ما تقرر جملته في العقل، 
فيكونوا قد جاءوا بتقرير ما ركبه الله في 

 .(64)عقولنا، وتفصيل ما قد تقرر فيها"
فأمّا ما قد يعترض به المنكرون للبعثة        

يأتون بأفعال من البراهمة، من أن الأنبياء 
يستقبحها العقل، كأفعال الصلاة من قيام 
وركوع، وأفعال الحج من طواف ورمي 
للجمار، كما أنهم يأتون بتحريم ما تقرر في 
العقل حسنه كالمنافع واللذات، وإباحة ما 
تقرر في العقل حظره كذبح البهائم، فعدم 
قبول العقل لهذه الأشياء يعني بالضرورة رد 

 بها وهو النبوة. الأصل الذي نطق
رد عليهم المعتزلة بأن الُحسن والقبح        

ليسا ذاتيين في الأشياء، وإنما هما لوجوه 
يقعان عليها، "كذبح الحيوان، لأنه قبل الشرع 
هو ظلم من حيث لا نفع فيه للحيوان، 
ويجوز أن يتغير وجهه بأن تكون فيه منافع 

 .(61)عظيمة يصغر في جنبها مضار الذبح"
فالمعتزلة يؤكدون على أنّ العقل وإنْ        

كان يمتلك قدرة على التمييز بين القبيح 
والحسن، فإنّه لا غنى له عن النبوة لتفصيل 

ما أجمله العقل، ولإزالة العلل التي تعرض 
، بعكس جمهور البراهمة الذين (62)للمكلف

لا يرون "ضرورة للنبوة، وبالتالي فإنّ العقل 
، فإن (63)باره معيارًا للحكم"هو البديل باعت

اتفق المعتزلة مع البراهمة في المقدمات، فقد 
خالفوهم في النتائج وهي ضرورة النبوة. 

، فإنّه  وإذا كانت النبوة اصطفاء من الله
لا بد من طريق لمعرفة صدق الُمدعي للنبوة، 
حتى يوثق في أخباره، وهذا ما سنعرفه في 

 .المبحث التالي بمشيئة الله

المعجزات الحسية بين النفي : المبحث الثاني
 .والإثبات

يقول القاضي عبدالجبار: "إنّ النظر في        
النبوات يجري مجرى النظر الأول في 
 التكليف؛ لأنه لا بد من أن يخوَّفه الرسول

  ،إن لم ينظر في معجزته بالجهل لمصالحه
كما أنّ الخاطر إذا ورد خوَّفه إنْ لم ينظر في 
المعارف من لحوق المضرة بالإقدام على ما 
يجهل من المعاصي، ويجهل ما يستحق بها 
على ما رتبناه، فالطريقة واحدة وذلك يبين 
أنه لا بد من القول في وجوب النظر في 

 .(65)المعجزة"
 وقفنا هذا النص على جملة من القضايا،يُ       

 أبرزها:
أن أول ما يجب على المكلف عند سماعه أ( 
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لخبر الرسول الذي يدعي فيه النبوة 
والإخبار عن الله تعالى، هو النظر في هذا 
الخبر لمعرفة صدقه أو كذبه؛ لأنه خبر آحاد 
يحتاج فيه إلى النظر والاستدلال بالأدلة 

عد ذلك الثقة على صدقه؛ ليتسنى له ب
.بالأخبار التي يوردها الرسول عن الله 

أن النظر في المعرفة السمعية يجب على ب( 
نفس وجه الإيجاب الذي يجب عليه في 
النظر في معرفة الله تعالى، وهو الخوف 
الحاصل من ترك هذا النظر لما يلحقه بذلك 
من ضرر، وهو الجهل بما سوف يُقدم عليه 

مما يستحق عليها من من المعاصي، والخوف 
العقاب إلى غير ذلك.

هي الدليل الذي يجب على   فالمعجزة       
الُمكلَّف النظر فيه؛ لإثبات صدق النبي 
وصدق أخباره، بحيث يُشكِّل النظر في 
المعجزة الأصل في إثبات النبوة وصدقها في 
التبليغ، وهذا ما أكده القاضي بقوله: 

رفة المعجز، لا أنّا إنا "علَّقنا وقوع البعثة بمع
نُعلِّق معرفة المعجزات بوقوع البعثة، فصار 
معرفة دلالة الُمعجز كالأصل لوقوع البعثة 
وثبوت الشرائع، كما أنّ حصول البعثة فرع 

، فإذا كانت المعجزة هي الطريق (64)عليه"
الأول لمعرفة صدق النبي وصدق أخباره، 
فإنّ الطريق الآخر يأتي عن طريق "خبر نبي 

، فكلا الطريقين (66)ابت النبوة بالمعجز"ث
يتوقف على الأمر المعجز، فما حقيقة 
المعجزة، وما شروطها، وكيف يُستدل من 

 خلالها على صدق النبي؟

 .مفهوم المعجزة: المطلب الأول
 لى وزنـأتي عـ: ي ةـز في اللغـجـالُمع       

"مُقدِر"، فكما يُستفاد منه جعل غيره قـادرًا،  
أيضًا من قولنا: "مُعجِز" جعـل غـيره   يُستفاد 

عاجزًا، ثم تعورف في الفعل الـذي يعجـز   
ــا     ــذّر علين ــا يتع ــه، أو مّم ــن مثل ــادر ع الق

ــه ــر   (65)مثل ــد ذك ــطلاح فق ــا في الاص ، أمّ
الملاحمي أن المعجزة هي: "كـل حـادث مـن    
فعل الله تعالى أو بـأمره أو تمكينـه، نـاقض    
لعادة من بعث الله إليهم في زمان تكليف، 

، ويعـني بقولـه:   (65)مطابق لـدعوى النبـوة"  
"بأمر الله أو تمكينه"، أي كأن يأمر الله ملكًـا  
فيرفع الجبل، أو أن يُمكِّن مُدعي النبوة من 
رفعــه. وفي قولــه: "مطــابق لــدعوى النبــوة" 
احتراز من ظهور الخوارق على الصـالحين  
ــادة"،     ــاقض للع ــه: "ن ــذابين. وفي قول والك

ــال الم   ــن الأفع ــتراز م ــوع  اح ــادة، كطل عت
الشمس من المشرق، وإن عجز عنه البشر. 
وفي قوله: "في زمان التكليـف" احـتراز عـن    
أشـــراط الســـاعة؛ لأنـــه يـــزول عنـــدها 

 .(64)التكليف
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 بها وهو النبوة. الأصل الذي نطق
رد عليهم المعتزلة بأن الُحسن والقبح        

ليسا ذاتيين في الأشياء، وإنما هما لوجوه 
يقعان عليها، "كذبح الحيوان، لأنه قبل الشرع 
هو ظلم من حيث لا نفع فيه للحيوان، 
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كان يمتلك قدرة على التمييز بين القبيح 
والحسن، فإنّه لا غنى له عن النبوة لتفصيل 

ما أجمله العقل، ولإزالة العلل التي تعرض 
، بعكس جمهور البراهمة الذين (62)للمكلف

لا يرون "ضرورة للنبوة، وبالتالي فإنّ العقل 
، فإن (63)باره معيارًا للحكم"هو البديل باعت

اتفق المعتزلة مع البراهمة في المقدمات، فقد 
خالفوهم في النتائج وهي ضرورة النبوة. 

، فإنّه  وإذا كانت النبوة اصطفاء من الله
لا بد من طريق لمعرفة صدق الُمدعي للنبوة، 
حتى يوثق في أخباره، وهذا ما سنعرفه في 
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المعجزات الحسية بين النفي : المبحث الثاني
 .والإثبات

يقول القاضي عبدالجبار: "إنّ النظر في        
النبوات يجري مجرى النظر الأول في 
 التكليف؛ لأنه لا بد من أن يخوَّفه الرسول

  ،إن لم ينظر في معجزته بالجهل لمصالحه
كما أنّ الخاطر إذا ورد خوَّفه إنْ لم ينظر في 
المعارف من لحوق المضرة بالإقدام على ما 
يجهل من المعاصي، ويجهل ما يستحق بها 
على ما رتبناه، فالطريقة واحدة وذلك يبين 
أنه لا بد من القول في وجوب النظر في 

 .(65)المعجزة"
 وقفنا هذا النص على جملة من القضايا،يُ       

 أبرزها:
أن أول ما يجب على المكلف عند سماعه أ( 
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 .شروط المعجزة :المطلب الثاني
بعد أن حدّد شيوخ المعتزلة المقصود        

من المعجزة، شرعوا ببيان الشروط التي 
تى تكون دليلًا على يجب أن تتوافر فيها؛ ح

صدق النّبي في دعواه، وسوف أقتصر على 
 :(54)بعض الشروط الرئيسة، من أبرزها

: أنْ يحدث الفعل الُمعجز عُقيب أولًا       
دعوى المدعي النّبوة، فلو تقدم على دعوته 
لما كان دليلًا على صدقه، ولما تميز كونه 
دليلًا على صدق المدعي من صدق غيره، 

الفعل المعجز لو تراخى عن كما أنّ 
الدعوى لم يتعلق بها أيضًا، إلا إذا ثبت 
صدق المدعي بمعجز آخر، ففي هذه الحالة 
يجوز التراخي بعد أن ثبت صدقه، وذلك 
نحو إخبار النبي عن الغيوب المستقبلية فهي 

يقول  (51)معجزات وإن تأخر ظهورها.
لا بد "أن يحدُث عُقيب دعوى : الملاحمي

بوة أو جاريًا مجراه، والذي يجري المدعي للنّ
مجراه أن يدعي النبوة ويظهر عليه معجز؛ 
ثم تشيع دعواه في الناس، ثم يظهر معجز 
من دون تجديد الدعوى؛ لأنه لّما ظهر ذلك 

 .(52)صار متعلقًا بدعواه كالذي ظهر عقيبه"
: أنْ يكون الفعل الُمعجز مطابقًا ثانيًا       

كان على العكس لدعوى النبوة؛ لأنّه لو 
من دعواه لما تعلق بدعوته، فيصير نقض 

ظهور المعجزات  عادة مبتدأ، "وإذا لم يجز،
على حد الابتداء، لما فيه من كونه عادة 

، وإلى هذا (53)لا يصح"أومصلحة فيجب 
ذهب جمهور المعتزلة بمن فيهم قاضي 

 .(55) القضاة
ومثال ذلك "نحو ما روي عن مُسيلمة        

تفل في بئر فكثَّر الله  له إنّ محمّدًا أنّه قيل 
ماءها، فاتفل فيها أنت، فتفل فغار ما كان 
فيها من الماء، ونحو ما قيل ]له[: إنّ محمدًا 
دعا لأعور فرد الله عليه عينه فأفعل أنت 

 .(54)مثله، فدعا له فذهبت عينه الصحيحة"
أما عن أبي الحسين البصري        

فقد ذهبوا إلى جواز ذلك، ولم  وأصحابه،
يوافقوا الشيوخ قبلهم فيما ذهبوا إليه، 

بقولهم:  وأجابوا عن حجة المعتزلة السابقة
لولا صدق الُمدعي لما تعلقت به المعجزة، 
ولما نقض الله العادة عند دعواه، "ومثل هذا 
التعلق ثابت في دعوى الكاذب، وهو أنه 

تعالى  لولا كذبه في دعواه لما أظهر الله
المعجز على العكس مما دعا الله تعالى 

 .(56)"به
أنه  القاضي عبدالجباروقد احتج        

يكفي في بيان كذب المدعي نفي المعجز 
عنه، أمّا إظهار المعجز عليه لتكذيبه فهو من 

أجاب أبو الحسين البصري . (55)باب العبث
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عن هذه الحجة: أنّه لا بد من  وأصحابه

تكذيبه، "نحو أن  غرض زائد على مجرد
تكون فيه مبالغة في تكذيبه وتقرير لنبوة من 

، كما (55)ظهر عليه المعجز مطابقًا لدعواه"
، (54)أنه "ربما يكون ذلك لطفًا في ترك اتّباعه"

 فيخرج بهذا من كونه عبثًا.

ولكن ربما يُعترض على أبي الحسين        
وأصحابه، بأن الُمعجز الذي ظهر على 
الكاذب، ما هو إلا تصديق لنبوة من يدّعي 

: لا أجاب البصري وأصحابهالنبوة صادقًا، 
تنافي بين الأمرين، فيصح أن يكون تصديقًا 
لمدعي النبوة، وفي الوقت نفسه هو تأكيد 
لتكذيب هذا الكاذب، "فلزم تصديق ما 

 .(54)روي في هذا الباب، ولم يجز رده"

أمّا عن الروايات التي وردت في هذا        
الباب، فقد وضع القاضي عبدالجبّار قاعدة 
للتعأمل معها: إمّا ردها بحجة عدم صحتها، 
وإمّا تأويلها بما يناسب المذهب إنْ ثبتت 
صحتها، وذلك من خلال التفريق بين النبي 

يه دليل عقلي، والمتنبئ، فالأول ليس عل
ولذلك وجب ظهور المعجز عليه، بخلاف 
الثاني فإنّه يُمكن التدليل عليه بالعقل دون 

، يقول (51)الحاجة إلى ظهور الُمعجز
القاضي: "فأمّا ما يُحكى عن مُسيلمة وغيره 
فممّا لا يصح، والواجب أن يُتأول ذلك 

على وفق الدلالة التي ذكرناها؛ لأن نقله 
مثل هذا عن السحرة  ليس بأكثر من نقل

 .(53)وغيره" (52)جوالكهنة، والحلا
فإن هذه الروايات قد  ،وعلى أية حال       

قبلها أبو الحسين البصري وتلاميذه، وعدّوا 
الإسراف أن كان ردها مكابرة لا تجوز، بعد 

 .سيد الموقف في ردها أو تأويلها
ما ذكر  -وأخيًرا، فإن هذه الشروط        

إذا اجتمعت في أمر من  -يُذكرمنها وما لم 
الأمور دلت على أنه معجز، سواء أكانت 

 ممعرفتنا بها من قبيل العلم الضروري أ
، أمّا عن كيفية الاستدلال (55)المكتسب

بالمعجز على صدق الُمدعي، فهذا ما 
 سنعرفه في المطلب القادم بمشيئته تعالى.

وجه دلالة المعجز على : المطلب الثالث

 .صدق النبي
أكَّد المعتزلة على أهمية الُمعجز كطريق        

لإثبات صدق الُمدعي في دعواه، ويكون 
تصديق الله تعالى لنبيه بهذا الفعل الإلهي، 

لخلقه بأن هذا  الذي حلَّ محل خطابه 
الرسول صادق فيما يدّعيه، "كما لو صدَّقه 
تعالى بالقول، فقال: صدقت وعلمنا أنه 
كلامه تعالى، والتصديق بالفعل ظاهر عند 
العقلاء، وهو إذا ادعى الواحد منا أنّه 
رسول فلان، وآية صدقي أن يُحرك فلان 
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 .شروط المعجزة :المطلب الثاني
بعد أن حدّد شيوخ المعتزلة المقصود        

من المعجزة، شرعوا ببيان الشروط التي 
تى تكون دليلًا على يجب أن تتوافر فيها؛ ح

صدق النّبي في دعواه، وسوف أقتصر على 
 :(54)بعض الشروط الرئيسة، من أبرزها

: أنْ يحدث الفعل الُمعجز عُقيب أولًا       
دعوى المدعي النّبوة، فلو تقدم على دعوته 
لما كان دليلًا على صدقه، ولما تميز كونه 
دليلًا على صدق المدعي من صدق غيره، 

الفعل المعجز لو تراخى عن كما أنّ 
الدعوى لم يتعلق بها أيضًا، إلا إذا ثبت 
صدق المدعي بمعجز آخر، ففي هذه الحالة 
يجوز التراخي بعد أن ثبت صدقه، وذلك 
نحو إخبار النبي عن الغيوب المستقبلية فهي 

يقول  (51)معجزات وإن تأخر ظهورها.
لا بد "أن يحدُث عُقيب دعوى : الملاحمي

بوة أو جاريًا مجراه، والذي يجري المدعي للنّ
مجراه أن يدعي النبوة ويظهر عليه معجز؛ 
ثم تشيع دعواه في الناس، ثم يظهر معجز 
من دون تجديد الدعوى؛ لأنه لّما ظهر ذلك 

 .(52)صار متعلقًا بدعواه كالذي ظهر عقيبه"
: أنْ يكون الفعل الُمعجز مطابقًا ثانيًا       

كان على العكس لدعوى النبوة؛ لأنّه لو 
من دعواه لما تعلق بدعوته، فيصير نقض 

ظهور المعجزات  عادة مبتدأ، "وإذا لم يجز،
على حد الابتداء، لما فيه من كونه عادة 

، وإلى هذا (53)لا يصح"أومصلحة فيجب 
ذهب جمهور المعتزلة بمن فيهم قاضي 

 .(55) القضاة
ومثال ذلك "نحو ما روي عن مُسيلمة        

تفل في بئر فكثَّر الله  له إنّ محمّدًا أنّه قيل 
ماءها، فاتفل فيها أنت، فتفل فغار ما كان 
فيها من الماء، ونحو ما قيل ]له[: إنّ محمدًا 
دعا لأعور فرد الله عليه عينه فأفعل أنت 

 .(54)مثله، فدعا له فذهبت عينه الصحيحة"
أما عن أبي الحسين البصري        

فقد ذهبوا إلى جواز ذلك، ولم  وأصحابه،
يوافقوا الشيوخ قبلهم فيما ذهبوا إليه، 

بقولهم:  وأجابوا عن حجة المعتزلة السابقة
لولا صدق الُمدعي لما تعلقت به المعجزة، 
ولما نقض الله العادة عند دعواه، "ومثل هذا 
التعلق ثابت في دعوى الكاذب، وهو أنه 

تعالى  لولا كذبه في دعواه لما أظهر الله
المعجز على العكس مما دعا الله تعالى 

 .(56)"به
أنه  القاضي عبدالجباروقد احتج        

يكفي في بيان كذب المدعي نفي المعجز 
عنه، أمّا إظهار المعجز عليه لتكذيبه فهو من 

أجاب أبو الحسين البصري . (55)باب العبث
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رأسه، فحرّك فلان رأسه، ولم يكن من 
نّه يكون مصدقًا له عادته تحريك رأسه، فإ

 .(54)بذلك"

والفعل الُمعجز يدل على صدق النبي        
، فكما أنّ قول القائل (56)بطريق المواضعة

منّا للآخر: صدقت، دليل بالمواضعة 
الضرورية والقصد على أنه أراد تصديقه 
بهذا القول، فكذلك الفعل المعجز في كونه 

اه، دليلًا على تصديق الله تعالى لنبيه في دعو
وبناءً على هذا فليس لقائل أن يقول كيف 
يدل الفعل الُمعجِز على أنه تصديق من الله 
تعالى؟ وذلك لأن طلب النبي من الله تعالى 
أن يصدقه فيما يدعيه، ينزل منزلة المواضعة 
المقررة في نفوسنا عند قول القائل صدقت، 

 .(55)فكأنها مواضعة سابقة

ى من منزلة وتعد دلالة الإعجاز أقو       
التصديق بالقول؛ لأنّ المجاز والاتساع 
والاشتراك الذي يدخل في الكلام، لا يصح 
دخوله في طريقة الفعل المعجز؛ "لأنه مما 
تتقرر فيه المواضعة في الحال على وجه لا 
يصح فيه الاحتمال، بل إنّه يجري على 

ومما يؤكد قوة دلالة  (55)طريقة واحدة"
، أنّ دلالة الإشارة الفعل المعجز على غيره

على الشيء أقوى من دلالة الاسم؛ من 
حيث إن الإشارة أقوى في التخصيص 

والتعيين، وأبعد عن الاحتمال من دلالة 
الاسم، وكذلك القول في دلالة الإعجاز 

 .(54)ودلالة التصديق بالقول

وقد وافق أكثر المتكلمين المعتزلةَ في        
ى صدق الإقرار بكون المعجزة دالة عل

، إلا أن منهم من اقتصر على هذه (44)النبي
، وبعض (41)الطريقة موافقًا المعتزلة، كالزيدية

، ومنهم من ذهب إلى أنها (42)أهل السنة
، (43)إحدى الطرق وأشهرها لا أنها الوحيدة

 لا(: "542وفي هذا يقول ابن أبي العز )
 لكن صحيح، دليل المعجزات أن ريب

، "بل (45)غير محصور في المعجزات" الدليل
معرفتها بغير المعجزات ممكنة، فإن المقصود 
إنما هو معرفة صدق مدعي النبوة أو كذبه، 
فإنه إذا قال إني رسول الله فهذا الكلام: إما 
أن يكون صدقًا، وإما أن يكون كذبًا، 
فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة 

فكيف بدعوى  فيما هو دون دعوى النبوة،
وقد عدّد أصحاب هذا الاتجاه  (44)النبوة"

الكثير من الأدلة على صدق النبي، كالدليل 
الموضوعي من محتويات الرسالة وأحكامها، 
والدليل الشخصي من سلوك الرسول 
وأخلاقه، والدليل التاريخي بتتبع أحوال 
النبي ومقارنتها بأحوال الأنبياء السابقين 

ومهم من العقوبات وآثارهم، وما حل بخص
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 .(46)والنذر
والحق أن هذه الطرق ثانوية، إذا ما        

قيست بالطريقة الأولى "العمدة"، كما يسميها 
 بساطتها يميزها ما وأهم ،(546الإيجي )

إلى الحق،  يسعى عاقل لكل ووضوحها
والكل بحمد الله متفق على المقصد، وهو 

جانب  -في نظري-إثبات النبوات، والأهم 
التطبيق ومدى الالتزام به، فقد أشيع عن 

 -وهم المدافعون عن دلالة المعجز-المعتزلة 
إنكارهم بعض المعجزات الحسية، فإن صح 
هذا القول فهل يُعمّم على المذهب ككل؟ 

مرفوض من المعتزلة  أم أنّه اتجاه متطرف
أنفسهم؟ وما رأي المتأخرين من أئمة 

في هذه المسألة؟ هذه الأسئلة  الاعتزال
وغيرها سوف نجيب عنها في المطلب التالي 

 .بمشيئة الله 

المعجزات الحسية بين  :المطلب الرابع

 .الرفض والقبول
لا شك أن المعجزة الرئيسة للرسول        
 م،ـعند جميع المسلمين هي القرآن الكري 

، كما نعلم "ونعلم باضطرار أنه مختص به 
في كثير من الأشعار والتصانيف أنها مختصة 

، وقد تواتر عن الرسول (45)بمن تضاف إليه"
  عدد من المعجزات الحسية التي يصعب

حصرها إلى جانب القرآن الكريم، وقد 

ولا يسع  تكفلت ببيانها كتب دلائل النبوة،
من يطالع كتابًا منها، إلا أن يقطع بحصول 
ذلك وصحة وقوعه، إذ رويت من طرق 

 .(45)متعددة تفيد بمجموعها التواتر المعنوي
وقد أُشيع في الأوساط الكلامية أن        

غير  المعتزلة يُنكرون معجزات الرسول 
القرآن الكريم، إلا أنّ الدلائل تشير إلى أنّ 
هذا القول ينطبق على قدماء المعتزلة، 
وبالتحديد على بعض المتطرفين منهم، ومن 

، (44)(231أبرز من عرف عنه ذلك النظّام )
 .(141)، وعبّاد بن سليمان(144)وهشام الفوطي

إن  فقد نُسب للفوطي وعبّاد، قولهما:       
، فلق البحر، وقلب العصا حية لموسى 

لا تدل على  وانشقاق القمر لمحمد 
، ومن (142)صدق الرسول في دعواه

الواضح أنهما لا ينازعان في ثبوت تلك 
المعجزات، خصوصًا ما ثبت منها بالنص 
القرآني، وإنما في دلالتها على صدق 

 الرسول في دعواه.
هم بإنكار سائر تُافقد  أما عن النظّام       

، كتسبيح الحصا في معجزات نبينا محمد 
يده، ونبع الماء من بين أصابعه، ونازع في 
ثبوت حادثة انشقاق القمر وطعن في رواية 

، وحكم عليها بالكذب (143)ابن مسعود
الذي لا خفاء به؛ "لأن الله تعالى لا يشق 
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رأسه، فحرّك فلان رأسه، ولم يكن من 
نّه يكون مصدقًا له عادته تحريك رأسه، فإ

 .(54)بذلك"

والفعل الُمعجز يدل على صدق النبي        
، فكما أنّ قول القائل (56)بطريق المواضعة

منّا للآخر: صدقت، دليل بالمواضعة 
الضرورية والقصد على أنه أراد تصديقه 
بهذا القول، فكذلك الفعل المعجز في كونه 

اه، دليلًا على تصديق الله تعالى لنبيه في دعو
وبناءً على هذا فليس لقائل أن يقول كيف 
يدل الفعل الُمعجِز على أنه تصديق من الله 
تعالى؟ وذلك لأن طلب النبي من الله تعالى 
أن يصدقه فيما يدعيه، ينزل منزلة المواضعة 
المقررة في نفوسنا عند قول القائل صدقت، 

 .(55)فكأنها مواضعة سابقة

ى من منزلة وتعد دلالة الإعجاز أقو       
التصديق بالقول؛ لأنّ المجاز والاتساع 
والاشتراك الذي يدخل في الكلام، لا يصح 
دخوله في طريقة الفعل المعجز؛ "لأنه مما 
تتقرر فيه المواضعة في الحال على وجه لا 
يصح فيه الاحتمال، بل إنّه يجري على 

ومما يؤكد قوة دلالة  (55)طريقة واحدة"
، أنّ دلالة الإشارة الفعل المعجز على غيره

على الشيء أقوى من دلالة الاسم؛ من 
حيث إن الإشارة أقوى في التخصيص 

والتعيين، وأبعد عن الاحتمال من دلالة 
الاسم، وكذلك القول في دلالة الإعجاز 

 .(54)ودلالة التصديق بالقول

وقد وافق أكثر المتكلمين المعتزلةَ في        
ى صدق الإقرار بكون المعجزة دالة عل

، إلا أن منهم من اقتصر على هذه (44)النبي
، وبعض (41)الطريقة موافقًا المعتزلة، كالزيدية

، ومنهم من ذهب إلى أنها (42)أهل السنة
، (43)إحدى الطرق وأشهرها لا أنها الوحيدة

 لا(: "542وفي هذا يقول ابن أبي العز )
 لكن صحيح، دليل المعجزات أن ريب

، "بل (45)غير محصور في المعجزات" الدليل
معرفتها بغير المعجزات ممكنة، فإن المقصود 
إنما هو معرفة صدق مدعي النبوة أو كذبه، 
فإنه إذا قال إني رسول الله فهذا الكلام: إما 
أن يكون صدقًا، وإما أن يكون كذبًا، 
فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة 

فكيف بدعوى  فيما هو دون دعوى النبوة،
وقد عدّد أصحاب هذا الاتجاه  (44)النبوة"

الكثير من الأدلة على صدق النبي، كالدليل 
الموضوعي من محتويات الرسالة وأحكامها، 
والدليل الشخصي من سلوك الرسول 
وأخلاقه، والدليل التاريخي بتتبع أحوال 
النبي ومقارنتها بأحوال الأنبياء السابقين 

ومهم من العقوبات وآثارهم، وما حل بخص
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القمر له وحده، ولا لآخر معه، وإنما يشقه 
لمين وحجة للمرسلين، ليكون آية للعا

ومزجرة للعباد وبرهانًا في جميع البلاد، 
فكيف لم تعرف بذلك العامة، ولم يؤرخ 
الناس بذلك العام، ولم يذكره شاعر، ولم 
يُسلم عنده كافر، ولم يحتج به مسلم على 

 .(145)ملحد؟"
وقبل أن أذكر موقف المعتزلة من        

أنه قد شبهة النظّام السابقة، أود الإشارة إلى 
ي، وتبدلت الاعتزالطرأ تغير على الموقف 

آراؤه تجاه المعجزات الحسية، فقد أثبتوا 
جميع المعجزات التي أشار إليها القرآن 
الكريم والسنة النبوية، وما تواتر به العلم 
عن طريق الصحابة، وقد أفرد القاضي 
عبدالجبار كتابًا مستقلًا للحديث عن هذه 

دلائل النبوة"، كان الناحية، سماه "تثبيت 
موفقًا فيه لأبعد الحدود، إذ ذكر فيه الكثير 
من المعجزات وتصدى لمن أنكرها أو نازع 

 .(144)في دلالتها على صدق النبي
وقد ذكر الملاحمي أن معجزاته        
  كثيرة قد دونها المحدِّثون في مجلدات"

، بل إنه ذكر أن البعض أوصلها (146)كثيرة"
إلى ثلاثة آلاف معجزة، وبعد أن ذكر الكثير 
منها، بين أنها من قبيل المتواتر المعنوي، 
فقال: "والذي قدمناه من ظهور المعجزات 

وإن رويت بالآحاد، فإن معناها  عليه 
متواتر؛ لأنا نعلم أنه لا يجوز مع كثرتها 

ا؛ لأن واختلاف رواتها أن تكون كلها كذبً
مثلها لا تتفق في الكذب، فجرت مجرى 
الأخبار عن سخاء حاتم وشجاعة علي؛ 
لأن أخبار الآحاد عن ذلك، لما كانت كثيرة 
علم معناها وهو سخاؤه وشجاعته، بل هذا 

أولى؛ لأن معجزاته المروية على  فيه 
أضعاف ما يروى في شجاعة علي وسخاء 
حاتم، حتى قيل إنها تبلغ ثلاثة آلاف، 
وكذلك إخباره عن الغيوب لكثرتها يُعلم 
أنه أخبر عن الغيوب، والخبر عنها لا 
يستدرك بالتبخيت والاتفاق، فلا بد له من 

إلا الوحي،  طريق، ولا طريق له 
 .(145)طلاع الله تعالى إياه عليها"او

ــدالجبّار إلى: "أن          وقــد أشــار القاضــي عب
ن، كثيًرا من المعجـزات الـتي ليسـت في القـرآ    

، (145)يعلمها كثير من الناس كعلمهم بـالقرآن" 
ــل إن      ــا، ب ــد تواتره ــوص تؤك ــذه النص وه
القاضــي يــذكر عــددًا مــن متقــدمي المعتزلــة، 

ــالعلاف ــاحظ، (144) (234) كــــ  والجــــ
، وأبـي  (111)ومحمد بن شـبيب  ،(114)(244)

ــاهلي ــر الب ــدماء،   (112)عم ــن الق ــالهم م "وأمث
في  -يدَّعون في كتبهم التي صـنفوها في النبـوة   

ــرآن  ــت في الق ــتي ليس ــزات ال ــم  -المعج العل
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ــروري" ــذهب إلى  (113)الض ــذا الم ــب ه ، ونس

، وقـد  (115)الجبائيين مع شيء من الاخـتلاف 
وبـيَّن أنهـا    -كعادتـه  -مال هو إلى التفصـيل  

 (114)تأتي على ثلاثة أضرب:
تارة، أو بالاستدلال  ما ثبت بالاضطرارأ( 

 تارة أخرى.
ما ثبت من خلال شهرته، ويصح أن ب( 

يكون معلومًا ببعض الطرق التي تعلم بها 
الأخبار، وما يدخل في القسم الأول 
والثاني مما يصح الاحتجاج به، وهو كثير 

 ويفيد التواتر.
ما نقل بطريق الآحاد، وهو كثير قد ج( 

فلا وجه قامت به الحجة من قبل، أما الآن 
لذكره وإن كثر؛ لأن الاحتجاج به لا يصح 
وإنما يُذكر شرحًا لصدور المؤمنين، 

كما أنها  وللتدليل على أن معجزاته 
كثيرة من جهة التواتر، فهي أيضًا كثيرة فيما 

 تقتضيه الأمارات.
وما دام أن متأخري المعتزلة قد        

وصلوا لهذا الحد في إثبات المعجزات، فإنهم 
يرتضوا قول من أنكرها، حتى وإن كان لم 

من كبار شيوخهم، ولذلك فقد أعلن 
النظّام براءته من إنكار  القاضي عبدالجبّار

على حججه التي  دَّلحادثة انشقاق القمر، ور
إنه "لو كان  -أي النظام-استند إليها، فقوله 

قد انشق لعلم بذلك أهل الغرب والشرق 
عند قيام لمشاهدتهم له، وهذا شيء سيكون 

، مردود (116)الساعة ومن اشراط القيامة"
اعَةُ وَٱنشَقَّ بقول الله تعالى: بَتِّ ٱلسَّ ٱقۡتَََ

ْ  ١ ٱلۡقَمَرُ  ْ وَيَقُولوُا  ءَايةَٗ يُعۡرِّضُوا
ْ  وَإِن يرََوۡا

سۡتَمِّر ٞ  حۡرٞ مُّ ، فالآية [2-1 ]القمر:٢سِّ
تشير إلى أمر قد كان ومضى، ولو كان 

لجاءت الصيغة بما الأمر كما يقول النظّام 
يفيد وقوعها مستقبلًا، كما أن الآيات 
بعدها تتحدث عن إعراض المشركين عمّا 
يرونه من آيات بينات، مما لا يسوغ حملها 

 .(115)على أمر لم يقع بعد
وأما ما تعلل به من أن انشقاق القمر        

لو وقع لرآه الناس جميعًا، فإن القاضي يرى 
جميعًا؛ لأنهم لم أنه لا يلزم رؤية الناس 

يكونوا على ميعاد، وإنما هو شيء حدث 
ليلًا، كما أن القمر قد ينكسف فلا يراه إلا 

 .(115)الواحد بعد الواحد
ويتصل بالحديث عن المعجزات،        

، فقد موقف المعتزلة من الإسراء والمعراج
، (114)أُشيع أن المعتزلة تنكر الإسراء بالجسد

ل يصدق ما ، فه(124)وتنكر المعراج جملة
في البداية يؤكّد  قيل عنهم في هذه القضية؟

القاضي عبدالجبّار تأكيدًا قاطعًا على وقوع 
حادثة الإسراء، وأنّها تّمت بالروح والجسد 
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القمر له وحده، ولا لآخر معه، وإنما يشقه 
لمين وحجة للمرسلين، ليكون آية للعا

ومزجرة للعباد وبرهانًا في جميع البلاد، 
فكيف لم تعرف بذلك العامة، ولم يؤرخ 
الناس بذلك العام، ولم يذكره شاعر، ولم 
يُسلم عنده كافر، ولم يحتج به مسلم على 

 .(145)ملحد؟"
وقبل أن أذكر موقف المعتزلة من        

أنه قد شبهة النظّام السابقة، أود الإشارة إلى 
ي، وتبدلت الاعتزالطرأ تغير على الموقف 

آراؤه تجاه المعجزات الحسية، فقد أثبتوا 
جميع المعجزات التي أشار إليها القرآن 
الكريم والسنة النبوية، وما تواتر به العلم 
عن طريق الصحابة، وقد أفرد القاضي 
عبدالجبار كتابًا مستقلًا للحديث عن هذه 

دلائل النبوة"، كان الناحية، سماه "تثبيت 
موفقًا فيه لأبعد الحدود، إذ ذكر فيه الكثير 
من المعجزات وتصدى لمن أنكرها أو نازع 

 .(144)في دلالتها على صدق النبي
وقد ذكر الملاحمي أن معجزاته        
  كثيرة قد دونها المحدِّثون في مجلدات"

، بل إنه ذكر أن البعض أوصلها (146)كثيرة"
إلى ثلاثة آلاف معجزة، وبعد أن ذكر الكثير 
منها، بين أنها من قبيل المتواتر المعنوي، 
فقال: "والذي قدمناه من ظهور المعجزات 

وإن رويت بالآحاد، فإن معناها  عليه 
متواتر؛ لأنا نعلم أنه لا يجوز مع كثرتها 

ا؛ لأن واختلاف رواتها أن تكون كلها كذبً
مثلها لا تتفق في الكذب، فجرت مجرى 
الأخبار عن سخاء حاتم وشجاعة علي؛ 
لأن أخبار الآحاد عن ذلك، لما كانت كثيرة 
علم معناها وهو سخاؤه وشجاعته، بل هذا 

أولى؛ لأن معجزاته المروية على  فيه 
أضعاف ما يروى في شجاعة علي وسخاء 
حاتم، حتى قيل إنها تبلغ ثلاثة آلاف، 
وكذلك إخباره عن الغيوب لكثرتها يُعلم 
أنه أخبر عن الغيوب، والخبر عنها لا 
يستدرك بالتبخيت والاتفاق، فلا بد له من 

إلا الوحي،  طريق، ولا طريق له 
 .(145)طلاع الله تعالى إياه عليها"او

ــدالجبّار إلى: "أن          وقــد أشــار القاضــي عب
ن، كثيًرا من المعجـزات الـتي ليسـت في القـرآ    

، (145)يعلمها كثير من الناس كعلمهم بـالقرآن" 
ــل إن      ــا، ب ــد تواتره ــوص تؤك ــذه النص وه
القاضــي يــذكر عــددًا مــن متقــدمي المعتزلــة، 

ــالعلاف ــاحظ، (144) (234) كــــ  والجــــ
، وأبـي  (111)ومحمد بن شـبيب  ،(114)(244)

ــاهلي ــر الب ــدماء،   (112)عم ــن الق ــالهم م "وأمث
في  -يدَّعون في كتبهم التي صـنفوها في النبـوة   

ــرآن  ــت في الق ــتي ليس ــزات ال ــم  -المعج العل
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قد أُسري به في  معًا، حيث يقول: "إنّه 
ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى، ثم عاد من ليلته إلى مكة، ومدة 

في ذلك مقدار شهرين أي ذهابًا السفر 
وإيابًا، وهذا لا يفعله الله إلا للأنبياء في 

  (121)زمن الأنبياء".
وقد ذكر القاضي عبدالجبّار القصة        

وبين  بتفاصيلها، وما حصل بين النبي 
قومه، وسؤالهم عن عيرهم التي بالشام، 

أن يصف لهم بيت  وطلبهم منه 
المقدس، وما حصل من المراجعة بين أبي 

، وهذا دليل واضح (122)بكر والمشركين
على أن المعتزلة لا يُنازعون في إثبات حادثة 
الإسراء، إذ كيف يتأتى لهم إنكاره وهو 

 ثابت على وجه القطع في القرآن الكريم.
أمّا المعراج، فلم يثبت عن المعتزلة        

 ، فقد أشار القاضي عبدالجبّارأنّهم أنكروه
إلى أنّ القرآن الكريم لم ينص إلا على 
حادثة الإسراء، ومع ذلك "فإنْ ثبت ما 
يُروى في حديث المعراج أو بعض ذلك فهو 
أوكد في الدلالة، وإن كان القدر الذي شهد 

 .(123)القرآن بصحته هو ما قدمناه"
ومن الواضح أن القاضي عبدالجبار        
ع في حادثة المعراج، كل ما في الأمر لا يُناز

أنّه لم يجد نصًّا قاطعًا يُثبت المعراج على 

غرار ما حدث في واقعة الإسراء، وأعتقد 
أنّ السبب لا يتعلق بصحة الرواية، لأنهم 

ما هو أقل  أثبتوا من معجزات النبي 
شهرة وأضعف إسنادًا من قصة المعراج، 

المعراج فيه  وإنّما السبب أنّ "ما رُوي في خبر
ما يجوز أن يصح، وفيه ما لا يصح، كما 

كان  ذُكر فيه أنه تعالى في مكانه، وأنه 
 .(125)يذهب إليه ويعود"

ففي الرواية إذن إثباتٌ لأمور ينكرونها،        
نحو الرؤية والكلام، والجهة والنسخ قبل 

وهذا ما يدل عليه  (124)التمكن من الامتثال،
  ول:ــيث يقـ، حيلام أبي الحسين البصرـك

قولهم: إنّ  -يقصد من أدلة المثبتين -"ومنها
 لّما عُرج به إلى السماء، فرض الله  النبي 

عليه وعلى أمته خمسين صلاة، فأشار عليه 
بالرجوع وأن يشفع في النقصان،  موسى 

وأنّه قَبِل ما أشار عليه، فُردّت الصلاة إلى 
خمس بعد رجعات وذلك نسخ قبل الوقت. 
والجواب: أنّ ذلك خبر واحد لا يجب قبوله 

نّ الخبر يتضمن إفيما يجب أن نعلم، وأيضًا ف
من أنواع التشبيه ما يدل على أن أكثره 

الحسين ومن الواضح أنّ أبا  (126)موضوع".
البصري لم يرد الأثر الوارد جملة، وإنما له 
تحفظات على بعض الأمور الواردة فيه، التي 

 فيها معارضة صريحة لأصولهم العقدية.
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هذا وقد قطع الإمام الزمخشري بوقوع        

المعراج، وأنه كان من بيت المقدس إلى 
السماوات العُلا، ولم يُنكر ما أخبر به 

مّما رآه من آيات ربه الكبرى،  الصادق 
 ،(125)وأنّه بلغ البيت المعمور وسدرة المنتهى

وإن كان لم يتطرق إلى الحيثيات الواردة في 
 خبر المعراج.

ومن العجيب حقًا أن عددًا غير قليل        
من المعاصرين من ذوي الاتجاهات المعتنية 
بالعقل والمعلية من شأنه، قد أعرضوا عن 

جزات الحسية، وحصروا كثير من المع
اهتمامهم في التركيز على القرآن الكريم 

، ولئن كانت العلة كمعجزة كبرى للنبي 
القديمة في رد المعجزات تعارضها مع قضايا 
العقول، فإنّ العلة عند المعاصرين هي 
منافاتها لمقتضيات العلم المادي الحديث 
القائم على التجربة والمشاهدة، والاستقراء 

س، وقد أثارت آراؤهم هذه العديد المحسو
من النقاشات والكتابات التي تبين عوار 
مذهبهم، وترى فيه جرأة واضحة على مقام 

 .(125)النبوة والأنبياء

كرامات الأولياء بين  :المبحث الثالث

 .الإجحاف والإنصاف
بعد تجلية موقف المعتزلة من معجزات        

، وذكر طرف من -عليهم السلام-الأنبياء 

ردودهم على من نازع في ثبوتها من المعتزلة، 
جاء الدور الآن للكشف عن موقف المعتزلة 

 من كرامات الأولياء والصالحين.

فيما  الاعتزالاتجاهات أئمة : المطلب الأول
 .يخص القول بكرامات الأولياء والصالحين

هناك من خوارق العادات ما يخص        
الصالحين والأولياء، وإذا أردنا أن نعرف 

ي من هذه القضية وما الاعتزالالموقف 
استقر عليه رأيهم فيها، لا بد أن نتطرق 

ية الرئيسة التي برزت الاعتزالللاتجاهات 
ثة على النحو إزاءها، وهي في مجملها ثلا

 الآتي:
: ذهب أصحابه إلى منع الاتجاه الأول       

ظهور الكرامات على الصالح والكذاب 
على العكس، إذا وصلت إلى درجة الخارق 

فليس  ،للعادة، أمّا إن كانت دون ذلك
هناك ما يمنع من تصديقها والأخذ بها، 

 .(124)وهذا ما ذهب إليه جمهور المعتزلة
: ذهب أصحابه إلى الثانيالاتجاه        

جواز ذلك من جهة العقل، غير أن السمع 
 (134)قد منع من ظهور المعجز على غير نبّي،

وقد عزا أبو الحسين البصري هذا القول إلى 
 .(131)أبي بكر بن الإخشاد

: ذهب أصحابه إلى الاتجاه الثالث       
جواز ذلك من جهة العقل والسمع على 
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قد أُسري به في  معًا، حيث يقول: "إنّه 
ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى، ثم عاد من ليلته إلى مكة، ومدة 

في ذلك مقدار شهرين أي ذهابًا السفر 
وإيابًا، وهذا لا يفعله الله إلا للأنبياء في 

  (121)زمن الأنبياء".
وقد ذكر القاضي عبدالجبّار القصة        

وبين  بتفاصيلها، وما حصل بين النبي 
قومه، وسؤالهم عن عيرهم التي بالشام، 

أن يصف لهم بيت  وطلبهم منه 
المقدس، وما حصل من المراجعة بين أبي 

، وهذا دليل واضح (122)بكر والمشركين
على أن المعتزلة لا يُنازعون في إثبات حادثة 
الإسراء، إذ كيف يتأتى لهم إنكاره وهو 

 ثابت على وجه القطع في القرآن الكريم.
أمّا المعراج، فلم يثبت عن المعتزلة        

 ، فقد أشار القاضي عبدالجبّارأنّهم أنكروه
إلى أنّ القرآن الكريم لم ينص إلا على 
حادثة الإسراء، ومع ذلك "فإنْ ثبت ما 
يُروى في حديث المعراج أو بعض ذلك فهو 
أوكد في الدلالة، وإن كان القدر الذي شهد 

 .(123)القرآن بصحته هو ما قدمناه"
ومن الواضح أن القاضي عبدالجبار        
ع في حادثة المعراج، كل ما في الأمر لا يُناز

أنّه لم يجد نصًّا قاطعًا يُثبت المعراج على 

غرار ما حدث في واقعة الإسراء، وأعتقد 
أنّ السبب لا يتعلق بصحة الرواية، لأنهم 

ما هو أقل  أثبتوا من معجزات النبي 
شهرة وأضعف إسنادًا من قصة المعراج، 

المعراج فيه  وإنّما السبب أنّ "ما رُوي في خبر
ما يجوز أن يصح، وفيه ما لا يصح، كما 

كان  ذُكر فيه أنه تعالى في مكانه، وأنه 
 .(125)يذهب إليه ويعود"

ففي الرواية إذن إثباتٌ لأمور ينكرونها،        
نحو الرؤية والكلام، والجهة والنسخ قبل 

وهذا ما يدل عليه  (124)التمكن من الامتثال،
  ول:ــيث يقـ، حيلام أبي الحسين البصرـك

قولهم: إنّ  -يقصد من أدلة المثبتين -"ومنها
 لّما عُرج به إلى السماء، فرض الله  النبي 

عليه وعلى أمته خمسين صلاة، فأشار عليه 
بالرجوع وأن يشفع في النقصان،  موسى 

وأنّه قَبِل ما أشار عليه، فُردّت الصلاة إلى 
خمس بعد رجعات وذلك نسخ قبل الوقت. 
والجواب: أنّ ذلك خبر واحد لا يجب قبوله 

نّ الخبر يتضمن إفيما يجب أن نعلم، وأيضًا ف
من أنواع التشبيه ما يدل على أن أكثره 

الحسين ومن الواضح أنّ أبا  (126)موضوع".
البصري لم يرد الأثر الوارد جملة، وإنما له 
تحفظات على بعض الأمور الواردة فيه، التي 

 فيها معارضة صريحة لأصولهم العقدية.
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 محمد الكساسبة                                تالإثباموقف متأخري المعتزلة من المعجزات والكرامات بين النفي و

إلى أبي  حد سواء، ويعزى هذا الرأي
، ووافقهم (132)الحسين البصري وتلاميذه

أبو رشيد النيسابوري في جواز ظهوره على 
وقبل أن أعرض  (133)الصالح دون غيره.

لأدلة كل طرف من الأطراف السابقة، أود 
أن أشير إلى نص مهم ورد عند مختار 

مل في الاستقصاء"، االمعتزلي في كتابه "الك
لى تجويز يذكر فيه أن أهل العدل يذهبون إ

ظهور المعجز على الصالح والكذاب على 
العكس، ويَعزي منع ذلك إلى أبي هاشم 

 .(135)والقاضي
ولعلّ ما يثير القلق حول هذا النص        

ترجيحه لقول أبي الحسين البصري واختياره 
إلى  -مباشرة -مذهبًا له، فلماذا لم ينتسب

مذهب أهل العدل ويجعل مذهبه ومذهب 
جملته، كما أن كثيًرا من الشيوخ البصري من 

ينصون  -سواء من أهل العدل أو غيرهم -
على أن جمهور المعتزلة قد منعوا ذلك، 

 .(134)ويستثنون ما تم ذكرهم سابقًا

هذه الإشكاليات تجعلنا نحكم على قول        
العجالي السابق بالاضطراب، وأرجح 
سقوط بعض الكلمات التي تضبط 

الآتية تحل  ولعل النصوص ،(136)النص
الإشكال، يقول القاضي عبدالجبار: "وإن 
أرادوا بذلك ما لا ينقض العادات، فهذا مما 

يجوز ظهوره على الصالحين فضلًا عن 
الطالحين؛ لأنه قد يكون بمنزلة المرض 
والصحة والغنى والفقر، والأمطار 

، على أن "لا يختص بها طائفة (135)والزلازل"
إذا أخلصوا  معينة بل هو حاصل للمؤمنين،

النيات وأقبلوا على الله تعالى إقبال صدق 
وثبات، ووثوق بتيسير المطلوبات مراعاة 

، فهذا الجانب من (135)لمواقع الإحسان"
الكرامات هو ما أقر به جمهور أهل العدل، 

 (134)(1152حتى إنّ ابن الأمير الصنعاني )
يقول: "ولا  -وهو من جملة أهل العدل -

لا إجابة الدعوات نعرف من الكرامات إ
بعافية المريض، والسلامة من المخاوف، 
والتيسير للمطالب ونحو ذلك، وهذا عام 

 -بهذا بالمعنى-، ولا ينكرها (154)للمؤمنين"
، وعلى هذا التفسير (151)إلا جاهل بالحقائق

يُحمل كلام العجالي السابق، ويوجه بناءً 
 عليه.

 أدلة المانعين من ظهور :المطلب الثاني
الكرامات على الصالحين وموقف المجيزين 

 .منها
شدّد جمهور المعتزلة على جعل المعجز        

من اختصاصات النبي دون غيره، وفي هذا 
يقول القاضي: "والذي ينبغي أن يعتمد في 

إنما يدل  -على ما قدمناه-ذلك أن المعجز 
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على صدق النبي فيما ادعاه من النبوة 

التماسه واستدعائه إظهار والرسالة، بطريقة 
لا يظهر أ، فيجب ذلك للدلالة على صدقه

 ، (152)"على هذا الحد إلا ويدل على النبوة
"ولم يلزم من قال: إنها تظهر على الصالحين 
أن يكون مبينًا للدلالة في غير موضع وهي 
غير دالة، وأن يكون قادحًا في أعلام 

. (153)الأنبياء، ويفارق ذلك دلالة التصديق"
 -الواضح أن شيوخ المعتزلة يمنعون من

تعلق المعجزة بغير  -على جهة القطع
الأنبياء؛ إذ فيه حط لمرتبة النبوة وقدح في 
أعلامهم، وقد أسرفوا على أنفسهم في رد 
مذاهب المخالفين، واستندوا إلى العديد من 

 الأدلة لنصرة مذهبهم، من أهمها:
: لو جاز ظهوره على الصالح، أولًا       

از تكرره وتتابعه حتى يصير معتادًا، لج
 .(155)فيخرج عن كونه ناقضًا للعادة

: إنه يجوز ظهوره وقد أجاب المجيزون       
لا يكثر ويصبح معتادًا، كما يجوز أبشرط 

  ،(154)رطـظهوره على نبي بعد نبي بهذا الش
"وإن جوزنا ذلك على الأولياء، لكنا لا نجوز 
انتهاء ذلك إلى حيث يجتمع عن كونها ناقضة 
للعادة، وهذا الجواب لا بد منه في الكل في 
حق الأنبياء؛ لأنكم تجوزون ظهورها على 
الأنبياء، لكن إلى حد لا يصير مضادًا 

 .(156)فكذلك هاهنا"
الأولياء : إن ظهور الكرامات على ثانيًا       

والصالحين فيه تنفير عن الأنبياء؛ لأن الداعي 
إلى طاعة النبي هو المعجز، فمتى شاركهم في 
ظهورها من لا يجب طاعته، فقد هان 
موقعهم في النفوس، وذلك كالرئيس إذا قام 
لكل أحد هان قيامه لمن يستحق الإكرام 

، يقول القاضي (155)والقيام ولم يعتد به
ور المعجز على غير النبي، عبدالجبّار: "إنّ ظه

وإن لم يكن قادحًا في دلالته على نبوة من 
فإنه مفسدة؛ لأنه ينفر عن النظر  ،ظهر عليه

لأنا قد بينا أن إظهار المعجز  في أعلام الأنبياء،
لا يحسن إلا إذا لزم النظر فيه، فمتى جوَّز أن 
يظهر ولا يلزم النظر فيه ]كما في الكرامات 

الاستفساد وإلى التنفير وغيرها[ أدى إلى 
وزوال الداعي، وهذا مما يجب أن يجنبه تعالى 

 .(155)أنبياءه"
عن ذلك بعدم  وقد أجاب المجيزون       

اقتضائه للتنفير، تمامًا كما لو ظهر على نبي 
آخر، فإذا كان النبي الآخر تجب طاعته، 
فكذلك الصالح أيضًا "من حيث يدعو إلى 
دين النبي ويقوي أمره، ففي ظهوره عليه 
تعظيم للنبي وتقوية لدينه، فلا يهون موقع 

، ثم إنه لم يستحق (154)المعجز لظهوره عليه"
إلا لاعترافه بوجوب طاعة النبي  هذا المقام
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الآتية تحل  ولعل النصوص ،(136)النص
الإشكال، يقول القاضي عبدالجبار: "وإن 
أرادوا بذلك ما لا ينقض العادات، فهذا مما 
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، على أن "لا يختص بها طائفة (135)والزلازل"
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النيات وأقبلوا على الله تعالى إقبال صدق 
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، فهذا الجانب من (135)لمواقع الإحسان"
الكرامات هو ما أقر به جمهور أهل العدل، 
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بعافية المريض، والسلامة من المخاوف، 
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 -بهذا بالمعنى-، ولا ينكرها (154)للمؤمنين"
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، ويمثلون لذلك (144)في كل قليل وكثير
بإكرام الملك لخدم وزيره لأجل خدمتهم 
لوزيره، "فإن ذلك يكون أبلغ في تعظيم 
الوزير من أن يعظمهم الوزير، فثبت أن 
إكرام الأولياء لأجل كونهم تحت طاعة 
الأنبياء من أبلغ ما يكون في الإكرام 

 .(141)يف يكون فيه تنفير لهم"للأنبياء، فك
أمّا ما مثلوا به من قيام الملك لكل        

أحد وبالتالي يهون قيامه، فإن هذا استدلال 
في غير موضعه؛ "لأن قيامه يكون لمن 
يستحق الإكرام ولمن لا يستحقه، فلذلك 

، على العكس تمامًا مما (142)يهون موقعه"
 نحن بصدد الحديث عنه.

جاز ظهوره على غير نبي : لو ثالثًا       
لخرج عن كونه دالًا على النبوة؛ لأنه متى 
ظهر على نبي جاز أن يكون صالًحا غير 

 .(143)نبي
بأنّ هذه الحجة مدفوعة  أجاب المجيزون       

باشتراطنا أن يكون المعجز عقب الدعوى، 
فإذا ظهر عليه علمنا أنه لا يجوز أن يكون غير 
نبي؛ لأنه لو كان غير نبي لكان كاذبًا، ومعلوم 
أن الكاذب لا يُصدّق ولا يستحق الإكرام، 
ويمكن الفصل بين ظهوره على نبي أو 

لما  صالح "بدعوى النبوة؛ لأنه لولا نبوته
صدّقه الحكيم في دعوى النبوة، وإن لم تتقدمه 

 .(145)دعوى دل على الإكرام"
يؤيد  لو سلمنا أن الله  رابعًا:       

أولياءه بالخوارق إكرامًا لهم، وأن ظهورها 
يكون في السر، فلا يوجد ما يمنع من 
ظهورها في العلن، وهذا يعني كثرتها بحيث 

لة تكون معتادة، وفي هذا قدح في دلا
الخوارق بالكلية، وبالتالي لا نستطيع معرفة 
صدق الأنبياء عند ظهورها عليهم من 

 .(144)عدمة

في  بأن هذا استدلالًا أجاب المجيزون       
غير موضعه؛ لأن الله تعالى إذا بعث رسولًا 
إلى الأمة وطلب من المكلفين اتباعه، لا بد 
أن يدلهم على صدق رسوله بظهور المعجز 
عليه، ليكون أدعى إلى اتباعه وحجة على 
مخالفيه، وإن ادعى النبوة ولم يظهر عليه 
المعجز دل ذلك على أنه ليس بنبي؛ "لأنه لا 

اجب على الحكيم، يجوز الإخلال بالو
بخلاف الولي فإنه لا يجب على الله تعالى 
إظهار ولايته، حتى إذا لم يظهر عليه المعجز 

، كما أن ظهور (146)دل على انتفاء الولاية"
المعجزات على الأنبياء قد انقطع، "لما ثبت 

أنه خاتم الأنبياء ولا  بالتواتر عن نبينا 
 نبي بعده، بخلاف الأولياء فإنه يجوز أن

، ونشترط أن لا يصل (145)يكون بعده ولي"
ظهور الخوارق على الأولياء إلى حيث 
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يصير انخراق العادة عادة، كما تشترطون 

 .(145)هذا أنتم في معجزات الأنبياء

: أما النقول الكثيرة التي تثبت خامسًا       
ظهور الفعل المعجز على غير الأنبياء من 
الصالحين والصادقين، فعلى الرغم من 

فهي لا توجب العلم الضروري؛  ،كثرتها
لأن المعتزلة أنفسهم لم يحصل لهم هذا 
العلم، ولو كان ضروريًّا لحصل لهم العلم 

فإن هذه الأخبار لا تخرج  ،بذلك، ومن ثم
عن كونها دواع، وتجري مجرى التقليد فيما 
يُحكى عن الآخرين، بل وربما حكوا 

 كما -وقوعها للجهال أو لمن يعتقد الكفر
من التشبيه والجبر،  -يرى بعض المعتزلة

 ومن هذه النقول:

ما حُكي عن معجزات الحلاج وبعض  -أ 
المحتالين والُمدّعين، فهي أخبار لا ترقى لدرجة 

، وإن (144)الاحتجاج بها، أو التعويل عليها
ل علىـجب أن يُحمـضها فيـثبت صحة بع

"الاحتيال والاستنكال والتسبب بذلك إلى 
من رئاسة وإعظام إلى غير أغراض فاسدة، 

ذلك، كما نجده في كثير من رؤساء النصارى 
والملحدة، ومن يجري مجراهم، فيجب أن 
تجوزوا أن يُتأول المنقول عنهم على هذا 

 .(164)الوجه، إن ثبت ذلك"
وأمّا ما ينقل عن كثير من الصوفية نحو        

 ،(261) والبسطامي( 214الكرخي )
( 245) والجنيد( 253) التستري وسهل

 من لكان صحيحة كانت لو فإنّها وأمثالهم،
 والخوارق الكرامات هذه تظهر أن الأولى
 الصحابة كبار من الصالح، السلف على

 أن ضرورة عُلم ممن بالجنة، والمبشرين
تهم أعلى من درجة غيرهم ممن يشك درج

في أحوالهم، ومن الأولى أن يظهر المعجز 
في حال نزاعه  على علي بن أبي طالب 

، بدلًا من مع معاوية بن أبي سفيان 
ظهوره على هؤلاء؛ لأن حصوله آنذاك 
يكون أدعى لإزالة الشبهة والاستغناء عن 
التحكيم وتكلف المحاربة، فكيف لم يظهر 

 .(161)مع شدة الحاجة إليه

بل كيف تظهر على كثير من العامة        
ممن لا غرض يعود على المكلفين بظهورها 
عليهم، ولا تظهر على من تدعو الحاجة 
إليهم في مجال التعلم والتأسي، "وهل يجوز 
في حكمة الحكيم أن ينبه بالمعجزات على 
فضل الفاضل إلا لغرض صحيح يرجع إلى 
المكلفين؛ وأكثر الأغراض التعلم والتأسي؟ 
فمن حاله فيهما أكثر فظهور المعجز عليه 

ن هذه ، وبالتالي يتوصلون إلى أ(162)أولى"
الخوارق والمعجزات لم تظهر على أحد من 

 الصحابة، ولم يدّعها أحد منهم.
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أحد وبالتالي يهون قيامه، فإن هذا استدلال 
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باشتراطنا أن يكون المعجز عقب الدعوى، 
فإذا ظهر عليه علمنا أنه لا يجوز أن يكون غير 
نبي؛ لأنه لو كان غير نبي لكان كاذبًا، ومعلوم 
أن الكاذب لا يُصدّق ولا يستحق الإكرام، 
ويمكن الفصل بين ظهوره على نبي أو 

لما  صالح "بدعوى النبوة؛ لأنه لولا نبوته
صدّقه الحكيم في دعوى النبوة، وإن لم تتقدمه 

 .(145)دعوى دل على الإكرام"
يؤيد  لو سلمنا أن الله  رابعًا:       

أولياءه بالخوارق إكرامًا لهم، وأن ظهورها 
يكون في السر، فلا يوجد ما يمنع من 
ظهورها في العلن، وهذا يعني كثرتها بحيث 

لة تكون معتادة، وفي هذا قدح في دلا
الخوارق بالكلية، وبالتالي لا نستطيع معرفة 
صدق الأنبياء عند ظهورها عليهم من 

 .(144)عدمة

في  بأن هذا استدلالًا أجاب المجيزون       
غير موضعه؛ لأن الله تعالى إذا بعث رسولًا 
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مخالفيه، وإن ادعى النبوة ولم يظهر عليه 
المعجز دل ذلك على أنه ليس بنبي؛ "لأنه لا 

اجب على الحكيم، يجوز الإخلال بالو
بخلاف الولي فإنه لا يجب على الله تعالى 
إظهار ولايته، حتى إذا لم يظهر عليه المعجز 

، كما أن ظهور (146)دل على انتفاء الولاية"
المعجزات على الأنبياء قد انقطع، "لما ثبت 

أنه خاتم الأنبياء ولا  بالتواتر عن نبينا 
 نبي بعده، بخلاف الأولياء فإنه يجوز أن

، ونشترط أن لا يصل (145)يكون بعده ولي"
ظهور الخوارق على الأولياء إلى حيث 
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وعلى أحسن الأحوال فلو ظهرت هذه        
الخوارق على الصالحين فهي لا تدل على 
صلاحهم؛ لأن الصلاح ليس أولى بالدلالة 
عليه من غيره من سائر أحوالهم، وبالتالي 

وإنما فهي ليست واقعة على سبيل الدلالة، 
هي مبتدأة على طريق المصلحة لهم، كالصحة 
والمرض وغير ذلك من الأمور المعتادة، وهذا 

 .(163)مما لا يختص بنقض العادة

: إنّ نفي ظهور أجاب المجيزون       
الكرامات على الصحابة، ادعاء يفتقر إلى 
الدليل بل إنّ الواقع يكذبه، فقد ظهر ذلك 

كتب الآثار على أكابر الصحابة، وقد تكفلت 
بنقله، على أنا لا ندعي ظهورها على أناس 
معينين، "وإنما ندعي جواز ظهور ذلك فيمن 
يستجمع وجوه الاستحقاق لذلك علمًا 

، وأما القول بأن أولوية الظهور (165)وعملًا"
يجب أن تكون للصحابة، فإن أفضلية 
الصحابة لا تمنع من ظهورها على غيرهم، 

ار ذلك في التابعين و"لم لا يجوز أن يكون إظه
أولى، ليقوم ذلك في زيادة التثبيت والترغيب 

في حق  مقام ما كان يقوله النبي 
 .(164)الصحابة من أنواع الإكرام والترغيب"

وأمّا ما ورد في القرآن الكريم من الأدلة  -ب 
على جواز وقوع الخوارق والكرامات 

، -عليها السلام-للصالحين، نحو قصه مريم 

كهف، فإنّ هذا يُحمل وقصة أصحاب ال
على أنّه معجزة لنبي في ذلك الزمان، إذ 

 المعجزات لا تظهر إلا على الأنبياء.
فما صرح به القرآن الكريم في حق        

نحو قوله تعالى:  -عليها السلام-مريم 
زَكَرِّيَّا ٱلمِّۡحۡرَابَ وجََدَ  كَُُّمَا دَخَلَ عَلَيۡهَا

ۖ قاَلَ عِّندَهَا رِّزۡقٗ  ٰ لكَِّ هَذَٰ ا نََّّ
َ
قاَلَتۡ  اۖ يَمَٰرۡيَمُ أ

َ يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ  ِّۖ إِّنَّ ٱللَّّ  هُوَ مِّنۡ عِّندِّ ٱللَّّ
سَابٍ  ِّغَيِّۡۡ حِّ ، فإن [35 :آل عمران]٣٧ب

هذا محمول على أنه: "من معجزات زكريا، 
فإنما قال لها: أنى لك هذا؟ لا لأنه لم يعلم 
 أن ذلك من معجزاته، لكن ليعرف حالها

ِّكَ دَعََ  فلذلك وما تعتقده في ذلك، هُنَال
ۖۥ  لأنه عرف ؛ [35 :آل عمران]زَكَرِّيَّا رَبَّهُ

منها اليقين، فلما أعجبه ذلك سأل الله أن 
وعلى  ،(166)يرزقه ولدًا، فبشره الله بيحيى"

هذا فهم يجوزون وقوعها على الصالحين، 
بشرط أن تكون في زمن نبي من الأنبياء؛ 
لكي تكون معجزة لنبي ذلك الزمان وليس 

 للصالحين.
وإذا كان الأمر على هذا النحو،        

 -عليها السلام-فكيف تكلم الملائكة مريم 
وهي ليست نبيّة، يجيب القاضي عن ذلك 
قائلًا: "إنها قالت ]أي الملائكة[ في زمن نبي 
وهو زكريا، وذلك مما يجوز عندنا، وعلى 
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 هذا الوجه يُحمل ما رُوي أن جبريل 

ظهر في صورة دحية الكلبي بحيث يراه 
، ويذهب الزمخشري إلى مثل (165)ناس"ال

هذا؛ حيث يقول: "روي أنهم كلموها 
شفاهًا معجزة لزكريا، أو إرهاصًا لنبوة 

 ."(165)عيسى 

ومن ذلك أيضًا تفسير الإيحاء الذي        
في قوله  -عليها السلام-حصل لأم موسى 

ِّكَ مَا يوُحََٰٓ :تعالى م 
ُ
وحَۡيۡنآَ إِّلََٰٓ أ

َ
 :طه] ٣٨إِّذۡ أ

، بأن نبيًّا كان في زمانها فعرّفها ما أوحي [35
إليها من وضع الولد في التابوت، أو نزل 
جبريل فعرّفها ذلك، على أن ذلك من 

.ومن ذلك (164)معجزات نبي ذلك الزمان
أيضًا ما ورد في شأن أصحاب الكهف، 

"لِمَ لا يجوز أن يكون واحد منهم نبيًّا  فقالوا:
في زمانهم نبي ويكون الباقون أمته، أو يكون 

. وبهذا التأويل (154)يكون ذلك معجزة له"
 يتوصل المعتزلة إلى حل المشكلة التي
اعترضتهم، وهي ورود النصوص القطعية 
التي تثبت الخوارق والكرامات للصالحين، إذ 
من الصعوبة ردها أو الطعن في صحة ثبوتها، 
فلم يبق إلا تأويلها ليناسب منهجهم العام، 

على غير الأنبياء، خوفًا في عدم ظهورها 
منهم على معجزة الرسل أن يطرأ عليها 
النقض، أو يشوبها ما يُشكِّك فيها، أو يكون 

 سببًا إلى ذلك.
عن تأويلهم الآيات  أجاب المجيزون       

القرآنية التي تثبت الكرامات للصالحين، بأن 
هذه الإدعاءات مردودة بصريح النصوص 

عليها  -يم التي تثبت ذلك، ففي قصة مر
ما يثبت أنها كرامة لها، لا معجزة  -السلام

 لنبي ذلك الزمان، من وجوه ثلاثة:
لم يكن عالًما بتلك  إن زكريا  -أ

 كَُُّمَا دَخَلَ عَلَيۡهَا الكرامات، لقوله تعالى:
اۖ قاَلَ يَمَٰرۡيَمُ زَكَرِّيَّا ٱلمِّۡحۡرَابَ وجََدَ عِّندَهَا رِّزقۡٗ 

ٰ لكَِّ هَذَٰ  نََّّ
َ
ِّۖ قَ  اۖ أ آل ] التَۡ هُوَ مِّنۡ عِّندِّ ٱللَّّ

فظاهر الآية يدل على عدم  ،[35 :عمران
، ولو جاز (151)بتلك الأشياء علم زكريا 

أن يكون المعجز معجزًا لا لمن ظهر عليه، بل 
لغيره حتى لو لم يكن عالًما به، لجاز أن نقول 
في جميع المعجزات التي ظهرت على الأنبياء 

لهم، بل كانت معجزات إنها لم تكن معجزات 
 .(152)لأنبياء آخرين كانوا غافلين عن ذلك

هذه الخوارق ولم يذكر  ذكر الله  -ب
زكريا في ثنايا القصة، ولو كانت معجزة له 
لبيّن دلالتها على نبوته؛ لأن ذكر الدليل 

 .(153)من غير بيان وجه دلالته ترك لفائدته
إن المعجز لا بد أن يدل دلالة واضحة  -ج

على النبوة؛ بحيث يكون ظاهرًا للجميع، 
على  -عليها السلام-وما حصل مع مريم 
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وعلى أحسن الأحوال فلو ظهرت هذه        
الخوارق على الصالحين فهي لا تدل على 
صلاحهم؛ لأن الصلاح ليس أولى بالدلالة 
عليه من غيره من سائر أحوالهم، وبالتالي 

وإنما فهي ليست واقعة على سبيل الدلالة، 
هي مبتدأة على طريق المصلحة لهم، كالصحة 
والمرض وغير ذلك من الأمور المعتادة، وهذا 

 .(163)مما لا يختص بنقض العادة

: إنّ نفي ظهور أجاب المجيزون       
الكرامات على الصحابة، ادعاء يفتقر إلى 
الدليل بل إنّ الواقع يكذبه، فقد ظهر ذلك 

كتب الآثار على أكابر الصحابة، وقد تكفلت 
بنقله، على أنا لا ندعي ظهورها على أناس 
معينين، "وإنما ندعي جواز ظهور ذلك فيمن 
يستجمع وجوه الاستحقاق لذلك علمًا 

، وأما القول بأن أولوية الظهور (165)وعملًا"
يجب أن تكون للصحابة، فإن أفضلية 
الصحابة لا تمنع من ظهورها على غيرهم، 

ار ذلك في التابعين و"لم لا يجوز أن يكون إظه
أولى، ليقوم ذلك في زيادة التثبيت والترغيب 

في حق  مقام ما كان يقوله النبي 
 .(164)الصحابة من أنواع الإكرام والترغيب"

وأمّا ما ورد في القرآن الكريم من الأدلة  -ب 
على جواز وقوع الخوارق والكرامات 

، -عليها السلام-للصالحين، نحو قصه مريم 

كهف، فإنّ هذا يُحمل وقصة أصحاب ال
على أنّه معجزة لنبي في ذلك الزمان، إذ 

 المعجزات لا تظهر إلا على الأنبياء.
فما صرح به القرآن الكريم في حق        

نحو قوله تعالى:  -عليها السلام-مريم 
زَكَرِّيَّا ٱلمِّۡحۡرَابَ وجََدَ  كَُُّمَا دَخَلَ عَلَيۡهَا

ۖ قاَلَ عِّندَهَا رِّزۡقٗ  ٰ لكَِّ هَذَٰ ا نََّّ
َ
قاَلَتۡ  اۖ يَمَٰرۡيَمُ أ

َ يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ  ِّۖ إِّنَّ ٱللَّّ  هُوَ مِّنۡ عِّندِّ ٱللَّّ
سَابٍ  ِّغَيِّۡۡ حِّ ، فإن [35 :آل عمران]٣٧ب

هذا محمول على أنه: "من معجزات زكريا، 
فإنما قال لها: أنى لك هذا؟ لا لأنه لم يعلم 
 أن ذلك من معجزاته، لكن ليعرف حالها

ِّكَ دَعََ  فلذلك وما تعتقده في ذلك، هُنَال
ۖۥ  لأنه عرف ؛ [35 :آل عمران]زَكَرِّيَّا رَبَّهُ

منها اليقين، فلما أعجبه ذلك سأل الله أن 
وعلى  ،(166)يرزقه ولدًا، فبشره الله بيحيى"

هذا فهم يجوزون وقوعها على الصالحين، 
بشرط أن تكون في زمن نبي من الأنبياء؛ 
لكي تكون معجزة لنبي ذلك الزمان وليس 

 للصالحين.
وإذا كان الأمر على هذا النحو،        

 -عليها السلام-فكيف تكلم الملائكة مريم 
وهي ليست نبيّة، يجيب القاضي عن ذلك 
قائلًا: "إنها قالت ]أي الملائكة[ في زمن نبي 
وهو زكريا، وذلك مما يجوز عندنا، وعلى 
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 محمد الكساسبة                                تالإثباموقف متأخري المعتزلة من المعجزات والكرامات بين النفي و

العكس من ذلك، فلم يكن هناك أحد 
ا ترََيِّنَّ مِّنَ يشاهد ذلك، لقوله تعالى:  فَإِّمَّ

حَدٗ 
َ
ٓ ٱلۡبَشََِّ أ ِّلرَّ� صَوۡمٗ  ا فَقُولِّ ا إِّنَّ ِّ نذََرۡتُ ل

ي ٗ فَلَ  ِّمَ ٱلََۡوۡمَ إِّنسِّ كَل 
ُ
، [٦٢مريم: ]٢٦ا نۡ أ

وفي ذلك دلالة على عدم وجود أحد معها، 
فبطل أن يكون ظهور هذه الكرامات عليها 

.(155)معجزة لنبي ذلك الزمان
وقد تمسك أبو الحسين البصري        

وتلاميذه بالأدلة القرآنية، التي أشارت 
الأمور الخارقة التي ظهرت بوضوح إلى 

، وفي ذلك -عليها السلام- على مريم
يقول العجالي: "والحجة لنا في ذلك، ما 
نطق به الكتاب من ظهور الخوارق على 

مع أنها ما كانت  -عليها السلام -مريم
 .(154)نبية"

فالأمر فيهم  ،وأما أصحاب الكهف       
ظاهر أيضًا؛ لأن بقاءهم على السلامة تلك 
المدة الطويلة أمر خارق للعادة، ولم ينازع 
أحد في عدم كونهم أنبياء، فلم يبق إلا أنها 
كرامات ظهرت عليهم، ولو كانت 
معجزات لنبي كما يدعي الجمهور، لوجب 
إظهار ذلك وإشاعته في الناس، حتى تقوم 

د في حقهم على به الحجة، بل إن ما ور
 وَلَ يشُۡعِّرَنَّ العكس من ذلك، لقوله تعالى:

حَدًا
َ
ِّكُمۡ أ ، فثبت أنه لا [14 :الكهف]ب

يمكن الاستدلال به على نبوة أحد، كما أنه 
لا يمكن أن يقال فيه إنه إرهاص لنبي آخر؛ 
لأنه لا بد أن يشيع ويظهر، كما إن 
الإرهاص هو اختصاص النبي بالكرامات 

 .(156)قبل رسالته

يتبين لنا أن تلبس شيوخ ، وأخيًرا       
المعتزلة الأوائل بإنكار الكرامات، كان الدافع 

ن من ورائه خوفهم على معجزة الرسل أ
كون سببًا تيطرأ عليها النقض أو الشك، أو 

إلى ذلك، ولذلك لم يثبتوا من خوارق 
العادات سوى معجزات الأنبياء للدلالة على 

ما عداها فقد عمدوا صدق الرسالات، أما 
إلى تأويلها إن صحت، أو ردها في حال لم 
تثبت صحتها، ولا شك أن إنكارهم 
لكرامات الصالحين التي وردت بشكل لا 
يُسوِّغُ إنكارهم لها، يُعد مكابرةً للعقل وردًّا 
للنصوص الصريحة الصحيحة، التي لا تحتمل 

 تأويلًا فضلًا عن ردها وإنكارها.
على المعتزلة أن يعترفوا وكان يجب        

بكرامات الصالحين، على وجه لا يعود على 
المعجزة بالنقض أو التشكيك، وذلك بأن 
يشترطوا في معجزات الأنبياء شروطًا لا 
تتحقق في كرامات الصالحين، وبذلك 

 يسلمون من النقد الشديد الذي وُجّه إليهم.
ولو أنهم شرطوا عددًا من الشروط،        
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بالكرامات التي جاءت بها واعترفوا 

النصوص الصحيحة الصريحة في القرآن 
والسنة، لما سمحوا لغيرهم بأن يتهكم 
عليهم كما فعل البغدادي، حيث بين أن 
سبب رفض المعتزلة للكرامات، أنهم "لم 
يجدوا في أهل بدعتهم ذا كرامة، فأنكروا ما 
حرموه بشؤم بدعتهم، وظنوا أن إجازة 

ياء يقدح في دلالة ظهور الكرامة للأول
 .(155)المعجزة على النبوة"

ومن أقوى ما تمسك به أهل السنة في        
الرد على جمهور المعتزلة، قولهم: "ليست 
دلالة المعجزة مقصورة على النبوة، وإنما 
هي دلالة على الصدق، فتارة تدل على 
الصدق في النبوة، وتارة تدلُّ على 

نه لا الإخلاص والصدق في الحال وعلى أ
وهذا ما نطق به أبو الحسين  (155)رياء فيها".

البصري وتلاميذه، حين قالوا: إنّ "الُمعجز 
يدل على نبوة الُمدّعي، والدال على كون 
غيره ليس بنبي هو تعذر ظهور المعجز عليه 
بعد دعوى النبوة، لا ظهور المعجز على 
غيره، ولهذا لم يدل ظهور المعجز على واحد 

ليس  من الأنبياء على أن غيره من الأنبياء
 .(154)بنبي"

ومن الواضح أن أبا الحسين البصري        
وأصحابه، كانوا أكثر عقلانية وأقرب إلى 

الصواب، حين أثبتوا كرامات الأولياء 
والصالحين، واتفقوا مع أهل الحق على 
القول فيها، وعدّوا إنكارها مكابرة عقلية لا 

 تصح.
لا شك أن إثبات الكرامات في        

بعد التطرف الذي ساد -ي زالالاعتالمذهب 
يُعد خطوة جريئة  -المذهب في إنكارها

ونقلة في المذهب، كما أنها تُعدّ مؤشرًا على 
 عدم قدرة العقل على تلبية كافة الاحتياجات

والمعارف الإنسانية، مما تطلب البحث عن 
أمر آخر يسد الجفاء العقلي، دون أن يقضي 

 جنب.على العقل، وإنما يسيران جنبًا إلى 

 :الخاتمة
في ختام هذا البحث، يُمكن استخلاص        

مجموعة من النتائج، تُعد في الوقت ذاته 
إجابة عن التساؤلات التي أُقيمت عليها 
الدراسة، التي أعتقد أنها تُمثل لُبّ المقصود 
من البحث وتحدد فكرته الأساسية، مّما يجعل 

حقائق الجواب عنها منبئًا عمّا انتهى إليه من 
 وآراء.
أمّا عن السؤال الرئيس الذي أُقيم عليه        

الذي يدور حول موقف الفكر  -البحث 
فقد  -ي من المعجزات والكراماتالاعتزال

ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن أكثر متأخري 
 المعتزلة قد أقروا المعجزات، أما الكرامات
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ُ
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وفي ذلك دلالة على عدم وجود أحد معها، 
فبطل أن يكون ظهور هذه الكرامات عليها 

.(155)معجزة لنبي ذلك الزمان
وقد تمسك أبو الحسين البصري        

وتلاميذه بالأدلة القرآنية، التي أشارت 
الأمور الخارقة التي ظهرت بوضوح إلى 

، وفي ذلك -عليها السلام- على مريم
يقول العجالي: "والحجة لنا في ذلك، ما 
نطق به الكتاب من ظهور الخوارق على 

مع أنها ما كانت  -عليها السلام -مريم
 .(154)نبية"

فالأمر فيهم  ،وأما أصحاب الكهف       
ظاهر أيضًا؛ لأن بقاءهم على السلامة تلك 
المدة الطويلة أمر خارق للعادة، ولم ينازع 
أحد في عدم كونهم أنبياء، فلم يبق إلا أنها 
كرامات ظهرت عليهم، ولو كانت 
معجزات لنبي كما يدعي الجمهور، لوجب 
إظهار ذلك وإشاعته في الناس، حتى تقوم 

د في حقهم على به الحجة، بل إن ما ور
 وَلَ يشُۡعِّرَنَّ العكس من ذلك، لقوله تعالى:

حَدًا
َ
ِّكُمۡ أ ، فثبت أنه لا [14 :الكهف]ب

يمكن الاستدلال به على نبوة أحد، كما أنه 
لا يمكن أن يقال فيه إنه إرهاص لنبي آخر؛ 
لأنه لا بد أن يشيع ويظهر، كما إن 
الإرهاص هو اختصاص النبي بالكرامات 

 .(156)قبل رسالته

يتبين لنا أن تلبس شيوخ ، وأخيًرا       
المعتزلة الأوائل بإنكار الكرامات، كان الدافع 

ن من ورائه خوفهم على معجزة الرسل أ
كون سببًا تيطرأ عليها النقض أو الشك، أو 

إلى ذلك، ولذلك لم يثبتوا من خوارق 
العادات سوى معجزات الأنبياء للدلالة على 

ما عداها فقد عمدوا صدق الرسالات، أما 
إلى تأويلها إن صحت، أو ردها في حال لم 
تثبت صحتها، ولا شك أن إنكارهم 
لكرامات الصالحين التي وردت بشكل لا 
يُسوِّغُ إنكارهم لها، يُعد مكابرةً للعقل وردًّا 
للنصوص الصريحة الصحيحة، التي لا تحتمل 

 تأويلًا فضلًا عن ردها وإنكارها.
على المعتزلة أن يعترفوا وكان يجب        

بكرامات الصالحين، على وجه لا يعود على 
المعجزة بالنقض أو التشكيك، وذلك بأن 
يشترطوا في معجزات الأنبياء شروطًا لا 
تتحقق في كرامات الصالحين، وبذلك 

 يسلمون من النقد الشديد الذي وُجّه إليهم.
ولو أنهم شرطوا عددًا من الشروط،        
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فقد أثبتها أبو الحسين البصري وأصحابه، 
معتقد أهل السنة فيها، بعد أن كان  ووافقوا

وقد اتّضح الموقف السائد الرد أو التأويل، 
أنهم لم يثبتوا تمامًا على المنهج الذي ورثوه 
عن أسلافهم، وإنّما خضع لمراجعة 
موضوعية بعيدة عن التعصب المذهبي، 

 وصاغوا أفكارهم صياغة جديدة.
أمّا عن إجابة الأسئلة الفرعية التي        

طُرحت في بداية الدراسة، فسوف نجد 
الإجابة عنها من خلال الإشارة إلى أهم 

 نتائج البحث، وهي:
ذهب المعتزلة إلى أن النبوة أولًا:        

تدخل في باب اللطف الإلهي، وما دام أنها 
تحقق مصلحة المكلفين فهي من باب 
الواجب، وهذا لا يعني أنها من الواجبات 

من وقوعها في كل حال، العقلية التي لا بد 
فهي ليست واجبة لذاتها، أو لوجوه لا 
تنفك عنها، ولكنها تثبت لكونها لطفًا 

 بالمكلفين ومصلحة لهم.
ثانيًا: من المصطلحات التي شاعت في        

صفوف المعتزلة مصطلح "الوجوب على الله 
تعالى"، وبعد التنقيب في مصنفات المعتزلة 

تزام لا إلزام، تبين أنه وجوب ذاتي أو ال
حيث يعني به البصريون "الأولى والأحكم"، 
بينما يتردد عند البغدايين بمعنى "الجود 

 والفضل".
أثبت البحث أنّ عددًا من أوائل  ثالثًا:       

المعتزلة قد نازعوا في ثبوت بعض الُمعجزات 
الحسية بدعوى رفض العقل لها، أمّا 

ر المتأخرون فقد عدوها من قبيل المتوات
المعنوي، ودافعوا عنها ونقدوا الرافضين لها 

سواء أكانوا من المعتزلة أم من غيرهم.
رابعًا: لا تصح نسبة إنكار معجزة        

الإسراء والمعراج إلى المعتزلة، فقد أثبتوا 
الإسراء بالروح والجسد معًا ودافعوا عنه 
ضد رافضيه ومنتقديه، أمّا المعراج فإنّهم لم 

، وإنّما لهم بعض التحفظات يُنكروا أصله
على ما ورد في الرواية التي تثبته، خصوصًا 
ما يصطدم مع بعض قواعدهم المذهبية، 
كإثبات الجهة والكلام، وقد قطع الإمام 
الزمخشري بوقوع المعراج، وأثبت أكثر 
التفاصيل التي وردت بشأنه في السنة 

 النبوية.
كرامات من خامسًا: أقرّ جمهور المعتزلة        

ما لا ينقض العادة؛ أما الأولياء والصالحين 
فإنه  ،إن وصل إلى درجة الخارق للعادة

حتى لا تهدّد يُضاف إلى نبي ذلك الزمان، 
نتقص من قدرها، في يُمعجزات الأنبياء و

مقابل هؤلاء أثبتت المدرستان الُحسينية 
والملاحمية الكرامات وإن وصلت إلى درجة 



    

                                                                                                                         
 
 

 

 533 الإسلامية والقانونيةلدراسات للميزان ا مجلة
 

 

 م1035 حزيران/ هـ3416 الثاني، شعبان ، العددثانيالمجلد ال 
 

 محمد الكساسبة                                تالإثباموقف متأخري المعتزلة من المعجزات والكرامات بين النفي و

 
لتالي فقد فنّدوا أدلة الأمور الخارقة، وبا

الجمهور وانتهوا إلى أنه لا يجوز أن يُردّ نص 
ثبت صحته في هذا الباب أو أن يُصرف عن 

 الُمراد منه.
هذه أهم نتائج الدراسة، وأرجو من        

الله تعالى أن أكون قد وفِّقت فيما توصلت 
إليه، فهو الُملهم للصواب، وهو الهادي لما 

يجبر كسري ويرحم  يُحبه ويرضاه، وهو من
تقصيري ويعذرني في أمري، وهو العفو 

الغفور، وهو نعم المولى ونعم النصير.
 :الهوامش

                                                           
هو قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد الهمداني،  ( 1)

وضعه الحاكم الجشمي على رأس الطبقة 
المعتزلة. انظر ترجمته الحادية عشرة من طبقات 

 عند: الجشمي، الحاكم المحسّن بن محمد
الطبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة (، 545)

، ضمن كتاب فضل من كتاب شرح العيون
وطبقات المعتزلة، تحقيق فؤاد السيد،  الاعتزال

 .364م، ص1455تونس، الدار التونسية، 
( من أعلام الطبقة الثانية عشرة من طبقات 2)

المعتزلة. انظر ترجمته عند: الحاكم الجشمي، 
الطبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة من 

 .352، صكتاب شرح العيون
( من أعلام الطبقة الثانية عشرة من طبقات 3)

المعتزلة. انظر ترجمته عند: الحاكم الجشمي، 
الطبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة من 

 .354، صكتاب شرح العيون

 

 لامـلم الكـفي عحي، ـود صبـانظر: أحمد محم( 5)
بيروت، دار النهضة العربية،  "المعتزلة"،
 .332(، ص4)ط م1454

أبو رشيد النيسابوري ( انظر: سيد ميهوب، 4)
وآراؤه الكلامية والفلسفية، دراسة في فكر 

، القاهرة، يةالاعتزالآخر رواد مدرسة التنوير 
 .14ص (،1)ط 2446مكتبة الثقافة الدينية، 

، القاهرة، الهيئة الزمخشري( انظر: أحمد الحوفي، 6)
 .24(، ص2م )ط1454المصرية العامة للكتاب،

انظر ترجمته عند: الحموي، ياقوت بن عبدالله  (5)
تحقيق إحسان  معجم الأدباء، (،626الرومي )

 1443عباس، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 
 .2656-2654، ص6(، ج1)ط

عمر بن محمد بن أحمد  ( هو محمود بن5)
الزمخشريّ، ولد في زمخشر من قرى  الخوارزمي

خوارزم. انظر ترجمته عند: الزركلي، خير الدين 
، بيروت، دار الأعلام(، 1346بن محمود )ا

، 5(، ج14)ط ،م2442 العلم للملايين،
 .155ص

( انظر: السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن 4)
(411 ،) اللغويين بغية الوعاة في طبقات

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، والنحاة
، 2م، ج1465 بيروت، المكتبة العصرية،

 .256ص
( من أعلام الطبقة الثانية عشرة من طبقات 14)

ابن المرتضى، أحمد المعتزلة. انظر ترجمته عند: 
، كتاب طبقات المعتزلة(، 554بن يحيى )ا

 1455فلزر، بيروت،  -تحقيق سوسنة ديفلد
 .114ص (،2)ط

 ( هو محمد بن علي البصري، من أعلام الطبقة 11)
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فقد أثبتها أبو الحسين البصري وأصحابه، 
معتقد أهل السنة فيها، بعد أن كان  ووافقوا

وقد اتّضح الموقف السائد الرد أو التأويل، 
أنهم لم يثبتوا تمامًا على المنهج الذي ورثوه 
عن أسلافهم، وإنّما خضع لمراجعة 
موضوعية بعيدة عن التعصب المذهبي، 

 وصاغوا أفكارهم صياغة جديدة.
أمّا عن إجابة الأسئلة الفرعية التي        

طُرحت في بداية الدراسة، فسوف نجد 
الإجابة عنها من خلال الإشارة إلى أهم 

 نتائج البحث، وهي:
ذهب المعتزلة إلى أن النبوة أولًا:        

تدخل في باب اللطف الإلهي، وما دام أنها 
تحقق مصلحة المكلفين فهي من باب 
الواجب، وهذا لا يعني أنها من الواجبات 

من وقوعها في كل حال، العقلية التي لا بد 
فهي ليست واجبة لذاتها، أو لوجوه لا 
تنفك عنها، ولكنها تثبت لكونها لطفًا 

 بالمكلفين ومصلحة لهم.
ثانيًا: من المصطلحات التي شاعت في        

صفوف المعتزلة مصطلح "الوجوب على الله 
تعالى"، وبعد التنقيب في مصنفات المعتزلة 

تزام لا إلزام، تبين أنه وجوب ذاتي أو ال
حيث يعني به البصريون "الأولى والأحكم"، 
بينما يتردد عند البغدايين بمعنى "الجود 

 والفضل".
أثبت البحث أنّ عددًا من أوائل  ثالثًا:       

المعتزلة قد نازعوا في ثبوت بعض الُمعجزات 
الحسية بدعوى رفض العقل لها، أمّا 

ر المتأخرون فقد عدوها من قبيل المتوات
المعنوي، ودافعوا عنها ونقدوا الرافضين لها 

سواء أكانوا من المعتزلة أم من غيرهم.
رابعًا: لا تصح نسبة إنكار معجزة        

الإسراء والمعراج إلى المعتزلة، فقد أثبتوا 
الإسراء بالروح والجسد معًا ودافعوا عنه 
ضد رافضيه ومنتقديه، أمّا المعراج فإنّهم لم 

، وإنّما لهم بعض التحفظات يُنكروا أصله
على ما ورد في الرواية التي تثبته، خصوصًا 
ما يصطدم مع بعض قواعدهم المذهبية، 
كإثبات الجهة والكلام، وقد قطع الإمام 
الزمخشري بوقوع المعراج، وأثبت أكثر 
التفاصيل التي وردت بشأنه في السنة 

 النبوية.
كرامات من خامسًا: أقرّ جمهور المعتزلة        

ما لا ينقض العادة؛ أما الأولياء والصالحين 
فإنه  ،إن وصل إلى درجة الخارق للعادة

حتى لا تهدّد يُضاف إلى نبي ذلك الزمان، 
نتقص من قدرها، في يُمعجزات الأنبياء و

مقابل هؤلاء أثبتت المدرستان الُحسينية 
والملاحمية الكرامات وإن وصلت إلى درجة 
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الثانية عشرة من طبقات المعتزلة. انظر ترجمته 
الطبقتان الحادية عشرة عند: الحاكم الجشمي، 

، والثانية عشرة من كتاب شرح العيون
 .355ص

( نسبة إلى أبي هاشم الجبائي، ومن أبرز 12)
 منظريها القاضي عبدالجبار الهمذاني.

انظر: الرازي، فخر الدين محمد بن عمر ( 13)
(646 ،)اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ،

تحقيق علي سامي النشار، بيروت، دار الكتب 
. وربما كان أبو 54، ص1542العلمية، 

الحسين البصري من أشد المعتزلة مخالفة 
للبهشمية أصحاب أبي هاشم، حتى إنّ الحاكم 

رة المشايخ عنه الجشمي وابن المرتضى ذكرا نف
لأمرين: "أحدهما: أنه دنس نفسه بشيء من 
الفلسفة وكلام الأوائل، وثانيهما: ما رد به على 
المشايخ في نقض أدلتهم في كتبه، وذكر أن 
الاستدلال بذلك لا يصح، فبهذين الأمرين لم 

الطبقتان يبارك في علمه". الحاكم الجشمي، 
ح الحادية عشرة والثانية عشرة من كتاب شر

. وقد 355، صالاعتزال، ضمن فضل العيون
عدّ ابن المرتضى ذلك تعصبًا من الحاكم، "بل قد 
نفع الله بعلمه أبلغ من غيره، إلا ترى إلى كتاب 
المعتمد في أصول الفقه، فإنه أصل لأكثر الكتب 
التي صنفها المتأخرون في هذا الفن واعتمدوه". 

 .114، صطبقات المعتزلةابن المرتضى، 
ابن تيمية: "فالمعتزلة أكثر اختلافًا من  يقول

متكلمة أهل الإثبات، وبين البصريين 
والبغداديين منهم من النزاع ما يطول ذكره، 
والبصريون أقرب إلى السنة والإثبات من 
البغداديين، ثم بين المشايخية ]أصحاب أبي 

 

هاشم[ والحسينية أتباع أبي الحسين البصري 
ابن تيميه، أحمد  ".من التنازع ما هو معروف

درء (، 525) الحليم الحرّاني بن عبدا
، تحقيق الدكتور محمد التعارض العقل والنقل

رشاد سالم، السعودية، جامعة الإمام محمد بن 
(، الجزء الأول، 2م )ط1441 سعود،

. ويُعد أبو الحسين البصري من آخر 145ص
أعلام المعتزلة في المشرق الإسلامي. انظر: 

المعتزلة في مواجهة الإمامية حسن أنصاري، 
، بحث باللغة الفارسية، ابن الملاحمي نموذجًا

  www. Ansari منشور على شبكة الإنترنت،
Kateban.com، 24445م، ص. 

اعتقادات فرق المسلمين ( فخر الدين الرازي، 15)
. وللمزيد انظر: لفيف من 54، صوالمشركين

دائرة المعارف العالمية  العلماء والباحثين،
تحرير كاظم موسى  الإسلامية "باللغة الفارسية"،

نجبوردي، طهران، المركز العالمي لدائرة المعارف 
 .365، المجلد الخامس، ص1355الإسلامية، 

(، 1461انظر: الصعدي، أحمد بن يحيى )( 14)
الإيضاح شرح المصباح الشهير بشرح الثلاثين 

م 2444، صنعاء، دار الحكمة اليمانية، المسألة
. المؤيدي، إبراهيم بن محمد بن 254(، ص1)ط

في  الإصباح على المصباح(، 1453أحمد )
، تحقيق عبدالرحمن بن معرفة الملك الفتاح

مؤسسة الإمام زيد بن حسين بن شايم، عمان، 
 .53، ص34(، ص1م )ط2446علي الثقافية، 

( وهذا ما أشار إليه الملاحمي نفسه. انظر: 16)
المعتمد (، 436الملاحمي، محمود بن محمد )

علم  654 ، مخطوط رقمفي أصول الدين
، 1الكلام، مكتبة الجامع الكبير بصنعاء، ج
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ب. ويجب أن نوضح أمرًا يخص تلمذة 3ل/
على البصري، فقد ورد في طبقات الملاحمي 

المعتزلة أنّ الملاحمي يُعد من أبرز تلاميذ 
الشيخ البصري، وهذا لا يُمكن التسليم به؛ 

( 536لأنّ أبا الحسين البصري توفي سنة )
(، فيكون قد 436بينما توفي الملاحمي سنة )

عاش قرنًا من الزمان بعد شيخه، وهذا يشهد 
د تكون أمرًا بأنّ التلمذة المباشرة تكا

مستحيلًا، فلم يبق إلا أن تكون تلمذة غير 
مباشرة، أي تلمذة على آراء البصري وفكره 
وكتبه، وهذا الرأي يؤيده الملاحمي نفسه في 
مقدمة كتابه المعتمد في أصول الدين انظر: 

، الجزء المعتمد في أصول الدينالملاحمي، 
 .5-3الأول، ل/

الشاهد أن  ( لقد جزم الدكتور السيد محمد15)
العجالي من المعتزلة الخلّص. انظر: العجالي، 
مختار بن محمود )توفي في القرن السابع 

الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا الهجري(، 
تحقيق محمد السيد الشاهد، من كلام القدماء، 

مصر، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 
وما  52(، مقدمة المحقق، ص1)ط 1444
 بعدها.

دائرة المعارف العالمية ( لفيف من الباحثين، 15)
، المجلد الخامس، الإسلامية "باللغة الفارسية"

 .365ص
( والفضل في ذلك يعود لشيخه أبي الحسين 14)

البصري، ولقد أثنى شيخ الإسلام ابن تيمية 
على أبي الحسين البصري، وعده أفضل 
متأخري المعتزلة، وأحذقهم، وأذكاهم، وما 

ه خالف المعتزلة في قضايا عديدة، ذلك إلا لأن

 

من مذاهب السُنّيين، منها:  الاعتزالواقترب ب
قضية المعدوم، وأفعال العباد، وكرامات 
الأولياء، والصفات، يقول ابن تيمية 

(: "من تدبر كلام أبي الحسين وأمثاله، 525)
وجده مضطرا إلى إثبات الصفات، وأنه لا يمكنه 

المثبتين بفرق محقق،  أن يفرق بين قوله وبين قول
فإنه يثبت كونه حيًا وكونه عالًما وكونه قادرًا، 
ولا يجعل هذا هو هذا، ولا هذا هو هذا، ولا 
هذه الأمور هي الذات، فقد أثبت هذه المعاني 
الزائدة على الذات المجردة". ابن تيمية، أحمد بن 

، تحقيق منهاج السنة النبوية(، 525عبدالحليم )
، السعودية، جامعة الإمام محمد محمد رشاد سالم

 .555-555، ص2، ج1456بن سعود، 
هو: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني ( 24)

العلويّ، من أكابر أئمة الزيدية وعلمائهم في 
اليمن، يروي أن كراريس تصانيفه زادت على 

، الزركليعدد أيام عمره. انظر ترجمته لدى: 
 .153، ص5الأعلام، ج

(، 1145انظر: المقبلي، صالح بن المهدي )( 21)
العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء 

، دمشق، مكتبة دار البيان، د.ت، والمشايخ
 .12د.ط، ص

( ويدل على ذلك الفصول التي وصلتنا من 22)
 كتاب تصفح الأدلة لأبي الحسين البصري.

، دائرة المعارف الإسلامية( مجموعة من المؤلفين، 23)
 .5"خوارزم"، ص المجلد التاسع، مادة

(، 1454( انظر: عبدالحي بن أحمد الحنبلي )25)
، تحقيق شذرات الذهب في أخبار من ذهب

شق، دار ـاؤوط، دمـالقادر الأرن محمود وعبد
 .54، ص4(، ج1م )ط1456ابن كثير، 
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الطبقتان يبارك في علمه". الحاكم الجشمي، 
ح الحادية عشرة والثانية عشرة من كتاب شر

. وقد 355، صالاعتزال، ضمن فضل العيون
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ابن تيمية: "فالمعتزلة أكثر اختلافًا من  يقول

متكلمة أهل الإثبات، وبين البصريين 
والبغداديين منهم من النزاع ما يطول ذكره، 
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هاشم[ والحسينية أتباع أبي الحسين البصري 
ابن تيميه، أحمد  ".من التنازع ما هو معروف

درء (، 525) الحليم الحرّاني بن عبدا
، تحقيق الدكتور محمد التعارض العقل والنقل

رشاد سالم، السعودية، جامعة الإمام محمد بن 
(، الجزء الأول، 2م )ط1441 سعود،

. ويُعد أبو الحسين البصري من آخر 145ص
أعلام المعتزلة في المشرق الإسلامي. انظر: 

المعتزلة في مواجهة الإمامية حسن أنصاري، 
، بحث باللغة الفارسية، ابن الملاحمي نموذجًا

  www. Ansari منشور على شبكة الإنترنت،
Kateban.com، 24445م، ص. 

اعتقادات فرق المسلمين ( فخر الدين الرازي، 15)
. وللمزيد انظر: لفيف من 54، صوالمشركين

دائرة المعارف العالمية  العلماء والباحثين،
تحرير كاظم موسى  الإسلامية "باللغة الفارسية"،

نجبوردي، طهران، المركز العالمي لدائرة المعارف 
 .365، المجلد الخامس، ص1355الإسلامية، 

(، 1461انظر: الصعدي، أحمد بن يحيى )( 14)
الإيضاح شرح المصباح الشهير بشرح الثلاثين 

م 2444، صنعاء، دار الحكمة اليمانية، المسألة
. المؤيدي، إبراهيم بن محمد بن 254(، ص1)ط

في  الإصباح على المصباح(، 1453أحمد )
، تحقيق عبدالرحمن بن معرفة الملك الفتاح

مؤسسة الإمام زيد بن حسين بن شايم، عمان، 
 .53، ص34(، ص1م )ط2446علي الثقافية، 

( وهذا ما أشار إليه الملاحمي نفسه. انظر: 16)
المعتمد (، 436الملاحمي، محمود بن محمد )

علم  654 ، مخطوط رقمفي أصول الدين
، 1الكلام، مكتبة الجامع الكبير بصنعاء، ج
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تاريخ الجهمية ( جمال الدين القاسمي، 24)
 م،1454، بيروت، مؤسسة الرسالة، والمعتزلة

 .46(، ص1)ط
، الزيدية""في علم الكلام ( أحمد محمود صبحي، 26)

(، 3)طم، 1441 بيروت، دار النهضة العربية،
 .154ص

غاية (، 1444( انظر: يحيى بن الحسين )بعد 25)
، تحقيق: الأماني في أخبار القطر اليماني

سعيد عاشور، ومحمد زيادة، القاهرة، دار 
 .315، ص1465الكتاب العربي، 

( عُرِّف اللطف عند المعتزلة بأنه: "ما يختار عنده 25)
المكلَّف الطاعةَ، أو يقرب منها مع تمكنه في 
الحالين". الملاحمي، ركن الدين محمود بن محمد 

، الفائق في أصول الدين(، 436الخوارزمي )
تحقيق ويلفرد ما دلونك ومارتين مكدرمت، 
 المعهد الإيراني للفلسفة، ومعهد الدراسات

م 2445الإسلامية، جامعة برلين الحرة، 
. أو هو: "كل ما يختار عنده 241(، ص1)ط

المرء الواجب، ويتجنب القبيح، أو ما يكون 
عنده أقرب إمّا إلى اختيار أو إلى ترك القبيح" 
مانكديم ششديو، أحمد بن الحسين بن أبي 

، شرح الأصول الخمسة(، 524هاشم )
رة، مكتبة تحقيق عبدالكريم عثمان، القاه

 . 414(، ص3م )ط1446وهبة، 
 .344، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 24)
. ومن جملة الفوائد 245، صالمصدر السابق( 34)

 التي ذكرها الملاحمي في بعثة النبوة، ما يأتي:
إن في دعوتهم الُمكلفين إلى ما كلفهم الله تعالى  -أ

 من جهة العقل، صلاح ومنفعة.
يجوِّز أن يكون في بعض أفعالنا إن العقل  -ب

 

مصلحة وبعضها مفسدة، فمن الأول الصلاة 
والصوم والزكاة، ومن الثاني شرب الخمر 
والزنا، "وتكون المصلحة في أن يعرفنا هذه 

 المصالح والمفاسد بلسان واحد من جنسنا".
أن يأتوا عن الله سبحانه وتعالى بخبر قاطع على  -ج

والفاسق؛ لأن أنه سيعذب المكلف والكافر 
العقل إنما يدل على استحقاقهم منه تعالى 
العقاب، ولا يدل على أنه تعالى يعاقبهم، بل 
يجوز ذلك ويجوِز أن يعفو عنهم. الملاحمي، 

 .245، صالفائق في أصول الدين
، الفائق في أصول الدين( انظر: الملاحمي، 31)

 . والقاضي عبدالجبَّار بن أحمد الهمذانى344ص
، المغني في أبواب التوحيد والعدل(، 514)

التنبؤات والمعجزات، الجزء الخامس عشر، 
تحقيق محمود الخضيري، والدكتور محمود محمد 
قاسم، مراجعة إبراهيم مدكور، إشراف طه 
حسين، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، 
الدار المصرية للتأليف والإنباء والترجمة، 

: النفع فهو أما الصلاح. 45م، ص1464
العائد إلى العباد، والنفع هو: اللذة والسرور أو 
ما يؤدي إليهما، فكل "ما عُلم نفعًا عُلم صلاحًا، 
وما لم يُعلم نفعًا لم يُعلم صلاحًا". القاضي 

المغني في أبواب (، 514عبدالجبار الهمذاني )
 -استحقاق الذم -التوحيد والعدل، الأصلح

ا، مراجعة إبراهيم ، تحقيق مصطفى السقالتوبة
مدكور، إشراف طه حسين، المؤسسة المصرية 

أما . 34، ص15م، ج1464للتأليف والترجمة، 
فهو لفظ يفيد المبالغة في كونه نافعًا،  الأصلح

فإذا كان هناك صلاحان وخيران، وكان 
أحدهما أقرب إلى الخير المطلق فهو الأصلح. 
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، الفائق في أصول الدينانظر: الملاحمي، 
نظرية التكليف ، . وعبدالكريم عثمان241ص

، بيروت، آراء القاضي عبدالجبار الكلامية
. 544، ص142، ص1451 مؤسسة الرسالة،

وعرفه القاضي بأنه: "الفعل الذي لا شيء أولى 
المغني في أن يطيع المكلف عنده منه". القاضي، 

 .35(، ص15، الجزء )أبواب التوحيد والعدل
 .324، صأصول الدين الفائق في( الملاحمي، 32)
، الفائق في أصول الدين( راجع: الملاحمي، 33)

. والقاضي عبدالجبَّار بن أحمد الهمذانى 326ص
، تحقيق: عدنان زرزور، متشابه القرآن(، 514)

 . 544القاهرة، دار التراث، د.ت، د.ط، ص
، شرح الأصول الخمسة( أحمد بن الحسين، 35)

. ويذكر المعتزلة أن القبيح: "هو ما 465ص
إذا فعله القادر عليه استحق الذم على بعض 

شرح الأصول الوجوه" أحمد بن الحسين، 
. أما الحسن، فهو: "ما ليس 51، صالخمسة

لفعله مدخل في استحقاق الذم". الملاحمي، 
 .124، صالفائق في أصول الدين

 .245ص، الفائق في أصول الدين( الملاحمي، 34)
( تأسست في حدود الربع الأخير من القرن 36)

الثاني الهجري، وشيخ هذه المدرسة ومؤسسها 
(، ومن أبرز ملامحها: 214هو بشر بن المعتمر)

قلة الجرأة على اقتحام القضايا الفلسفية المعقدة 
 -في الأغلب-مقارنة بمدرسة البصرة، واكتفت 

يا بالتعليق أو الاختلاف أو التوسع في القضا
التي أثارها البصريون، دون محاولة منها لارتياد 
الأراضي البكر في مجالات الفكر النظري 
المعقدة، وقد غلب عليها الميول نحو التشيع 

ويفضله  المعتدل، التشيع الذي يوالي عليًّا 

 

على سائر الصحابة، دون الإنزلاق إلى "الرفض"، 
أو سب الصحابة، أو نظرية "النص والتعيين"، 

و "عصمة الأئمة". ومن أبرز أعلامها: ثمامة بن أ
(، 254(، أحمد بن أبي دؤاد )213أشرس )

(، وأبو القاسم 344وأبو الحسين الخياط )
( للمزيد انظر: عبدالرحمن سالم، 314الكعبي )

المعتزلة، ضمن موسوعة الفرق والمذاهب في 
، إشراف وتقديم محمود حمدي العالم الإسلامي

المجلس الأعلى للشئون زقزوق، مصر، 
 .552-551م، ص2445الإسلامية، 

( انظر: المفيد، محمد بن محمد بن النعمان 35)
أوائل المقالات (، 513العكبري البغدادي )

، تحقيق مهدي محقق، في المذاهب والمختارات
 ،1352طهران، مؤسسة مطالعات إسلامي، 

 .16ص
 .234، صالعلم الشامخ( المقبلي، 35)
المدرسة الأم، ترتبط نشأتها بواصل بن ( هي 34)

(، 155(، وعمرو بن عبيد )131عطاء )
ترجع نشأتها إلى أوائل القرن الثاني الهجري، 
يعود لها الفضل في تأصيل مذهب الاعتزال 
ووضع ملامحه الأساسية، يغلب على رجالها 
الغوص وراء المعاني، والنزعة إلى التجديد 

ن مألوفة في الفكري، وإثارة قضايا لم تك
المحيط الإسلامي في ذاك الوقت، ومن أبرز 

(، 231( والنظام )226أعلامها: العلاف)
(، وأبو علي الجبائي 244والجاحظ )

(. 514(، والقاضي عبدالجبار )343)
المعتزلة، ضمن للمزيد انظر: عبدالرحمن سالم، 

موسوعة الفرق والمذاهب في العالم 
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تاريخ الجهمية ( جمال الدين القاسمي، 24)
 م،1454، بيروت، مؤسسة الرسالة، والمعتزلة

 .46(، ص1)ط
، الزيدية""في علم الكلام ( أحمد محمود صبحي، 26)

(، 3)طم، 1441 بيروت، دار النهضة العربية،
 .154ص

غاية (، 1444( انظر: يحيى بن الحسين )بعد 25)
، تحقيق: الأماني في أخبار القطر اليماني

سعيد عاشور، ومحمد زيادة، القاهرة، دار 
 .315، ص1465الكتاب العربي، 

( عُرِّف اللطف عند المعتزلة بأنه: "ما يختار عنده 25)
المكلَّف الطاعةَ، أو يقرب منها مع تمكنه في 
الحالين". الملاحمي، ركن الدين محمود بن محمد 

، الفائق في أصول الدين(، 436الخوارزمي )
تحقيق ويلفرد ما دلونك ومارتين مكدرمت، 
 المعهد الإيراني للفلسفة، ومعهد الدراسات

م 2445الإسلامية، جامعة برلين الحرة، 
. أو هو: "كل ما يختار عنده 241(، ص1)ط

المرء الواجب، ويتجنب القبيح، أو ما يكون 
عنده أقرب إمّا إلى اختيار أو إلى ترك القبيح" 
مانكديم ششديو، أحمد بن الحسين بن أبي 

، شرح الأصول الخمسة(، 524هاشم )
رة، مكتبة تحقيق عبدالكريم عثمان، القاه

 . 414(، ص3م )ط1446وهبة، 
 .344، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 24)
. ومن جملة الفوائد 245، صالمصدر السابق( 34)

 التي ذكرها الملاحمي في بعثة النبوة، ما يأتي:
إن في دعوتهم الُمكلفين إلى ما كلفهم الله تعالى  -أ

 من جهة العقل، صلاح ومنفعة.
يجوِّز أن يكون في بعض أفعالنا إن العقل  -ب

 

مصلحة وبعضها مفسدة، فمن الأول الصلاة 
والصوم والزكاة، ومن الثاني شرب الخمر 
والزنا، "وتكون المصلحة في أن يعرفنا هذه 

 المصالح والمفاسد بلسان واحد من جنسنا".
أن يأتوا عن الله سبحانه وتعالى بخبر قاطع على  -ج

والفاسق؛ لأن أنه سيعذب المكلف والكافر 
العقل إنما يدل على استحقاقهم منه تعالى 
العقاب، ولا يدل على أنه تعالى يعاقبهم، بل 
يجوز ذلك ويجوِز أن يعفو عنهم. الملاحمي، 

 .245، صالفائق في أصول الدين
، الفائق في أصول الدين( انظر: الملاحمي، 31)

 . والقاضي عبدالجبَّار بن أحمد الهمذانى344ص
، المغني في أبواب التوحيد والعدل(، 514)

التنبؤات والمعجزات، الجزء الخامس عشر، 
تحقيق محمود الخضيري، والدكتور محمود محمد 
قاسم، مراجعة إبراهيم مدكور، إشراف طه 
حسين، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، 
الدار المصرية للتأليف والإنباء والترجمة، 

: النفع فهو أما الصلاح. 45م، ص1464
العائد إلى العباد، والنفع هو: اللذة والسرور أو 
ما يؤدي إليهما، فكل "ما عُلم نفعًا عُلم صلاحًا، 
وما لم يُعلم نفعًا لم يُعلم صلاحًا". القاضي 

المغني في أبواب (، 514عبدالجبار الهمذاني )
 -استحقاق الذم -التوحيد والعدل، الأصلح

ا، مراجعة إبراهيم ، تحقيق مصطفى السقالتوبة
مدكور، إشراف طه حسين، المؤسسة المصرية 

أما . 34، ص15م، ج1464للتأليف والترجمة، 
فهو لفظ يفيد المبالغة في كونه نافعًا،  الأصلح

فإذا كان هناك صلاحان وخيران، وكان 
أحدهما أقرب إلى الخير المطلق فهو الأصلح. 
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 . 554-564، صالإسلامي
 .225ص العلم الشامخ،المقبلي، ( 54)
 .244، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 51)
، الفائق في أصول الدين( انظر: الملاحمي، 52)

 .244-245ص
، الجمع بين الصحيحين ( محمد بن فتوح الُحميدي53)

، تحقيق علي حسين البواب، البخاري ومسلم
(، المتفق 2م )ط2442بيروت، دار ابن حزم، 

معاذ بن جبل رضي الله عنه، رقم عليه عن 
 .345ص 1(، ج634الأثر )

(، 444( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )55)
، عارضه بأصوله وعلق الاقتصاد في الاعتقاد

حواشيه وقدم له: إبراهيم آكا جوبرقجي و 
م، 1462حسين آتاي، أنقره، كلية الإلهيات، 

 .4ص
 .164، صالاقتصاد في الاعتقاد( الغزالي، 54)
 .142، صالمصدر السابق( 56)

(، 631( الآمدي، سيف الدين علي بن محمد )55)
، تحقيق حسن محمود غاية المرام في علم الكلام

عبداللطيف، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون 
 .315، ص1451الإسلامية، 

شرح (، 543( التفتازاني، مسعود بن عمر )55)
، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد، العقائد النسفية

م 2444القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 
. وبلقاسم الغالي، 122–121(، ص1)ط

، أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية
 .154، ص1454تونس، دار التركي للنشر، 

( الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد 54)
، تحقيق بكر أوغلي ، كتاب التوحيد(333)

 د آروشي، بيروت، دار صادر، إستانبول،ومحم

 

. 244(، ص1م، )ط2444مكتبة الإرشاد،
، أبو منصور الماتريديبلقاسم الغالي، 

 .154ص

( راجع: النسفي، أبو المعين ميمون بن محمد 44)
، دراسة وتعليق: ولي بحر الكلام(، 445)

الدين الفرفور، دمشق، مكتبة دار الفرفور، 
النسفي، أبو المعين . 242(، ص2م )ط2444

التمهيد لقواعد ، (445ميمون بن محمد )
، تحقيق: حبيب الله حسن أحمد،دار التوحيد

–226(، ص1م )ط1456الطباعة المحمدية، 
. النسفي، أبو المعين ميمون بن محمد 235

، تحقيق: كلود تبصرة الأدلة(، 445)
سلامة، دمشق، المعهد الفرنسي للدراسات 

 . 542 – 555، ص1م، ج1444العربية،

( راجع: الجشمي، المحسن بن محمد بن كرامة 41)
تحكيم العقول في تصحيح (، 545)

، تحقيق عبدالسلام الوجيه، عمان، الأصول
م 2441مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، 

. الجشمي، الحاكم المحسّن بن 145(، ص1)ط
، مخطوط شرح عيون المسائل(، 545محمد )

م، دار الكتب المصرية، علم الكلا 212رقم 
والجشمي: هو المحسن . 243الجزء الثاني، ل/

بن محمد بن كرامة الجشمي المعتزلي الزيدي، ا
. انظر 545شيخ الزمخشري، توفي سنة 

، 4، جالأعلامترجمته عند: الزركلي، 
 .254ص

شرح ( راجع: عبدالله بن محمد النجري، 42)
، مخطوط مكتبة القلائد في تصحيح العقائد

. 126محمد بن محمد المنصور، صنعاء، ل/
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والنجري: هو عبدالله بن محمد بن أبي 
القاسم بن علي الزيدي العبسيّ العكي 

(، انظر ترجمته عند: الزركلي، 555 -524)
 .125، ص5، جالأعلام

(، 554( راجع: العلوي، يحيى بن حمزة )43)
، تحقيق التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد

سيد، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، هشام حنفي 
 .512، ص2(، ج1م )ط2445

الإيضاح شرح المصباح ( راجع: الصعدي، 45)
. 236، صالشهير بشرح الثلاثين المسألة

 الصعدي، والصعدي هو: أحمد بن يحيى حابس
فقيه يماني من علماء الزيدية بصعدة، من 
مؤلفاته: شرح تكملة الأحكام، والمقصد الحسن 

. 1461لك الواضح السنن، توفي سنة والمس
، 1، جالأعلامانظر ترجمته عند: الزركلي، 

 .254ص
، الجزء منهاج السنة النبوية( راجع: ابن تيمية، 44)

 .345، الجزء السادس، ص542الأول، ص
التمهيد في شرح معالم العدل ( يحيى بن حمزة، 46)

. هناك من 511، الجزء الثاني، صوالتوحيد
من البراهمة بالرسل كان  يقول إن من آمن

عليهما –إيمانه مقصورًا على آدم أو إبراهيم 
وهم قلة. انظر: ابن تيمية أحمد بن  -السلام

جامع المسائل لابن (، 525عبدالحليم )
، تحقيق محمد عزير شمس، مكة المكرمة، تيمية

1522دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 
 .154، ص4(، ج1)ط

، الفائق في أصول الدين( راجع: الملاحمي، 45)
المغني في أبواب . القاضي، 244-245ص

 – 144(، ص14، الجزء )التوحيد والعدل

 

شرح الأصول . أحمد بن الحسين، 156
. القاضي عبدالجبَّار بن 463، صالخمسة

المختصر في أصول (، 514أحمد الهمذانى )
ضمن رسائل العدل والتوحيد، دراسة  الدين

قيق محمد عمارة، القاهرة، دار الشروق، وتح
م، 2445طبعة خاصة لمكتبة الأسرة، 

 .265 – 263ص
، الفائق في أصول الدين( راجع: الملاحمي، 45)

 . 244ص
 .244، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 44)
، شرح الأصول الخمسة( أحمد بن الحسين، 64)

 .464ص
 .244ص، الفائق في أصول الدين( الملاحمي، 61)
الاتجاه العقلي في ( راجع: مهرى أبو سعدة، 62)

، القاهرة، دار مشكلة المعرفة عند المعتزلة
 .146(، ص1)ط م1445الفكر العربي، 

العقل والحرية دراسة في ( عبدالستار الراوي، 63)
، بيروت، فكر القاضي عبدالجبار المعتزلي

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
 .325ص (،1)طم 1454

، المغني في أبواب التوحيد والعدل( القاضي، 65)
 .54(، ص14الجزء )

، المغني في أبواب التوحيد والعدل( القاضي، 64)
 .155(، ص14الجزء )

. 344، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 66)
وانظر: القرشي، يحيى بن الحسن بن موسى 

منهاج التحقيق ومحاسن التلفيق في (، 554)
، دار 25541، مخطوط رقم الدينأصول 

 /أ.125الكتب المصرية، ل
 ، الفائق في أصول الدينملاحمي، ـظر: الـ( ان65)
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 . 554-564، صالإسلامي
 .225ص العلم الشامخ،المقبلي، ( 54)
 .244، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 51)
، الفائق في أصول الدين( انظر: الملاحمي، 52)

 .244-245ص
، الجمع بين الصحيحين ( محمد بن فتوح الُحميدي53)

، تحقيق علي حسين البواب، البخاري ومسلم
(، المتفق 2م )ط2442بيروت، دار ابن حزم، 

معاذ بن جبل رضي الله عنه، رقم عليه عن 
 .345ص 1(، ج634الأثر )

(، 444( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )55)
، عارضه بأصوله وعلق الاقتصاد في الاعتقاد

حواشيه وقدم له: إبراهيم آكا جوبرقجي و 
م، 1462حسين آتاي، أنقره، كلية الإلهيات، 

 .4ص
 .164، صالاقتصاد في الاعتقاد( الغزالي، 54)
 .142، صالمصدر السابق( 56)

(، 631( الآمدي، سيف الدين علي بن محمد )55)
، تحقيق حسن محمود غاية المرام في علم الكلام

عبداللطيف، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون 
 .315، ص1451الإسلامية، 

شرح (، 543( التفتازاني، مسعود بن عمر )55)
، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد، العقائد النسفية

م 2444القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 
. وبلقاسم الغالي، 122–121(، ص1)ط

، أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية
 .154، ص1454تونس، دار التركي للنشر، 

( الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد 54)
، تحقيق بكر أوغلي ، كتاب التوحيد(333)

 د آروشي، بيروت، دار صادر، إستانبول،ومحم

 

. 244(، ص1م، )ط2444مكتبة الإرشاد،
، أبو منصور الماتريديبلقاسم الغالي، 

 .154ص

( راجع: النسفي، أبو المعين ميمون بن محمد 44)
، دراسة وتعليق: ولي بحر الكلام(، 445)

الدين الفرفور، دمشق، مكتبة دار الفرفور، 
النسفي، أبو المعين . 242(، ص2م )ط2444

التمهيد لقواعد ، (445ميمون بن محمد )
، تحقيق: حبيب الله حسن أحمد،دار التوحيد

–226(، ص1م )ط1456الطباعة المحمدية، 
. النسفي، أبو المعين ميمون بن محمد 235

، تحقيق: كلود تبصرة الأدلة(، 445)
سلامة، دمشق، المعهد الفرنسي للدراسات 

 . 542 – 555، ص1م، ج1444العربية،

( راجع: الجشمي، المحسن بن محمد بن كرامة 41)
تحكيم العقول في تصحيح (، 545)

، تحقيق عبدالسلام الوجيه، عمان، الأصول
م 2441مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، 

. الجشمي، الحاكم المحسّن بن 145(، ص1)ط
، مخطوط شرح عيون المسائل(، 545محمد )

م، دار الكتب المصرية، علم الكلا 212رقم 
والجشمي: هو المحسن . 243الجزء الثاني، ل/

بن محمد بن كرامة الجشمي المعتزلي الزيدي، ا
. انظر 545شيخ الزمخشري، توفي سنة 

، 4، جالأعلامترجمته عند: الزركلي، 
 .254ص

شرح ( راجع: عبدالله بن محمد النجري، 42)
، مخطوط مكتبة القلائد في تصحيح العقائد

. 126محمد بن محمد المنصور، صنعاء، ل/
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المغني في أبواب . القاضي، 346–344ص
–145(، ص14، الجزء )التوحيد والعدل

شرح الأصول . أحمد بن الحسين، 145
وللمزيد انظر: ابن منظور،  465، صالخمسة

الإفريقي المصري  جمال الدين محمد بن مكرم
، بيروت، دار صادر لسان العرب(، 511)

م، الجزء الخامس، 1444للطباعة والنشر، 
. محمد مرتضى 352-364مادة "عجز" ص

، تاج العروس(، 1244الحسيني الزبيدي )
تحقيق الترزي وحجازي والطحاوي 
والغرباوي، مراجعة عبدالستار أحمد فرّاج، 

الجزء م، 1454مطبعة حكومة الكويت، 
 .244(، ص14)

 .346، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 65)
، الفائق في أصول الدين( انظر: الملاحمي، 64)

 .346ص
المغني في أبواب التوحيد ( راجع: القاضي، 54)

وما بعدها.  145(، ص14، الجزء )والعدل
، شرح الأصول الخمسةأحمد بن الحسين، 

الفائق في أصول . الملاحمي، 451-464ص
 .313-311، صالدين

المغني في أبواب التوحيد ( راجع: القاضي، 51)
. أحمد بن 213(، ص14، الجزء )والعدل

، 264، صشرح الأصول الخمسةالحسين، 
، الفائق في أصول الدين. والملاحمي، 454
 .323 – 322 – 311ص

 .311، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 52)
، التوحيد والعدلالمغني في أبواب ( القاضي، 53)

 .236(، ص14الجزء )
 /أ.124ل منهاج التحقيق، ( انظر: القرشي، 55)

 

 – 323، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 54)
325. 

 .325، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 56)
 يد ـواب التوحـالمغني في أب( انظر: القاضي، 55)

. القرشي، 234(، ص14، الجزء )والعدل
 الفائق /أ. الملاحمي، 124، لالتحقيقمنهاج 

 .325، صفي أصول الدين
. 325، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 55)

 /أ.124، لمنهاج التحقيقالقرشي، 
 /أ.124، لمنهاج التحقيق( القرشي، 54)
 . 325، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 54)
المغني في أبواب التوحيد ( انظر: القاضي، 51)

 .254-236(، ص14الجزء ) ،والعدل
الحلاج، يعد تارة في كبار  ( هو الحسين بن منصور52)

الملحدين، من المتعبدين والزهاد، وتارة في زمرة 
طاسين الأزل، الجوهر الأكبر، الشجرة مؤلفاته: 

النورية، والظلّ الممدود والماء المسكوب والحياة 
الباقية، وقرآن القرآن والفرقان، توفي سنة 

، الأعلامانظر ترجمته لدى: الزركلي،  344
 .264-244، ص2ج

، المغني في أبواب التوحيد والعدل( القاضي، 53)
 .254(، ص14الجزء )

، الفائق في أصول الدين( انظر: الملاحمي، 55)
 .312ص

 .345، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 54)
على القصد،  ( المواضعة: هي المواطأة والاتفاق56)

حين يكلِّم غيره، فلا بد له لكي  فالمتكلم
يفهمه من مواضعة متقدمة "فهو بمنزلة أن 
يقول له: إذا قلت لك: زيد منطلق، فإنما أريد 
بالكلمة الأولى هذا الشخص، وبالثانية 
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الفعل، فيكون ذلك تعريفًا وإخبارًا"، وهكذا 
فإنا نفهم المراد بالعربية إذا وقفنا على طريقة 

حصل معنى المواضعة من  فإنالمواضعة فيها، "
غير طريقة المواطأة والمخاطبة حل محل 

؛ ولذلك نجد أحدنا المواطأة في هذا الباب
يستدعي من غلامه سقي الماء بالإشارة على 

على هذا الوجه حدِّ ما نستدعيه بالعبارة و
. تنزل المعجزات منزلة التصديق بالقول"

، المغني في أبواب التوحيد والعدلالقاضي، 
 .161، ص14ج

المغني في أبواب التوحيد ( انظر: القاضي، 55)
 .164 -165(، ص14، الجزء )والعدل

، المغني في أبواب التوحيد والعدل( القاضي، 55)
 .151(، ص14الجزء )

المغني في أبواب التوحيد ( راجع: القاضي، 54)
 .151(، ص14، الجزء )والعدل

بحر ( راجع: من الماتريدية: ميمون النسفي، 44)
شرح . سعد الدين التفتازاني، 242، صكلامال

أبوالثناء محمود بن زيد 125، صالعقائد النسفية
اللامشقي الحنفي الماتريدي )توفي في أوائل 

التمهيد لقواعد القرن السادس الهجري(، 
، تحقيق عبدالمجيد تركي، دار الغرب التوحيد

. ومن 44(، ص1م )ط1444الإسلامي، 
 اضي محمد بن الطيبالأشعرية: الباقلاني، الق

التمهيد في الرد على المعطلة (، 543)
، تحقيق: محمود والرافضة والخوارج والمعتزلة

الخضيري ومحمد عبدالهادي أبو ريدة، القاهرة، 
. الجويني، 115دار الفكر العربي، د.ت، ص

إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف 
أصول الإرشاد إلى قواطع الأدلة في (، 555)

 

، تحقيق محمد يوسف موسى وعلي الاعتقاد
م، 1444عبدالمنعم، القاهرة، مكتبة الخانجي، 

. الشهرستاني، محمد بن عبدالكريم 331ص
، حرره نهاية الإقدام في علم الكلام(، 455)

وصححه الفرد جيوم، القاهرة، مكتبة الثقافة 
. ومن السلفية: 555الدينية، د.ط، د.ت، ص

(، 525بن عبدالحليم الحرّاني )ابن تيمية، أحمد 
، تحقيق إبراهيم سعيداي، العقيدة الأصفهانية

(، 1)ط 1514الرياض، مكتبة الرشد، 
، الجزء منهاج السنة. ولابن تيمية، 124ص

. وعلي بن علي بن أبي العز 225الثالث، ص
، شرح العقيدة الطحاوية(، 542الحنفي )

ية تحقيق: أحمد شاكر، وزارة الشئون الإسلام
والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض، 

 .144، ص1515

التمهيد في شرح معالم ( راجع: يحيى بن حمزة، 41)
. 554، الجزء الثاني، صالعدل والتوحيد

. 235، صالإيضاح شرح المصباحالصعدي، 
 /أ.125، لمنهاج التحقيقالقرشي، 

. 115، صالتمهيد( راجع: الباقلاني، 42)
. ميمون النسفي، 331، صالإرشادالجويني، 

 .242، صبحر الكلام

، العقيدة الأصفهانية( راجع: ابن تيمية، 43)
شرح العقيدة . ابن أبي العز، 124ص

. الآمدي، سيف الدين 144، صالطحاوية
أبكار الأفكار في (، 631علي بن محمد )

، تحقيق: أحمد المهدي، القاهرة، أصول الدين
م 2445ة، مطبعة دار الكتب والوثائق القومي

. الإيجي، 65(، الجزء الرابع، ص3)ط
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المغني في أبواب . القاضي، 346–344ص
–145(، ص14، الجزء )التوحيد والعدل

شرح الأصول . أحمد بن الحسين، 145
وللمزيد انظر: ابن منظور،  465، صالخمسة

الإفريقي المصري  جمال الدين محمد بن مكرم
، بيروت، دار صادر لسان العرب(، 511)

م، الجزء الخامس، 1444للطباعة والنشر، 
. محمد مرتضى 352-364مادة "عجز" ص

، تاج العروس(، 1244الحسيني الزبيدي )
تحقيق الترزي وحجازي والطحاوي 
والغرباوي، مراجعة عبدالستار أحمد فرّاج، 

الجزء م، 1454مطبعة حكومة الكويت، 
 .244(، ص14)

 .346، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 65)
، الفائق في أصول الدين( انظر: الملاحمي، 64)

 .346ص
المغني في أبواب التوحيد ( راجع: القاضي، 54)

وما بعدها.  145(، ص14، الجزء )والعدل
، شرح الأصول الخمسةأحمد بن الحسين، 

الفائق في أصول . الملاحمي، 451-464ص
 .313-311، صالدين

المغني في أبواب التوحيد ( راجع: القاضي، 51)
. أحمد بن 213(، ص14، الجزء )والعدل

، 264، صشرح الأصول الخمسةالحسين، 
، الفائق في أصول الدين. والملاحمي، 454
 .323 – 322 – 311ص

 .311، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 52)
، التوحيد والعدلالمغني في أبواب ( القاضي، 53)

 .236(، ص14الجزء )
 /أ.124ل منهاج التحقيق، ( انظر: القرشي، 55)

 

 – 323، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 54)
325. 

 .325، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 56)
 يد ـواب التوحـالمغني في أب( انظر: القاضي، 55)

. القرشي، 234(، ص14، الجزء )والعدل
 الفائق /أ. الملاحمي، 124، لالتحقيقمنهاج 

 .325، صفي أصول الدين
. 325، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 55)

 /أ.124، لمنهاج التحقيقالقرشي، 
 /أ.124، لمنهاج التحقيق( القرشي، 54)
 . 325، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 54)
المغني في أبواب التوحيد ( انظر: القاضي، 51)

 .254-236(، ص14الجزء ) ،والعدل
الحلاج، يعد تارة في كبار  ( هو الحسين بن منصور52)

الملحدين، من المتعبدين والزهاد، وتارة في زمرة 
طاسين الأزل، الجوهر الأكبر، الشجرة مؤلفاته: 

النورية، والظلّ الممدود والماء المسكوب والحياة 
الباقية، وقرآن القرآن والفرقان، توفي سنة 

، الأعلامانظر ترجمته لدى: الزركلي،  344
 .264-244، ص2ج

، المغني في أبواب التوحيد والعدل( القاضي، 53)
 .254(، ص14الجزء )

، الفائق في أصول الدين( انظر: الملاحمي، 55)
 .312ص

 .345، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 54)
على القصد،  ( المواضعة: هي المواطأة والاتفاق56)

حين يكلِّم غيره، فلا بد له لكي  فالمتكلم
يفهمه من مواضعة متقدمة "فهو بمنزلة أن 
يقول له: إذا قلت لك: زيد منطلق، فإنما أريد 
بالكلمة الأولى هذا الشخص، وبالثانية 
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المواقف في علم (، 546عبدالرحمن بن أحمد )
، 1345، القاهرة، مطبعة العلوم، الكلام

. البغدادي، أبو منصور 345 –354ص
عبدالقاهر بن طاهر بن محمد الإسفرائيني 

، إستانبول، 1، طأصول الدين(، 524)
. 145–146م، ص1425مطبعة الدولة، 

البيضاوي، ناصر الدين عبدالله بن عمر 
، طوالع الأنوار من مطالع الأنظار(، 654)

تحقيق عبّاس سليمان، بيروت، دار الجيل، 
 .213 -212م، ص1441

، شرح العقيدة الطحاوية( ابن أبي العز، 45)
 .144ص

 .121، صالعقيدة الأصفهانية( ابن تيمية، 44)
، الأصفهانيةالعقيدة ( راجع: ابن تيمية، 46)

شرح العقيدة . ابن أبي العز، 121ص
، أبكار الأفكار. الآمدي، 144، صالطحاوية

، المواقف. الايجي، 65الجزء الرابع، ص
، أصول الدين. البغدادي، 345–354ص
، طوالع الأنوار. البيضاوي، 145–146ص
. عبدالمقصود عبدالغني، 213–212ص

موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكري 
، 1443، القاهرة، مكتبة الزهراء، ةالنبو
 .115 –146ص

 .331، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 45)
، الفائق في أصول الدين( راجع: الملاحمي، 45)

 .343ص
( هو إبراهيم بن سيار النظام بن هانئ البصري. 44)

، 1، جالأعلامانظر ترجمته لدى: الزركلي، 
 .53ص

 قات ــمن طبادسة ـقة السـلام الطبـ( من أع144)

 

المعتزلة. انظر ترجمته عند: القاضي عبدالجبار، 
. البلخي، أبو 251، صالاعتزالفضل 

(، 314القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود )
، باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين

وطبقات  الاعتزالضمن كتاب فضل 
المعتزلة، تحقيق فؤاد السيد، الدار التونسية، 

 .51م، ص1455
منهج المعتزلة في ( راجع: مختار عطا الله، 141)

مجادلة علماء الملل المخالفة حتى القرن 
، رسالة ماجستير، كلية دار الخامس الهجري

. وعبّاد من أعلام 554م، ص1441العلوم، 
الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة. انظر 

فضل ترجمته عند: القاضي عبدالجبار، 
ذكر باب . البلخي، 254، صالاعتزال

 .51، صالمعتزلة من مقالات الإسلاميين
( راجع: البغدادي، أبو منصور عبدالقاهر بن 142)

، الفرق بين الفرق، (524طاهر الإسفرائيني )
تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، بيروت، 

. 162(، ص2)ط1443المكتبة العصرية، 
الإسفراييني، أبو المظفر طاهر بن محمد 

الدين وتمييز الفرقة التبصير في (، 551)
، تحقيق: العلامة الناجية عن الفرق الهالكين

محمد زاهد الكوثري، القاهرة، المكتبة الأزهرية 
 .64(، ص1للتراث، د.ت، )ط

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال، ( 143)
 قال: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ 

البخاري،  «.اشْهَدُوا: »يُّ شِقَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِ
صحيح (، 246بن إسماعيل ) محمد

، دار 1، تحقيق محمد الناصر، طالبخاري
، كتاب 1522طوق النجاة، بيروت، 
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المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي 
  القمر، حديث رقم: آية فأراهم انشقاق

 .246، ص5، ج3636
مسلم بن ( ابن قتيبة الدينوري، عبدالله بن 145)

تأويل (، 256قتيبة أبو محمد الدينوري )
، تحقيق محمد زهري النجار مختلف الحديث

، 1452-1343أحمد، دار الجيل، بيروت، 
  .وللمزيد انظر: القاضي عبدالجبَّار25–26ص

تثبيت دلائل ، (514بن أحمد الهمذانى )ا
، تحقيق: عبدالكريم عثمان، دار المصطفى النبوة

م، 2446للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
الفرق . البغدادي، 45، 44الجزء الأول، ص

. محمد عبدالهادي أبو 154، صبين الفرق
إبراهيم بن سيار النظَّام وآراؤه الكلامية ريدة، 

، دار النديم، القاهرة، 2، طوالفلسفية
 .166 -164م، ص1454

، نظرية التكليف، ( راجع: عبدالكريم عثمان144)
تثبيت دلائل . ومقدمة المحقق: 142ص

 .النبوة
 .325، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 146)
، الفائق في أصول الدين( الملاحمي، 145)

 .345–343ص
، الجزء الثاني، تثبيت دلائل النبوة( القاضي، 145)

. يقول القاضي: "فأمّا من شنّع ذلك 412ص
على مشايخنا، وزعم أنهم أبطلوا سائر معجزات 

، فكلامه يدل على جهل؛ لأن مشايخنا محمد 
أثبتوها معجزة ودلالة، لكنهم لم يجوزوا 
الاعتماد عليها في مكالمة المخالفين". القاضي 

أبواب المغني في (، 514عبدالجبار الهمذاني )
، تحقيق أمين إعجاز القرآن التوحيد والعدل،

 

الخولي، مراجعة إبراهيم مدكور، إشراف طه 
  ةـة للطباعـركة العربيـاهرة، الشـين، القـحس

 .142ص16، ج1464والنشر، 
( هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول 144)

البصري، من أعلام الطبقة السادسة من 
طبقات المعتزلة. انظر ترجمته عند: القاضي 

. 245، صالاعتزالفضل عبدالجبار، 
باب ذكر المعتزلة من مقالات البلخي، 
 .54-64، صالإسلاميين

( من أعلام الطبقة السابعة من طبقات 114)
ته عند: القاضي عبدالجبار، المعتزلة. انظر ترجم

باب ذكر . البلخي، 254، صالاعتزالفضل 
 .53، صالمعتزلة من مقالات الإسلاميين

( من أعلام الطبقة السابعة من طبقات 111)
المعتزلة. انظر ترجمته عند: القاضي عبدالجبَّار 

 الاعتزالفضل  (،514بن أحمد الهمذانى )ا
، خالفينوطبقات المعتزلة ومُباينتهم لسائر الم

وطبقات  الاعتزالضمن كتاب فضل 
المعتزلة، تحقيق فؤاد السيد، تونس، الدار 

 .254م، ص1455التونسية، 
( هو محمد بن سعيد الباهلي، من أعلام الطبقة 112)

التاسعة من طبقات المعتزلة، توفي سنة 
(. انظر ترجمته عند: القاضي عبدالجبار، 344)

 .314، صالاعتزالفضل 
، الجزء الثاني، تثبيت دلائل النبوة( القاضي، 113)

 .411ص
المغني في أبواب التوحيد ( راجع: القاضي، 115)

. 515، 142(، ص16، الجزء )والعدل
، الجزء الثاني، تثبيت دلائل النبوةالقاضي، 

 .411ص
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المواقف في علم (، 546عبدالرحمن بن أحمد )
، 1345، القاهرة، مطبعة العلوم، الكلام

. البغدادي، أبو منصور 345 –354ص
عبدالقاهر بن طاهر بن محمد الإسفرائيني 

، إستانبول، 1، طأصول الدين(، 524)
. 145–146م، ص1425مطبعة الدولة، 

البيضاوي، ناصر الدين عبدالله بن عمر 
، طوالع الأنوار من مطالع الأنظار(، 654)

تحقيق عبّاس سليمان، بيروت، دار الجيل، 
 .213 -212م، ص1441

، شرح العقيدة الطحاوية( ابن أبي العز، 45)
 .144ص

 .121، صالعقيدة الأصفهانية( ابن تيمية، 44)
، الأصفهانيةالعقيدة ( راجع: ابن تيمية، 46)

شرح العقيدة . ابن أبي العز، 121ص
، أبكار الأفكار. الآمدي، 144، صالطحاوية

، المواقف. الايجي، 65الجزء الرابع، ص
، أصول الدين. البغدادي، 345–354ص
، طوالع الأنوار. البيضاوي، 145–146ص
. عبدالمقصود عبدالغني، 213–212ص

موقف الفلاسفة والمتكلمين من منكري 
، 1443، القاهرة، مكتبة الزهراء، ةالنبو
 .115 –146ص

 .331، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 45)
، الفائق في أصول الدين( راجع: الملاحمي، 45)

 .343ص
( هو إبراهيم بن سيار النظام بن هانئ البصري. 44)

، 1، جالأعلامانظر ترجمته لدى: الزركلي، 
 .53ص

 قات ــمن طبادسة ـقة السـلام الطبـ( من أع144)

 

المعتزلة. انظر ترجمته عند: القاضي عبدالجبار، 
. البلخي، أبو 251، صالاعتزالفضل 

(، 314القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود )
، باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين

وطبقات  الاعتزالضمن كتاب فضل 
المعتزلة، تحقيق فؤاد السيد، الدار التونسية، 

 .51م، ص1455
منهج المعتزلة في ( راجع: مختار عطا الله، 141)

مجادلة علماء الملل المخالفة حتى القرن 
، رسالة ماجستير، كلية دار الخامس الهجري

. وعبّاد من أعلام 554م، ص1441العلوم، 
الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة. انظر 

فضل ترجمته عند: القاضي عبدالجبار، 
ذكر باب . البلخي، 254، صالاعتزال

 .51، صالمعتزلة من مقالات الإسلاميين
( راجع: البغدادي، أبو منصور عبدالقاهر بن 142)

، الفرق بين الفرق، (524طاهر الإسفرائيني )
تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، بيروت، 

. 162(، ص2)ط1443المكتبة العصرية، 
الإسفراييني، أبو المظفر طاهر بن محمد 

الدين وتمييز الفرقة التبصير في (، 551)
، تحقيق: العلامة الناجية عن الفرق الهالكين

محمد زاهد الكوثري، القاهرة، المكتبة الأزهرية 
 .64(، ص1للتراث، د.ت، )ط

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال، ( 143)
 قال: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ 

البخاري،  «.اشْهَدُوا: »يُّ شِقَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِ
صحيح (، 246بن إسماعيل ) محمد

، دار 1، تحقيق محمد الناصر، طالبخاري
، كتاب 1522طوق النجاة، بيروت، 
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المغني في أبواب التوحيد ( انظر: القاضي، 114)
 اضي، ـ. الق545(، ص16زء )ـ، الجدلـوالع

 .265، صالمختصر
، الجزء الأول، تثبيت دلائل النبوة( القاضي، 116)

 .44ص
 ، الجزء تثبيت دلائل النبوة( انظر: القاضي، 115)

المغني في أبواب . القاضي، 45الأول، ص
. 514(، ص16، الجزء )التوحيد والعدل

(، 435الزمخشري، جار الله محمود بن عمر )
الأقاويل الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 

، تحقيق عبدالرزاق المهدي، في وجوه التأويل
م 1445بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

 .36(، الجزء الرابع، ص1)ط
، الجزء تثبيت دلائل النبوة( انظر: القاضي، 115)

. وقد ذكر القاضي تفسيرات 45الأول، ص
أخرى. انظر: والقاضي عبدالجبَّار بن أحمد 

، لقرآن عن المطاعنتنزيه ا(، 514الهمذانى )
بيروت، دار النهضة الحديثة، بيروت، ت، 

المغني في . القاضي، 545-545د.ط، ص
(، 16، الجزء )أبواب التوحيد والعدل

 .514ص
(، 445( انظر: العمراني، يحيى بن أبي الخير )114)

، الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار
السلف، تحقيق سعود الخلف، الرياض، أضواء 

 .641، ص2، ج1514
 .54، صالتبصير في الدين( انظر: الإسفراييني، 124)
 .56، ص1، جدلائل النبوة تثبيت( القاضي، 121)
، 1، جتثبيت دلائل النبوة( راجع: القاضي، 122)

، 2، ج، الكشافالزمخشري .44-55ص
 .644ص

 

المغني في أبواب التوحيد القاضي عبدالجبّار،  (123)
 .514، ص16، جوالعدل

المغني في أبواب التوحيد القاضي عبدالجبّار،  (125)
 .514، ص16، جوالعدل

 ( للمزيد عن قضية نسخ الحكم قبل التمكن، 124)
آراء انظر: علي بن سعد بن صالح الضويحي، 

، الرياض، المعتزلة الأصولية دراسة وتقويًما
وما  555(، ص3م )ط2444مكتبة الرشد، 

 بعدها.
بن علي  ( البصري، أبو الحسين محمد126)

، قدم له المعتمد في أصول الفقه(، 536)
الشيخ خليل الميس، بيروت، دار الكتب 

 .354، ص1(، ج1)ط 1543العلمية، 
، 644، ص2، جالكشاف( انظر: الزمخشري، 125)

 .522، ص5ج
موقف ( راجع: الشيخ مصطفى صبري، 125)

العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
، بيروت، دار إحياء التراث العربي، المرسلين
 254–1(، الجزء الرابع، ص2)ط 1451

الاتجاهات وناصر بن عبدالكريم العقل، 
، الرياض، دار الفضيلة، العقلانية الحديثة

. قحطان 222-244(، ص1)ط 2441
، العقيدة الإسلامية ومذاهبهاالدوري، 

م 2445الأردن، دار العلوم للنشر والتوزيع، 
 .354-355(، ص1)ط

، الفائق في أصول الدين( راجع: الملاحمي، 124)
، شرح الثلاثين المسألة. الصعدي، 315ص
، الجزء التمهيد. يحيى بن حمزة، 234ص

المغني في أبواب . القاضي، 555الثاني، ص
، 215(، ص14، الجزء )التوحيد والعدل
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. 345، صالكامل. مختار العجالي، 251
. 124، صشرح العقائد النسفيةالتفتازاني، 

 .346، صالمواقفالإيجي، 
، الفائق في أصول الدين( راجع: الملاحمي، 134)

، الكامل في الاستقصاء.العجالي، 315ص
 /أ.124، لمنهاج التحقيق. القرشي، 345ص

( للمزيد حول هذا الرأي وموقف متاخري 131)
الفائق في المعتزلة منه، راجع: الملاحمي، 

العجالي،  322، 321، صأصول الدين
. 354، 355، صكامل في الاستقصاءال

 /أ.124، لمنهاج التحقيقالقرشي، 
، الفائق في أصول الدين( راجع: الملاحمي، 132)

، الكامل في الاستقصاء. العجالي، 315ص
، الإيضاح شرح المصباح. الصعدي، 345ص
التمهيد في شرح معالم . الإمام يحيى، 254ص

 .555، الجزء الثاني، صالعدل والتوحيد
، الإيضاح شرح المصباح( انظر: الصعدي، 133)

 .254ص
، الكامل في الاستقصاء( انظر: العجالي، 135)

 .345ص
التمهيد في شرح معالم ( راجع: الإمام يحيى، 134)

. الملاحمي، 555، ص2، جالعدل والتوحيد
. القرشي، 315، صالفائق في أصول الدين

/أ. الصعدي، 124، لمنهاج التحقيق
. الرازي، 234ص ،الإيضاح شرح المصباح

التفسير (، 646فخر الدين محمد بن عمر )
، بيروت، الكبير ويُعرف أيضًا بمفاتيح الغيب

، 21(، ج1م )ط2444العلمية،  دار الكتب
 .315، صالإرشاد. الجويني، 536–531ص

 جوز ـاختلف الناس في هل ي( النص هو: "136)

 

. اتفق ظهور خوارق العادات في غير الأنبياء
المسلمون وأكثر أهل الأديان أنه يجوز ظهور 
خوارق العادات من الله تعالى في غير]غير هنا 
زائدة ولا يستقيم النص إلا بدونها؛ إذ 
الحديث عن النبوة[ الأنبياء تصديقاً لهم في 
دعواهم النبوة، واختلفوا في جواز ظهورها 
إرهاصًا لهم، وهي المعجزات التي تظهر على 

من بعد النبوة قبل أن يدعي،  من يدعي
واختلفوا في ظهورها على عكس من 

وكذا اختلفوا في دعواهم زيادة في التكذيب، 
جواز ظهورها على الأولياء من دون 

، فذهب أبو هاشم الدعوى إكرامًا لهم
وقاضي القضاة إلى المنع من جواز ظهورها 

وذهب سائر عليهم في هذه المقامات الثلاث، 
. وأما از ذلك من أهل العدلالشيوخ إلى جو

سائر الفرق من غير أهل العدل ذهب الأكثر 
منهم إلى جواز ذلك كأهل السنة والمرجئة 
والكرامية والشيعة، وأهل الحديث وغيرهم 
إلى جواز ذلك، وذهب أبو بكر بن الإخشاد 
من أصحابنا إلى جواز ذلك عقلًا وزعم أن 

وذهب دلالة سمعية منعت ذلك في ديننا، 
نا أبو الحسين البصري وركن الدين شيخ

محمود الخوارزمي إلى جواز ذلك عقلًا، وأنه 
لا مانع يمنع من ذلك لا عقلًا ولا سمعًا، 

". مختار وهو الذي نختاره نحن في هذه المسألة
 .345، صالكامل في الاستقصاءبن محمود، 

، المغني في أبواب التوحيد والعدل( القاضي، 135)
 .252(، ص14الجزء )

( الصنعاني، الأمير محمد بن إسماعيل 135)
الإنصاف في حقيقة الأولياء وما (، 1152)
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المغني في أبواب التوحيد ( انظر: القاضي، 114)
 اضي، ـ. الق545(، ص16زء )ـ، الجدلـوالع

 .265، صالمختصر
، الجزء الأول، تثبيت دلائل النبوة( القاضي، 116)

 .44ص
 ، الجزء تثبيت دلائل النبوة( انظر: القاضي، 115)

المغني في أبواب . القاضي، 45الأول، ص
. 514(، ص16، الجزء )التوحيد والعدل

(، 435الزمخشري، جار الله محمود بن عمر )
الأقاويل الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 

، تحقيق عبدالرزاق المهدي، في وجوه التأويل
م 1445بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

 .36(، الجزء الرابع، ص1)ط
، الجزء تثبيت دلائل النبوة( انظر: القاضي، 115)

. وقد ذكر القاضي تفسيرات 45الأول، ص
أخرى. انظر: والقاضي عبدالجبَّار بن أحمد 

، لقرآن عن المطاعنتنزيه ا(، 514الهمذانى )
بيروت، دار النهضة الحديثة، بيروت، ت، 

المغني في . القاضي، 545-545د.ط، ص
(، 16، الجزء )أبواب التوحيد والعدل

 .514ص
(، 445( انظر: العمراني، يحيى بن أبي الخير )114)

، الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار
السلف، تحقيق سعود الخلف، الرياض، أضواء 

 .641، ص2، ج1514
 .54، صالتبصير في الدين( انظر: الإسفراييني، 124)
 .56، ص1، جدلائل النبوة تثبيت( القاضي، 121)
، 1، جتثبيت دلائل النبوة( راجع: القاضي، 122)

، 2، ج، الكشافالزمخشري .44-55ص
 .644ص

 

المغني في أبواب التوحيد القاضي عبدالجبّار،  (123)
 .514، ص16، جوالعدل

المغني في أبواب التوحيد القاضي عبدالجبّار،  (125)
 .514، ص16، جوالعدل

 ( للمزيد عن قضية نسخ الحكم قبل التمكن، 124)
آراء انظر: علي بن سعد بن صالح الضويحي، 

، الرياض، المعتزلة الأصولية دراسة وتقويًما
وما  555(، ص3م )ط2444مكتبة الرشد، 

 بعدها.
بن علي  ( البصري، أبو الحسين محمد126)

، قدم له المعتمد في أصول الفقه(، 536)
الشيخ خليل الميس، بيروت، دار الكتب 

 .354، ص1(، ج1)ط 1543العلمية، 
، 644، ص2، جالكشاف( انظر: الزمخشري، 125)

 .522، ص5ج
موقف ( راجع: الشيخ مصطفى صبري، 125)

العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
، بيروت، دار إحياء التراث العربي، المرسلين
 254–1(، الجزء الرابع، ص2)ط 1451

الاتجاهات وناصر بن عبدالكريم العقل، 
، الرياض، دار الفضيلة، العقلانية الحديثة

. قحطان 222-244(، ص1)ط 2441
، العقيدة الإسلامية ومذاهبهاالدوري، 

م 2445الأردن، دار العلوم للنشر والتوزيع، 
 .354-355(، ص1)ط

، الفائق في أصول الدين( راجع: الملاحمي، 124)
، شرح الثلاثين المسألة. الصعدي، 315ص
، الجزء التمهيد. يحيى بن حمزة، 234ص

المغني في أبواب . القاضي، 555الثاني، ص
، 215(، ص14، الجزء )التوحيد والعدل
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، تحقيق: لهم من الكرامات والألطاف
عبدالرزاق العبّاد، السعودية، دار ابن عفان 

 .53–52(، ص1)ط 1445للنشر والتوزيع، 
( هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح 134)

الكحلاني ثم الصنعاني، من كبار علماء 
ته عند: الزيدية ومجتهديهم. انظر ترجم

 .35-35، ص6، جالأعلامالزركلي، 
 .55، صلإنصاف( ابن الأمير، ا154)
 .56، صالإنصاف( ابن الأمير، 151)
، المغني في أبواب التوحيد والعدل( القاضي، 152)

 .235(، ص14الجزء )
، المغني في أبواب التوحيد والعدل( القاضي، 153)

 .234 – 235(، ص14الجزء )
المغني في أبواب التوحيد ( راجع: القاضي، 155)

. الملاحمي، 224(، ص14، الجزء )والعدل
. مختار 315، صالفائق في أصول الدين

 – 345، صالكامل في الاستقصاءالعجالي، 
 /أ.124، لمنهاج التحقيق. القرشي، 345

، الفائق في أصول الدين( انظر: الملاحمي، 154)
 الكامل في. مختار العجالي، 315ص

منهاج . القرشي، 365، صالاستقصاء
 /أ.124، لالتحقيق

 .365، صالكامل في الاستقصاء( العجالي، 156)
المغني في أبواب التوحيد ( انظر: القاضي، 155)

. 225 –223(، ص14، الجزء )والعدل
. 315، صالفائق في أصول الدينالملاحمي، 
. 365، صالكامل في الاستقصاءالعجالي، 

التمهيد في شرح معالم العدل يحيى بن حمزة، 
 .541، الجزء الثاني، صوالتوحيد

 ، المغني في أبواب التوحيد والعدل( القاضي، 155)

 

 .225 – 223(، ص14الجزء )
 .315، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 154)
 ، اءـالكامل في الاستقصالي، ـ( انظر: العج144)

التمهيد في شرح معالم . الإمام يحيى، 365ص
 .541، ص2، جوالتوحيد العدل

 .365، صالكامل في الاستقصاء( العجالي، 141)
 .315، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 142)
، الفائق في أصول الدين( انظر: الملاحمي، 143)

، منهاج التحقيق. القرشي، 321ص
، الكامل في الاستقصاء/أ. العجالي، 124ل

المغني في أبواب التوحيد . القاضي، 345ص
 .231 – 224(، ص14، الجزء )والعدل

 .321، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 145)
، الكامل في الاستقصاء( انظر: العجالي، 144)

التمهيد في شرح معالم . يحيى بن حمزة، 345ص
 .541، الجزء الثاني، صالعدل والتوحيد

 .366، صالكامل في الاستقصاء( العجالي، 146)
 .366، صالاستقصاءالكامل في ( العجالي، 145)
التمهيد في شرح معالم ( انظر: الإمام يحيى، 145)

 .541، الجزء الثاني، صالعدل والتوحيد
المغني في أبواب التوحيد ( انظر: القاضي، 144)

. 226 –224(، ص14، الجزء )والعدل
 .361، صالكامل في الاستقصاءالعجالي، 

، المغني في أبواب التوحيد والعدل( القاضي، 164)
 .226(، ص14)الجزء 

  -251(، ص14، الجزء )المصدر نفسه( انظر: 161)
، الكامل في الاستقصاء. العجالي، 252
 .361ص

المغني في أبواب التوحيد ( انظر: القاضي، 162)
 .252(، ص14، الجزء )والعدل
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(، 14، الجزء )المصدر نفسه( راجع: 163)
 .225 – 226ص

 .356، صالكامل في الاستقصاء( العجالي، 165)
 .344، صالمصدر نفسه( 164)
 .64، صتنزيه القرآن عن المطاعن( القاضي، 166)
 .64، صتنزيه القرآن عن المطاعن( القاضي، 165)
 .354، الجزء الأول، صالكشاف( الزمخشري، 165)
، الجزء الثالث، الكشاف( انظر: الزمخشري، 164)

، تنزيه القرآن عن المطاعن. والقاضي، 65ص
. لدى تفسيره لقوله تعالى: 345–345ص
 َٰٓم ِّ مُوس

ُ
ٓ إِّلََٰٓ أ وحَۡيۡنَا

َ
عِّيهِّ   وَأ رۡضِّ

َ
نۡ أ

َ
 أ

 [.5]القصص: 
 .344، صالكامل في الاستقصاء( العجالي، 154)
، الكامل في الاستقصاء( راجع: العجالي، 151)

التمهيد في شرح معالم . يحيى بن حمزة، 363ص
 .554ص ، الجزء الثاني،العدل والتوحيد

، الكامل في الاستقصاء( راجع: العجالي، 152)
 .365 – 363ص

، الكامل في الاستقصاء( راجع: العجالي، 153)
التمهيد في شرح . يحيى بن حمزة، 363ص

، الجزء الثاني، معالم العدل والتوحيد
 .554ص

، الكامل في الاستقصاء( راجع: العجالي، 155)
التمهيد في شرح . يحيى بن حمزة، 362ص

، الجزء الثاني، العدل والتوحيد معالم
 . 554ص

 .345، صالكامل في الاستقصاء( العجالي، 154)
، الكامل في الاستقصاء( راجع: العجالي، 156)

التمهيد في . يحيى بن حمزة، 365–363ص
 .544، ص2، جشرح معالم العدل والتوحيد

 

 .154، صأصول الدين( البغدادي، 155)
 . وانظر: الرازي، 154ص، المصـدر نـفسـه( 155)

 .25، ص5، جالتفسير الكبير
 .324، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 154)
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، تحقيق: لهم من الكرامات والألطاف
عبدالرزاق العبّاد، السعودية، دار ابن عفان 

 .53–52(، ص1)ط 1445للنشر والتوزيع، 
( هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح 134)

الكحلاني ثم الصنعاني، من كبار علماء 
ته عند: الزيدية ومجتهديهم. انظر ترجم

 .35-35، ص6، جالأعلامالزركلي، 
 .55، صلإنصاف( ابن الأمير، ا154)
 .56، صالإنصاف( ابن الأمير، 151)
، المغني في أبواب التوحيد والعدل( القاضي، 152)

 .235(، ص14الجزء )
، المغني في أبواب التوحيد والعدل( القاضي، 153)

 .234 – 235(، ص14الجزء )
المغني في أبواب التوحيد ( راجع: القاضي، 155)

. الملاحمي، 224(، ص14، الجزء )والعدل
. مختار 315، صالفائق في أصول الدين

 – 345، صالكامل في الاستقصاءالعجالي، 
 /أ.124، لمنهاج التحقيق. القرشي، 345

، الفائق في أصول الدين( انظر: الملاحمي، 154)
 الكامل في. مختار العجالي، 315ص

منهاج . القرشي، 365، صالاستقصاء
 /أ.124، لالتحقيق

 .365، صالكامل في الاستقصاء( العجالي، 156)
المغني في أبواب التوحيد ( انظر: القاضي، 155)

. 225 –223(، ص14، الجزء )والعدل
. 315، صالفائق في أصول الدينالملاحمي، 
. 365، صالكامل في الاستقصاءالعجالي، 

التمهيد في شرح معالم العدل يحيى بن حمزة، 
 .541، الجزء الثاني، صوالتوحيد

 ، المغني في أبواب التوحيد والعدل( القاضي، 155)

 

 .225 – 223(، ص14الجزء )
 .315، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 154)
 ، اءـالكامل في الاستقصالي، ـ( انظر: العج144)

التمهيد في شرح معالم . الإمام يحيى، 365ص
 .541، ص2، جوالتوحيد العدل

 .365، صالكامل في الاستقصاء( العجالي، 141)
 .315، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 142)
، الفائق في أصول الدين( انظر: الملاحمي، 143)

، منهاج التحقيق. القرشي، 321ص
، الكامل في الاستقصاء/أ. العجالي، 124ل

المغني في أبواب التوحيد . القاضي، 345ص
 .231 – 224(، ص14، الجزء )والعدل

 .321، صالفائق في أصول الدين( الملاحمي، 145)
، الكامل في الاستقصاء( انظر: العجالي، 144)

التمهيد في شرح معالم . يحيى بن حمزة، 345ص
 .541، الجزء الثاني، صالعدل والتوحيد

 .366، صالكامل في الاستقصاء( العجالي، 146)
 .366، صالاستقصاءالكامل في ( العجالي، 145)
التمهيد في شرح معالم ( انظر: الإمام يحيى، 145)

 .541، الجزء الثاني، صالعدل والتوحيد
المغني في أبواب التوحيد ( انظر: القاضي، 144)

. 226 –224(، ص14، الجزء )والعدل
 .361، صالكامل في الاستقصاءالعجالي، 

، المغني في أبواب التوحيد والعدل( القاضي، 164)
 .226(، ص14)الجزء 

  -251(، ص14، الجزء )المصدر نفسه( انظر: 161)
، الكامل في الاستقصاء. العجالي، 252
 .361ص

المغني في أبواب التوحيد ( انظر: القاضي، 162)
 .252(، ص14، الجزء )والعدل
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  .العالمية الإسلامية العلوم جامعةكلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون،   ،أستاذ مشارك   *
 

 

 

 

 :مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة        

والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمّد 
 النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، ومَن 

 اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

 
للإمام  "مراقي الفلاح"كتاب  إنَّف       

إمداد "الشرنبلالي مختصرٌ من شرحه المطوَّل 
ور ـن"مشهور ـه الـه متنـالذي شرح ب "الفتاح

 ."الإيضاح ونجاة الأرواح

  

  

 «المراقي»ختيارات الإمام الشرنبلالي في ا

 *صلاح محمد سالم أبو الحاجد.

 م2221/ 2/6 تاريخ قبول البحث:  م2/22/2221 تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

اهتممتُ في هذا البحث بأبرز كتاب عند الحنفية في الطهارة والصلاة للإمام        
الشرنبلاليّ، فجمعت فيه اختياراته التي خالف فيها المعتمد من المذهب، بمقارنتها بكتب 

 ا تدور على ثلاثة أمور: اختياراتهتُ أَسباب هذه الاختيارات، وأنَّالمذهب الُأخرى، وبين
لعدم مراعاة أصول البناء في المذهب من  ء على ظواهر الأحاديث، واختياراتلمراعاة البنا

لعدم مراعاة أصول التطبيق في قواعد رسم المفتي  ل الباب وأصل المسألة، واختياراتأص
 من ضرورة وتيسير وعرف وغيرها.

Abstract 

       This research sheds light upon the most prominent book for al-
Hanafi School in regard to purity and prayer for al-Imam Ashoronbolali. 
The research presents his choices, which he opposes the approved in al-
Hanafi school. The research explains that the selection of these choices is 
based upon three issues which are: The construction of al-Hadith, the 
originality of the matter, and the selection of choices that do not take into 
account the principles of application in reference to Rasm al-Mufti.        
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عناية فائقة من  "المراقي"وقد نال        
 الطلبة والعلماء والباحثين، فكان محلَّ

أنظارهم ومحطّ رحالهم، فهو أشهر كتاب 
عند الحنفية في العبادات، وأكثرها شيوعاً 

الحواشي   عليه وتدريساً؛ لذلك كثرت
 عليقات والشروح، ومنها:والتّ

« حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح.»1
 لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطَّحْطَاويّ

 ، قال الطحطاوي:(1)(ه1321 في )تـالحن
رحمن أفندي عبدالمأخوذة مما كتبه المرحوم "

خلوات، ومن شرح المؤلف الكبير، وشرح 
، وهي مليئةٌ (3)"السيد محمد أبي السعود
 عديدة.بالفوائد، وجمع فيها فروعاً 

 مد ــ؛ لمح"فتح الفتاح شرح مراقي الفلاح". 3
 .(2)(ه1321سعيد بن حمزة المنقار )ت بعد 

؛ "مزيد النِّجاح لَمن أراد قراءة مراقي الفلاح". 2
 .(4)(ه1221 لعزي بن علي الميمني )ت

رحمن عبدال؛ ل"حاشية على مراقي الفلاح". 4
 .(5)أفندي خلوات
  :أهمية البحث

 ذكر مسائل من اختيارات فيتكمن        
الإمام الشرنبلالي في "المراقي" الذي شاع 

التي خالف فيها المعتمد من المذهب؛ و وانتشر
، هليتنبّه الدارس له إلى عدم التسليم لكلّ ما في

 ل، والأسباب ـذه المسائـهى علوحتى يتعرّف 

 التي أوصلته لهذا الاختيارات.

 : مشكلة البحث
هل للشرنبلالي  :الإجابة عنتكمن في        

خالف فيها المعتمد من  "المراقي"اختيارات في 
المذهب؟ وما هي المسائل التي خالف فيها؟ 

 وما هي الأسباب الداعية له لهذه المخالفة؟
ت ولم أقف على دراسة سابقة اهتمّ       

أو اختياراته أو  لاليّبُنْرُبجمع أقوال الشُّ
 «.المراقي»مخالفاته لا سيما في 

والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي        
، ثم المنهج "المراقي"في جمع المسائل من 

المقارن في مقارنتها بالمسائل الموجودة في 
ليتميّز موافقته أو مخالفته  ؛كتب المذهب

للمعتمد في المذهب، ثم المنهج التّحليلي 
 لى أسباب المخالفة للمذهب.ع للتعرّف

واقتصرت في هذا البحث على        
اختيارات الشرنبلالي في المسائل التي في ظنِّ 

والصواب في  ه خالف فيها المذهبالباحث أنَّ
 ، ولم أعرض لكلّ اختياراته؛ لأنّرأي الباحث

 سيطول ولا يتسع له البحث، ولأنّ المقامَ
رجيحات له في ليست التّ من البحثِ المقصودَ

ما الاختيارات جداً، وإنّ المذهب، وهي كثيرةٌ
والمعتمد والصَّواب،  التي خالف فيها المذهب

فكانت ترجيحات الباحث دائماً مخالفةً لرأي 
الشُّرنبلالي؛ لأنّه تم ذكر المسائل المخالفة 
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فحسب، وهي مسائل محصورة معدودة كما 
ترى، وإلا فالمسائل التي يترجح فيها قول 
الشَّربلالي ويوافق المعتمد من المذهب وما 
يراه الباحث فهي لا تعدّ ولا تحصى كما هي، 

 وهي بقية المسائل في "المراقي".

البحث  وتحقيقاً للمقصود فقد قسمتُ       
 :وخاتمة مباحث إلى ثلاثةِ

الاختيارات المعتمدة في ل: المبحث الأوّ
 على أصول الاستنباط.

المعتمدة الاختيارات في اني: والمبحث الثّ
 على أصول البناء.

الاختيارات المعتمدة في الث: والمبحث الثّ
 .على أصول الإفتاء

 والخاتمة: في أهمّ نتائج البحث.
داد إلى وفيق والسَّالتّ سائلًا المولى        
 المراد.

الاختيارات المعتمدة على في : المبحث الأول

 .أصول الاستنباط
الشرنبلالي من أعلام مدرسة يعتبر        

محدثي الفقهاء من متأخري الحنفية الذين 
كان لهم مسلك في التّرجيح اعتماداً على 
ظاهر بعض الأحاديث، وهذا المسلك لم 

الطبقة في المذهب الحنفي كما  هيكن في هذ
المفتي في زماننا من "، فقال: (2)قاضي خانبيّنه 

أصحابنا إذا استفتي في مسألةٍ وسُئِل عن 

واقعةٍ، إن كانت المسألة مرويةً عن أصحابنا 
في الرِّوايات الظّاهرة بلا خلاف بينهم، فإنَّه 
يميلُ إليهم ويُفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه 
وإن كان مجتهداً متقناً؛ لأنَّ الظاهرَ أن يكون 

لا يعدوهم، واجتهاده لا الحقّ مع أَصحابنا و
يبلغ اجتهادهم، ولا ينظر إلى قول مَن 
خالفهم ولا يقبل حجّته؛ لأنَّهم عرفوا الأدلة 

 ."ومَيَّزوا بَيْن ما صَحّ وثبت وبين ضدّه

وتعتمد مدرسة الفقهاء في هذه الطبقة        
هي المعاني التي والترجيحُ بأصول الأبواب، 
لما ورد في الباب تَوصّل لها المجتهد باستقرائه 

من قرآن وأحاديث وآثار، وبالتّالي هي 
معاني إمّا قطعيّة أو ظنيّة قويّة صادرةٌ من 
مجتهد معتبر لا يقول بخلاف القرآن والسنة 
أبداً، فإن ترك ظاهر حديث فقد وافق ما 
هو أقوى منه من معاني القرآن والأحاديث 
الأخرى، فإهمال تأصيله للفقه في الترجيح 

رجيح بظواهر الأحاديث بعيد عن والتَّ
الصّواب؛ ولذلك لم يلتفت له أئمتنا في 

لإدراكهم هذا المعنى،  ؛مدرسة الفقهاء
وغفلة محدّثي الفقهاء عن هذا جعلتهم 
يسلكون مسلك الترجيح بظواهر 
النصوص، وإمامنا الشرنبلاليّ كان من 

 فرجَّح كثيراً بهذه ،مدرسة محدّثي الفقهاء
 الاختيارات: الطريقة، ومن هذه
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عناية فائقة من  "المراقي"وقد نال        
 الطلبة والعلماء والباحثين، فكان محلَّ

أنظارهم ومحطّ رحالهم، فهو أشهر كتاب 
عند الحنفية في العبادات، وأكثرها شيوعاً 

الحواشي   عليه وتدريساً؛ لذلك كثرت
 عليقات والشروح، ومنها:والتّ

« حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح.»1
 لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطَّحْطَاويّ

 ، قال الطحطاوي:(1)(ه1321 في )تـالحن
رحمن أفندي عبدالمأخوذة مما كتبه المرحوم "

خلوات، ومن شرح المؤلف الكبير، وشرح 
، وهي مليئةٌ (3)"السيد محمد أبي السعود
 عديدة.بالفوائد، وجمع فيها فروعاً 

 مد ــ؛ لمح"فتح الفتاح شرح مراقي الفلاح". 3
 .(2)(ه1321سعيد بن حمزة المنقار )ت بعد 

؛ "مزيد النِّجاح لَمن أراد قراءة مراقي الفلاح". 2
 .(4)(ه1221 لعزي بن علي الميمني )ت

رحمن عبدال؛ ل"حاشية على مراقي الفلاح". 4
 .(5)أفندي خلوات
  :أهمية البحث

 ذكر مسائل من اختيارات فيتكمن        
الإمام الشرنبلالي في "المراقي" الذي شاع 

التي خالف فيها المعتمد من المذهب؛ و وانتشر
، هليتنبّه الدارس له إلى عدم التسليم لكلّ ما في

 ل، والأسباب ـذه المسائـهى علوحتى يتعرّف 

 التي أوصلته لهذا الاختيارات.

 : مشكلة البحث
هل للشرنبلالي  :الإجابة عنتكمن في        

خالف فيها المعتمد من  "المراقي"اختيارات في 
المذهب؟ وما هي المسائل التي خالف فيها؟ 

 وما هي الأسباب الداعية له لهذه المخالفة؟
ت ولم أقف على دراسة سابقة اهتمّ       

أو اختياراته أو  لاليّبُنْرُبجمع أقوال الشُّ
 «.المراقي»مخالفاته لا سيما في 

والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي        
، ثم المنهج "المراقي"في جمع المسائل من 

المقارن في مقارنتها بالمسائل الموجودة في 
ليتميّز موافقته أو مخالفته  ؛كتب المذهب

للمعتمد في المذهب، ثم المنهج التّحليلي 
 لى أسباب المخالفة للمذهب.ع للتعرّف

واقتصرت في هذا البحث على        
اختيارات الشرنبلالي في المسائل التي في ظنِّ 

والصواب في  ه خالف فيها المذهبالباحث أنَّ
 ، ولم أعرض لكلّ اختياراته؛ لأنّرأي الباحث

 سيطول ولا يتسع له البحث، ولأنّ المقامَ
رجيحات له في ليست التّ من البحثِ المقصودَ

ما الاختيارات جداً، وإنّ المذهب، وهي كثيرةٌ
والمعتمد والصَّواب،  التي خالف فيها المذهب

فكانت ترجيحات الباحث دائماً مخالفةً لرأي 
الشُّرنبلالي؛ لأنّه تم ذكر المسائل المخالفة 
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الأولى: اختياره اشتراط التحريمة المسألة 
  بالعربية للقادر عليها:

التحريمة: كونها بلفظ " قال الشرنبلالي:       
، ولا (7)"العربية للقادر عليها في الصحيح

يوجد نصٌّ صريح بلزوم العربية إلا ما يكون 
لها، فيبقى  من الفهم الظاهر لفعل النبي 

النقاش هل مثله يدلّ على السنية أو 
 الفرضية؟

التلفظ بها  أنَّ :والمعتمد في المذهب       
سنة وليس بشرط، واختيار الشرنبلالي 

اهر ـظاداً على ـاً اعتمـظ شرطـلكون التلف
 الأحاديث في كونها بالعربيّة.

وللَّكنويّ مناقشةٌ في غاية الدِّقة في        
المسألة من جهة الاستدلال والتَّحقيق تنقيح 

ما ذكرَ أنَّه لا يجوزُ ": (8)حيث قال ،بأنها سنة
أن يأتيَ بها إلا العاجزُ عن العربيَّةِ ليس 

، بل هو مذهبُ مذهباً لأبي حنيفة 
صاحبيه، وأمَّا عندهُ فالقادرُ والعاجزُ سواء، 
على ما حكاهُ جماعةٌ من أصحابنا الَحنَفيَّة، 
نعم؛ ذكرَ بعضُهُم أنَّهُ رجعَ إلى قولِهما 

 كمسألةِ القراءة، لكنَّهُ محلُّ المنازعة... 
أنَّه لم يقمْ  :وخلاصةُ المرامِ في المقامِ       

تراطِ اللُّغةِ العربيَّةِ في دليلٌ قاطعٌ على اش
التَّكبيِر ليصحَّ بهِ النَّكير، بل ظاهرُ الآيةِ 

 ِّهّۦِ فَصَلَّى  [15 ]الأعلى:وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَب 

تَحريمها التَّكبير، "والأحاديثِ كحديث 
[ مطلق لا يفيدُ إلاَّ (1)"وتَحْلِيلُها التسلِيم

اشتراطَ الذِّكرِ المطلق، والأحاديثُ الواردةُ 
في هذا البابِ القوليَّةُ والفعليَّةُ لا تدلُّ على 
اختصاصِ التَّكبيِر بالعربيّ، بحيثُ لا يُجْزِئ 
غيُر العربيّ، بل غايةُ ما يثبتُ منها أنَّ النَّبيَّ 

 نَّما اكتفى عليه، ورَغَّبَ غيَرهُ إليه، وهو إ
يثبتُ الوجوبَ أو السُنيَّة، لا أنَّه لا يُجْزِئ 
التَّكبيُر بالفارسيَّة، وإن كانت الأحاديثُ 
دالَّةً على اختصاصِهِ بالعربيِّ اختصاصاً 
بالغاً إلى حدِّ الاشتراط، فالآيةُ معرَّاةٌ عن 
هذا الاشتراط، ولا تصلحُ أخبار الآحادِ 

لإطلاقِ  ناسخةً لحكمِ الكتاب، ولا مُقيِّدةً
 . "ما في الباب..

 الاستدلال ةوهذا يظهر لنا جلياً قو       
على سنية التلفظ، وما نقل عن الإمام من 
رجوعه عن جواز التلفظ بالعربية في 
التحريمة فغير ثابت، كما تشهد به عبارات 

والحقُّ أنَّهُ ": (11)أئمة المذهب، قال اللكنوي
لم يروَ رجوع الإمام في مسألةِ الشُّروع، بل 
هي على الخلاف، فإنَّ أجلَّةَ الفقهاءِ 

 نِيّ فيـيْـرَّاحُها: العَـ، وشُ(11)"دايةـاله"منهم: 
، (12)، والسِّغْنَاقِيّ، والبَابَرْتيّ(13)"البناية"

والَمحْبُوبِيّ، وصاحبُ المجمع، وشرّاحه، 
 "الذَّخيرة"، و(14)"المحيط"، و"البَزَّازيَّة"وصاحبُ 
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وغيرهم ذكروا الرُّجوعَ في مسألةِ القراءةِ 
فقط، واكتفوا في مسألة الشروعِ بحكاية 

 ."الخلاف
أنَّه حرَّر المسألة  (15)وذكر الحصكفي       

بعدم رجوع الإمام لقولهما، « الخزائن»في 
: وجعلَ العَيْنِيُّ الشُّروعَ كالقراءة، (12)وقال

ولا سلفَ لهُ فيه، ولا سندَ له يقوِّيه، بل 
كالتَّلبية، يجوزُ اتِّفاقاً،  "التَّاتارخانيَّة"جعلَهُ في 

فظاهرُهُ كالمتن، رجوعُهُما إليه لا رجوعُهُ 
إليهما، فاحفظْهُ فقد اشتبَهَ على كثيٍر من 

 في كلِّ كتبِه. القاصرينَ حتى الشُّرُنْبُلاليّ 
على أنَّ ما  (17)لكن نبَّه ابنُ عابدين       

أورده الحصكفي على العينّي في دعوى 
رجوعه إلى قولهما يرد عليه دعواه رجوعهما 

لا تدلّ على  "التاتارخانية"  إلى قوله، وأنَّ عبارة
 ذلك.

 انية: اختياره لفرضية الصلاة علىالمسألة الث
 قال الشرنبلالي:كلّما ذكر اسمه:   النبي

فرضٌ في العمر مَرّة  والصّلاةُ على النبي "
ابتداء، وتفرض كلّمَا ذكر اسمه لوجود 

هَا ٱلََِّّينَ ؛ لعموم قوله تعالى:(18)"سببه يُّ
َ
أ  يََٰٓ

[، وعن 52]الأحزاب:  ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِّ 
إن البخيل مَن ذكرت ": قال  علي 

 .(11)"عنده ولم يصلّ عليّ
 حبٌّ، ـأنّه مستوالمعتمد في المذهب:        

وما اختاره الشرنبلالي هو قول الطحاوي 
  ... ٌّقال السَّرَخْسيّ: وقول الطحاوي

مخالفٌ للإجماع، وعامة العلماء على أنَّ 
، "غاية البيان"ذلك مستحبّ فقط، كما في 

، وظاهره "النهر"وهو المختار للفتوى، كما في 
ولو سمعه من متعدد؛ لأنَّ العبرة بمجلس 

الجامع "عن  "البناية"السامع كالتلاوة، وفي 
: يكفيه لكل مجلس ولو تركه لا "الصغير

فإن  ،يبقى ديناً عليه، وأما تشميت العاطس
: لا "التعاريف"حمد يجب لكلّ مَرّة، وفي 

يشمت العاطس أكثر من ثلاث إذا تابع 
لاث كفته واحدة حموي وإن لم يشمته إلى ث

 "الفتح"، لكن جزم في "الأشباه"على 
بأنَّه يكفيه في المجلس الواحد  "للكافي"تبعاً 

 .(31)هتشميت واحد، وفي الزائد ندب، ا
 اختيار الشرنبلالي للأمرِ  والظاهر أنَّ       

الواردِ في القرآنِ والسنةِ بالصّلاة على النبّي 
 َّحمله على الفرضيه الراجح عدم ، لكن

ممَّا دعا عامّة الأئمة إلى  ،حرجٌ شديدٌلما فيه 
 حملِهِ على الاستحباب.

المسألة الثالثة: اختياره لقراءة الفاتحة في صلاة 
 : رنبلاليـقال الشالجنازة بقصد القرآنيّة، 

وجاز قراءةُ الفاتحة بقصد الثناء كذا نُصَّ "
عليه عندنا، وفي البُخاريِّ عن ابنِ عَبَّاس 

 :" أنَّه صَلَّى على جنازة فقرأ بفاتحة
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الأولى: اختياره اشتراط التحريمة المسألة 
  بالعربية للقادر عليها:

التحريمة: كونها بلفظ " قال الشرنبلالي:       
، ولا (7)"العربية للقادر عليها في الصحيح

يوجد نصٌّ صريح بلزوم العربية إلا ما يكون 
لها، فيبقى  من الفهم الظاهر لفعل النبي 

النقاش هل مثله يدلّ على السنية أو 
 الفرضية؟

التلفظ بها  أنَّ :والمعتمد في المذهب       
سنة وليس بشرط، واختيار الشرنبلالي 

اهر ـظاداً على ـاً اعتمـظ شرطـلكون التلف
 الأحاديث في كونها بالعربيّة.

وللَّكنويّ مناقشةٌ في غاية الدِّقة في        
المسألة من جهة الاستدلال والتَّحقيق تنقيح 

ما ذكرَ أنَّه لا يجوزُ ": (8)حيث قال ،بأنها سنة
أن يأتيَ بها إلا العاجزُ عن العربيَّةِ ليس 

، بل هو مذهبُ مذهباً لأبي حنيفة 
صاحبيه، وأمَّا عندهُ فالقادرُ والعاجزُ سواء، 
على ما حكاهُ جماعةٌ من أصحابنا الَحنَفيَّة، 
نعم؛ ذكرَ بعضُهُم أنَّهُ رجعَ إلى قولِهما 

 كمسألةِ القراءة، لكنَّهُ محلُّ المنازعة... 
أنَّه لم يقمْ  :وخلاصةُ المرامِ في المقامِ       

تراطِ اللُّغةِ العربيَّةِ في دليلٌ قاطعٌ على اش
التَّكبيِر ليصحَّ بهِ النَّكير، بل ظاهرُ الآيةِ 

 ِّهّۦِ فَصَلَّى  [15 ]الأعلى:وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَب 

تَحريمها التَّكبير، "والأحاديثِ كحديث 
[ مطلق لا يفيدُ إلاَّ (1)"وتَحْلِيلُها التسلِيم

اشتراطَ الذِّكرِ المطلق، والأحاديثُ الواردةُ 
في هذا البابِ القوليَّةُ والفعليَّةُ لا تدلُّ على 
اختصاصِ التَّكبيِر بالعربيّ، بحيثُ لا يُجْزِئ 
غيُر العربيّ، بل غايةُ ما يثبتُ منها أنَّ النَّبيَّ 

 نَّما اكتفى عليه، ورَغَّبَ غيَرهُ إليه، وهو إ
يثبتُ الوجوبَ أو السُنيَّة، لا أنَّه لا يُجْزِئ 
التَّكبيُر بالفارسيَّة، وإن كانت الأحاديثُ 
دالَّةً على اختصاصِهِ بالعربيِّ اختصاصاً 
بالغاً إلى حدِّ الاشتراط، فالآيةُ معرَّاةٌ عن 
هذا الاشتراط، ولا تصلحُ أخبار الآحادِ 

لإطلاقِ  ناسخةً لحكمِ الكتاب، ولا مُقيِّدةً
 . "ما في الباب..

 الاستدلال ةوهذا يظهر لنا جلياً قو       
على سنية التلفظ، وما نقل عن الإمام من 
رجوعه عن جواز التلفظ بالعربية في 
التحريمة فغير ثابت، كما تشهد به عبارات 

والحقُّ أنَّهُ ": (11)أئمة المذهب، قال اللكنوي
لم يروَ رجوع الإمام في مسألةِ الشُّروع، بل 
هي على الخلاف، فإنَّ أجلَّةَ الفقهاءِ 

 نِيّ فيـيْـرَّاحُها: العَـ، وشُ(11)"دايةـاله"منهم: 
، (12)، والسِّغْنَاقِيّ، والبَابَرْتيّ(13)"البناية"

والَمحْبُوبِيّ، وصاحبُ المجمع، وشرّاحه، 
 "الذَّخيرة"، و(14)"المحيط"، و"البَزَّازيَّة"وصاحبُ 
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، (31)"الكتاب، وقال: لتعلموا أنَّه من السنّة
وصحَّحه التِّرْمِذِيّ، وقد قال أئمتنا: بأنَّ 
مراعاةَ الخلاف مستحبّة، وهي فرضٌ عند 

فلا يُمانع من قصد القرآنية بها؛  الشافعيِّ 
 .(33)"خروجاً من الخلاف وحقِّ الميت

الكراهة التحريمة والمعتمد في المذهب:        
 قال الطَّحطاويّ: بنية القرآنية، بقراءة الفاتحة

صرّحوا بعدم الجواز، فتكون مكروهة تحريماً، "
ولا تتأدّى به السنة، فكيف يطلب منه تلاوتها 
بقصد القرآنية... وما ذكره من استحباب 
مراعاة الخلاف ليس على إطلاقه، فيه نظر، بل 
مقيَّدٌ بما إذ لم يلزم عليه ارتكاب مكروه مذهبه، 
فكان الاعتماد على ما هو مُصَرَّحٌ به في كتب 

 "الولوالجية"و "التجنيس"و "المحيط"المذهب كـ
وغيرها من أنَّ قراءتَها بنيَّة القراءة لا تجوز 

 .(32)"معللًا بأنَّها محلّ الدعاء دون القراءة

 ة ما يؤيد مذهب الحنفيةنّوورد في السُّ       
في عدم القراءة، منه: عن سعيد المقبري 

 :" أنَّه سأل أبا هريرة كيف تُصلِّي :
: أنا لعمر على الجنازة؟ فقال أبو هريرة 

الله أُخبرك: أتبعها مع أهلها، فإذا وضعت 
كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه، ثم 
أقول: اللهمّ إنَّه عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأنّ 
محمّداً عبدُك ورسولك، وأنت أعلم به، 

ن مُحسناً فزد في إحسانه، وإن اللهمّ إن كا
كان مُسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهمّ لا 

، وعن نافع (34)"تحرمنا أَجره، ولا تفتنا بعده
 :"بن عمر عبداللهنَّ أ   كان لا يقرأ في

 .(35)"الصلاة على الجنازة

فبنى الشُّرُنْبُلاليّ قوله على الحديث        
الصّلاة عند الظّاهر في البُخاريّ، ومبنى 

الحنفيّة على الدُّعاء للميت، وهذا غيُر 
متحقِّق في الفاتحة، ووردت أحاديث تؤيِّد 
هذا المسلك للحنفيّة بعدمِ القراءة، فهو 
معقولٌ مبنيٌّ على منقول، وهذا كمالُ 
الاجتهاد، وإغفالُ الإمام الشرنبلالي لهذا، 
وبناؤه على الحديث بعيد عن البناء القويم 

فروع على أصول مستقاة من القرآن لبناء ال
على أصول  والسنة وآثار الصحابة، بناءً

 معتبرة في المذهب ومحررة.

المسألةُ الرَّابعة: اختيارُه وجوب دفع صدقة 
ويدفع كلُّ " :الشُّرُنبُلالي قالالفطر لواحد، 

 .(32)"شخصٍ فطرتَه لفقيٍر واحد...
 جواز دفعها لأكثروالمعتمد في المذهب:        

من واحد، وعدم جواز الدفع إلا لواحد مجردُ 
وجب " :(37)قول في المذهب، قال ملا خسرو

دفع كل شخص فطرته إلى فقير واحد حتى 
لو فرقه إلى فقيرين لم يجز؛ لأنَّ المنصوص 
عليه الإغناء، ولا يستغنى بما دون ذلك، 
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يرين، ـ: جاز دفعها إلى فقوقال الكرخي 

 . "لكن الأول هو الأولى
 (38)وصرَّح الشُّرُنْبُلاليّ في كتاب آخر       

  فقال: ،دــر من واحــوازه الدفع لأكثــبج

: "البرهان"  والصحيحُ قول الكَرخيّ؛ لما قال في"
ويجوز دفع صدقة واحدة لجمع من الفقراء 
لوجود الدفع إلى المصرف على الصحيح، 

صرّح الولوالجي وقاضي خان  "البحر"وقال في 
بجواز تفريق الفطرة  "البدائع"و "المحيط"وصاحب 

الواحدة على مساكين من غير ذكر خلاف 
فكان هو المذهب كجواز تفريق الزكاة، وأما 
الحديث المأمور فيه بالإغناء فيفيد الأولوية، 

الجواز من غير خلاف في  "التبيين"وقد نقل في 
 ."باب الظهار

حاشية " نفسه في ر الإمام الشرنبلاليفحرّ       
لتفريق على الجمع، وبيَّن أنَّ اجواز  "الدرر

الحديث في البناء محمول على الأولوية، وهذا 
تحقيق وتحرير للمسألة في غاية الدقة، وهو 

، ولعله "المراقي"أولى بالقبول مما قال في 
نظر إلى ظاهر الحديث فحسب،  "المراقي"في 

أن رسول الله "ابن عمر رضي الله عنهما: فعن 
 من تمر، أو صاعاً رض زكاة الفطر صاعاًف 

نثى ، أو عبد ذكر أو أُحرّ من شعير على كلّ
، والأحاديث ليست دلالتها (31)"من المسلمين

 .واضحة على المدعى

 ارئ فيـتحقق الفائدة للقـالي تـوبالت       
"المراقي" على المسامحة التي وقع فيها 
الشرنبلالي في هذه المسألة فخالف المذهب 

 وخالف ما قاله في "حاشية الدرر".

المسألةُ الخامسةُ: اختيارُه استحباب صلاة 
  :الشُّرُنْبُلاليُّ ، قالالفجر في منى بغَلَس

ويُستحبُّ أن يُصلِّي الظُّهر بمنى، ولا يَترك "
التَّلبيةَ في أحواله كلِّها إلا في الطَّواف، 
ويمكث بمنى إلى أن يُصلِّي الفجر بها 

 .(21)"بغلس
استحباب صلاة والمعتمد في المذهب:        

 عن (21)ذكره في الشلبي الفجر بمنى مسفراً،
، لكنَّ الأكثر على "الخانية"، ومثله في "الغاية"

نَّ ؛ لأ(23)"شرح اللباب"خلافه: أي التغليس، 
الأحاديث المشهورة تخبر أنَّ الصَّلاة تكون في 

لثبوته  ؛الإسفار إلا فيما يتعلّق بيوم مزدلفة
واستفاضته، وما عداها يبقى على الأصل 
عند الحنفية، فكان الأولى بالقبول عند الأكثر، 

 والله أعلم.
المعتمدة على الاختيارات في : المبحث الثاني

 .أصول البناء
 ويقصد بها أمرين:       

 ل ـالأص وـسائل، وهـاء للمـول البنـأص .1
والضابط الذي بنيت عليه هذه المسألة 
وأمثالها من المسائل التي تشبهها، فالمسألة 
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، (31)"الكتاب، وقال: لتعلموا أنَّه من السنّة
وصحَّحه التِّرْمِذِيّ، وقد قال أئمتنا: بأنَّ 
مراعاةَ الخلاف مستحبّة، وهي فرضٌ عند 

فلا يُمانع من قصد القرآنية بها؛  الشافعيِّ 
 .(33)"خروجاً من الخلاف وحقِّ الميت

الكراهة التحريمة والمعتمد في المذهب:        
 قال الطَّحطاويّ: بنية القرآنية، بقراءة الفاتحة

صرّحوا بعدم الجواز، فتكون مكروهة تحريماً، "
ولا تتأدّى به السنة، فكيف يطلب منه تلاوتها 
بقصد القرآنية... وما ذكره من استحباب 
مراعاة الخلاف ليس على إطلاقه، فيه نظر، بل 
مقيَّدٌ بما إذ لم يلزم عليه ارتكاب مكروه مذهبه، 
فكان الاعتماد على ما هو مُصَرَّحٌ به في كتب 

 "الولوالجية"و "التجنيس"و "المحيط"المذهب كـ
وغيرها من أنَّ قراءتَها بنيَّة القراءة لا تجوز 

 .(32)"معللًا بأنَّها محلّ الدعاء دون القراءة

 ة ما يؤيد مذهب الحنفيةنّوورد في السُّ       
في عدم القراءة، منه: عن سعيد المقبري 

 :" أنَّه سأل أبا هريرة كيف تُصلِّي :
: أنا لعمر على الجنازة؟ فقال أبو هريرة 

الله أُخبرك: أتبعها مع أهلها، فإذا وضعت 
كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه، ثم 
أقول: اللهمّ إنَّه عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأنّ 
محمّداً عبدُك ورسولك، وأنت أعلم به، 

ن مُحسناً فزد في إحسانه، وإن اللهمّ إن كا
كان مُسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهمّ لا 

، وعن نافع (34)"تحرمنا أَجره، ولا تفتنا بعده
 :"بن عمر عبداللهنَّ أ   كان لا يقرأ في

 .(35)"الصلاة على الجنازة

فبنى الشُّرُنْبُلاليّ قوله على الحديث        
الصّلاة عند الظّاهر في البُخاريّ، ومبنى 

الحنفيّة على الدُّعاء للميت، وهذا غيُر 
متحقِّق في الفاتحة، ووردت أحاديث تؤيِّد 
هذا المسلك للحنفيّة بعدمِ القراءة، فهو 
معقولٌ مبنيٌّ على منقول، وهذا كمالُ 
الاجتهاد، وإغفالُ الإمام الشرنبلالي لهذا، 
وبناؤه على الحديث بعيد عن البناء القويم 

فروع على أصول مستقاة من القرآن لبناء ال
على أصول  والسنة وآثار الصحابة، بناءً

 معتبرة في المذهب ومحررة.

المسألةُ الرَّابعة: اختيارُه وجوب دفع صدقة 
ويدفع كلُّ " :الشُّرُنبُلالي قالالفطر لواحد، 

 .(32)"شخصٍ فطرتَه لفقيٍر واحد...
 جواز دفعها لأكثروالمعتمد في المذهب:        

من واحد، وعدم جواز الدفع إلا لواحد مجردُ 
وجب " :(37)قول في المذهب، قال ملا خسرو

دفع كل شخص فطرته إلى فقير واحد حتى 
لو فرقه إلى فقيرين لم يجز؛ لأنَّ المنصوص 
عليه الإغناء، ولا يستغنى بما دون ذلك، 
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دائما هي تطبيق لأصل، وهذا الأصل عادة 
 يشتمل مجموعة من المسائل المتشابهة.

أصول البناء للأبواب، ونقصد به أنَّ كلَّ  .3
باب من الأبواب الفقهية له فكرة رئيسية 

ه على يسعى لتحقيقها، وتدور مسائل
تطبيقها، وهذا ما يعرف بالقياس في الباب، 
الذي يقابله الاستحسان، والقياس هو 
القاعدة في الباب التي تنطبق عليه عامة 
مسائله، والاستحسان هو الاستثناء من هذه 
القاعدة، فالفروع التي خرجت عن القياس 
بنصّ أو إجماع أو ضرورة أو عرف أو غيره، 

 نسميها استحسان.
الإمام الشُّرُنْبُلاليّ مراعاة وعدمُ        

أحياناً لأصل جعله يختار بعض الاختيارات 
 خالفة للمذهب، ومنها:الم

الأولى: اختياره اشتراط نية استقبال المسألة 
 : قال الشرنبلاليّ:القبلة لصحة الصلاة

والمرادُ منها بقعتَها لا البناء، حتى لو "       
إلّا أن يُريدَ به جهةَ نَوَى بناء الكعبة لا يجوز 

 .(22)"الكعبة، وإن نوى المحراب لا يجوز
عدم اشتراط نية والمعتمد في المذهب:        

على ما هذا مبنّي القبلة لصحة الصلاة، وإنَّ
ة في الاستقبال، القول المرجوح باعتبار النيّ

ونيّةُ ": (24)قال التُّمُرتاشيُّ والَحصْكَفيُّ
استقبالِ القبلة ليست بشرطٍ مُطلقاً على 

الرَّاجح، فما قيل: لو نَوَى بناء الكعبة أو 
المقام أو محراب مسجده لم يجز مفرَّع على 

 ."المرجوح

 "البحر"كذا في ": (25)قال ابنُ عابدينو       
وهو ظاهر؛ لأنَّ من اشترطَ نيّةَ  "الَحلْبة"عن 

الكعبة لا يُجوز الصّلاة بدونها، فإذا نَوَى 
غيَرها لا تجوز الصّلاة عنده بالَأولى، وقد 
علمت أَنَّ الكعبةَ اسمٌ للعرصة، فإذا نَوَى 
البناءَ أو المحرابَ أو المقامَ فقد نوى غير 

اجح من أنَّه لا الكعبة، أمّا على القول الرّ
تُها فلا يضرُّه نيّة غيرها بعد وجودِ تشترط نيّ

الاستقبال الذي هو الشرط، لكن اعترضه 
الشيخ إسماعيل بأنَّه غيُر مسلم؛ لما 

من أنَّ الأفضل أن لا ينوي  "البدائع"في 
الكعبة؛ لاحتمال أن لا تحاذي هذه الجهة 

. فإنَّ مفهومَه هالكعبة فلا تجوز صلاته، ا
 -أي بدون نية -أنَّه إذا استقبل غير ما نوى 

لا تجوز صلاته، لكن لا يخفى أنَّه ليس فيه 
دلالة على أنَّه إذا نَوَى البناء ونحوه لا تجوز 
صلاته بل يدلّ على أنَّ الأفضل عدم ذلك، 

 "الحلبة"و "للبحر"فما ذكره الحصكفي تبعاً 
: أنَّ "شرح المنية"صحيح، فافهم، نعم ذكر في 

عدم نيّة نيّةَ القبلة وإن لم تشترط، لكن 
، وعليه فهو مفرّع هالإعراض عنها شرط، ا

 ."على الرّاجح



    

                                                                                                                         
 
 

 

 173 لدراسات الإسلامية والقانونيةللميزان ا مجلة
 

 

 م1035 حزيران/ هـ3416 الثاني، شعبان ، العددثانيالمجلد ال 
 

 صلاح أبو الحاج                                                                 «المراقي»ختيارات الإمام الشرنبلالي في ا

 
وسبب اختيار الشرنبلالي راجع        

لاعتماده على القول المرجوح في اعتبار النية، 
والراجح عدمه لعدم اشتراط النية في باقي 

 شروط الصلاة فلا تشترط في الاستقبال.
الثانية: اختياره عدم صحة الشروع المسألة 

التحريمة: " :الشرنبلالي قالبالصلاة بالبسملة، 
 .(22)"أن لا يكون بالبسملة

صحة الشروع  والمعتمد في المذهب:       
على جواز  (27)بالبسملة، نصَّ الرزايُّ

الشروع في الصلاة بالبسملة؛ لأنّ مبنى 
التّحريمة أن تكون ذكراً خالصاً، وبالتالي 
الخلاف في البسملة مفرَّعٌ عليها، فهل هي 
ذكرٌ خالص مثل: سبحان الله، أم ذكر فيه 

 شائبة كما في الدُّعاء: اللهمّ.
 وسبب اختيار الشرنبلالي أن البسملة        

حتى يصح الشروع بها، ليس ذكراً خالصاً 
والراجح أنها ذكر خالص؛ لأنها خالية عن 

 شائبة الدعاء.
المسألة الثالثة: اختار عدم تحقُّق فرض القراءة 

وأَمّا " قال الشرنبلالي:: مُدۡهَامَٓتَانِّ  بقراءة
 :الرحمن]مُدۡهَامَٓتَانِّ  الآيةُ التي هي كلمة:

 .(28)"الصّلاة،... الأصحّ أنَّه لا تجوز بها [24
 قّق فرض ـتحمد في المذهب: ــوالمعت       

 :(21)داديّـال الحـق ها،ـالقراءة في الصلاة ب
 ، مُدۡهَامَٓتَانِّ يجوز بقوله:  :"جنديـالُخ"وفي "

أنَّه يجوز  وذكر الاسبيجابيّ والكاسانيّ 
من غير ذكر خلاف  على قول أبي حنيفة 

مبنى المسألة على تحقق ما  ؛ لأنَّ(41)المشايخ
فٱَقرۡءَُواْ مَا  :يتميز أنَّه قرآن؛ عملًا بقوله 

، فما يتميز [المزمل: 31]تيَسََََّ مِّنَ ٱلۡقُرءَۡانِّ  
أنَّه قرآن تصح الصلاة به ويتحقق فرض 
الصلاة به، فمن جوز الصلاة بمدهامتان رأى 

 أنَّها متميزة بكونها قرآناً.
الشرنبلالي أنّها كلمة، وسببُ اختيار        

والكلمةُ لا يتحقّق بها فرضُ القراءة، 
والراجح أنه يتميز بها القراءة أنها قرآن، 

 فتجزئ القراءة بها، وهو الراجح.

المسألة الرّابعة: اختيارُه أن يتأخر المقتدي 
 بُلاليّ:ـرُنْـقال الشُّ ام:ـد على الإمـالواح

مميزاً عن ويقفُ الواحدُ رجلًا كان أو صبيّاً "
 .(41)"يمين الإمام مساوياً له متأخراً بعقبه

عدم تأخر والمعتمد في المذهب:        
المقتدي عن الإمام في قول أبي حنيفة وأبي 

في ذكروا ": (43)قال الطحطاوي يوسف،
والبرهان  "الكنز"و "القدوري"و "الهداية" شروح

والقُهُستاني: أنَّه يقف مساوياً له بدون تقدّم 
وبدون تأخر من غير فرجة في ظاهر 

 ."الرواية
التأخر وسبب اختيار الشرنبلالي أن        

، وتمام الاقتداء هو المقارنة في قول محمد 
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دائما هي تطبيق لأصل، وهذا الأصل عادة 
 يشتمل مجموعة من المسائل المتشابهة.

أصول البناء للأبواب، ونقصد به أنَّ كلَّ  .3
باب من الأبواب الفقهية له فكرة رئيسية 

ه على يسعى لتحقيقها، وتدور مسائل
تطبيقها، وهذا ما يعرف بالقياس في الباب، 
الذي يقابله الاستحسان، والقياس هو 
القاعدة في الباب التي تنطبق عليه عامة 
مسائله، والاستحسان هو الاستثناء من هذه 
القاعدة، فالفروع التي خرجت عن القياس 
بنصّ أو إجماع أو ضرورة أو عرف أو غيره، 

 نسميها استحسان.
الإمام الشُّرُنْبُلاليّ مراعاة وعدمُ        

أحياناً لأصل جعله يختار بعض الاختيارات 
 خالفة للمذهب، ومنها:الم

الأولى: اختياره اشتراط نية استقبال المسألة 
 : قال الشرنبلاليّ:القبلة لصحة الصلاة

والمرادُ منها بقعتَها لا البناء، حتى لو "       
إلّا أن يُريدَ به جهةَ نَوَى بناء الكعبة لا يجوز 

 .(22)"الكعبة، وإن نوى المحراب لا يجوز
عدم اشتراط نية والمعتمد في المذهب:        

على ما هذا مبنّي القبلة لصحة الصلاة، وإنَّ
ة في الاستقبال، القول المرجوح باعتبار النيّ

ونيّةُ ": (24)قال التُّمُرتاشيُّ والَحصْكَفيُّ
استقبالِ القبلة ليست بشرطٍ مُطلقاً على 

الرَّاجح، فما قيل: لو نَوَى بناء الكعبة أو 
المقام أو محراب مسجده لم يجز مفرَّع على 

 ."المرجوح

 "البحر"كذا في ": (25)قال ابنُ عابدينو       
وهو ظاهر؛ لأنَّ من اشترطَ نيّةَ  "الَحلْبة"عن 

الكعبة لا يُجوز الصّلاة بدونها، فإذا نَوَى 
غيَرها لا تجوز الصّلاة عنده بالَأولى، وقد 
علمت أَنَّ الكعبةَ اسمٌ للعرصة، فإذا نَوَى 
البناءَ أو المحرابَ أو المقامَ فقد نوى غير 

اجح من أنَّه لا الكعبة، أمّا على القول الرّ
تُها فلا يضرُّه نيّة غيرها بعد وجودِ تشترط نيّ

الاستقبال الذي هو الشرط، لكن اعترضه 
الشيخ إسماعيل بأنَّه غيُر مسلم؛ لما 

من أنَّ الأفضل أن لا ينوي  "البدائع"في 
الكعبة؛ لاحتمال أن لا تحاذي هذه الجهة 

. فإنَّ مفهومَه هالكعبة فلا تجوز صلاته، ا
 -أي بدون نية -أنَّه إذا استقبل غير ما نوى 

لا تجوز صلاته، لكن لا يخفى أنَّه ليس فيه 
دلالة على أنَّه إذا نَوَى البناء ونحوه لا تجوز 
صلاته بل يدلّ على أنَّ الأفضل عدم ذلك، 

 "الحلبة"و "للبحر"فما ذكره الحصكفي تبعاً 
: أنَّ "شرح المنية"صحيح، فافهم، نعم ذكر في 

عدم نيّة نيّةَ القبلة وإن لم تشترط، لكن 
، وعليه فهو مفرّع هالإعراض عنها شرط، ا

 ."على الرّاجح
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، فهو الوقوف والأفعال عند أبي حنيفة 
الأكمل في العمل والتطبيق، والقولان 

 بهما، ولعلّ مبنى قول محمد  معمول
على ترك التقدّم على الإمام، وتحقيقُ 
التبعيّة له بالتأخر عنه، وهو ما جعل الإمام 

  الشرنبلالي يأخذ به، والله أعلم.

المسألةُ الخامسةُ: اختيارُه عدم إيجاب سجود 
التلاوة على الإمام والمقتدي إن سمعوا من 

وإلّا الإمام "قال الشُّرُنْبُلاليّ:  إمام آخر:
والمقتدي به فلا تجب عليهما بالسّماع من 

 .(42)"مقتدٍ بالإمامِ السامعِ أو بإمام آخر
الوجوبُ على والمعتمد في المذهب:        

الإمام والمقتدي إن سمعوا آية التّلاوة ممن 
خارج الصّلاة، ويسجودُها بعد الانتهاء هو 

هذا ": (44)قال الطَّحطاويّ من الصّلاة،
خلافُ الأصحّ، والأصحُّ الوجوبُ على 
مَن ليس مشاركاً له في تلك الصّلاة مطلقاً، 
سواء كان السَّامع في جماعة أُخرى أو منفرداً 
أو خارجاً بالكليّة؛ لأنَّ الحجرَ ثبت في حَقّ 

 ." "هداية"جماعة مُعيَّنين فلا يعدوهم، 
مبنى وجوبِ التَّلاوة على  وهذا لأنَّ       

اءةِ والسَّماع مع عدمِ المانع، وليس من القر
الموانعِ أن تكون إماماً أو مقتدياً وتسمع من 

 .غيرك
 و ـب اختيلار الشرنبلالي هـسبلعلّ و       

بمسألةِ عدمِ وجوبها إن عليه المسألةَ اختلاط 
سمعها من المقتدي به، فلا تجب على الإمام 

، والراجح وجوبها لتحقق سبب والمقتدي
 وهو السماع ممن لا يقتدي معه. الوجوب

المسألة السادسة: تخريجه غسل الفمّ والأنف 
قال  للميت النفساء على الجنب:

ويُمْسَحُ فمُه وأنفُه بخرقةٍ، عليه " الشُّرُنْبُلاليّ:
عمل الناس، إلا أن يكون جنباً أو حائضاً 
أو نُفُساء فيُكلَّفُ غسلُ فمه وأنفه؛ تتميماً 

 .(45)"لطهارته
مسح الفم والمعتمد في المذهب:        

الأنف للميت مطلقاً بما فيهم الجنب و
والحائض والنفساء، وخرَّج الشرنبلالي 
النفساء على مسألة الجنب في غسل فمه 
وأنفه بعد موته، ومسألة الجنب غير مسلمة، 

هذا ": (42)ومحلُّ نظر كبير، قال الطحطاوي
ه في بحثٌ للشُّرنبلاليّ كما تفيده عبارتُ

الشّرح قياساً لهما على الجنب للاشتراك في 
افتراض المضمضة والاستنشاق فيما بينهم، 
وقد علمت ردَّه في الجنب والكلام فيهما 

 ."كالكلام فيه
يراع في وسبب اختيار الشرنبلالي أنه لم        

هذه المسألة أنَّ مبنى عدم المضمضة 
والاستنشاق للميت الحرجُ؛ لعدم القدرة على 
إخراج الماء من فمه وأنفه إن أدخل كالحيّ، 
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وهذا لا يختلف الجنب فيه عن غيره، فكان 
استثناءُ الجنب إغفالًا لمبنى المسألة وغير 
مقبول، وبناءُ النفساء على الجنب يندرج تحت 

 قبوله، وإغفالٌ لأصل المسألة. هذا في عدم

المسألةُ السّابعة: اختيارُه لاشتراط النيّة في 
إذا وُجِد " :قال الشُّرُنْبُلاليّغسل الميت: 

غريقاً يُحرَّكُ في الماء بنيّة غسله لهذا، لا 
 .(47)"لصحّة الصّلاة عليه

في  لا يشترط النيّةوالمعتمدُ في المذهب:        
هي لطلب الثَّواب لا غير، ، وإنَّما غسل الميت

اعلم أنَّ حاصل الكلام ": (48)قال ابن عابدين
: ولا بُدّ من "التَّجنيس"في المقام: أنَّه قال في 

: إذا "الخانية"النية في غسله في الظاهر، وفي 
جرى الماء على الميت أو أصابه المطر عن أبي 

: أنَّه لا ينوب عن الغسل؛ لأنّا يوسف 
 لك ليس بغسل.أمرنا بالغسل، وذ

وغيرهما: أنَّه لا  "الكفاية"و "النَّهاية"وفي        
بُدّ منه إلا أن يُحرِّكه بنيّة الغسل، وقال 

: وفيه نظر؛ لأنَّ الماءَ مزيلٌ بطبعه، "العناية"في 
وكما لا تجب النية في غسل الحيّ فكذا 

: ميت غسله أهلُه "الخانية"الميت؛ ولذا قال في 
، هالغُسُل أجزأهم ذلك، امن غيِر نيّة 

 "المفتاح"و "الاسبيجابي"و "التَّجريد"وصرَّح في 
فتح »بعدم اشتراطها أيضاً، ووفَّق في 

بقوله: الظاهر اشتراطها فيه؛ « القدير

لإسقاط وجوبه عن المكلّف لا لتحصيل 
طهارته هو، وشرط صحّة الصلاة عليه، 

بأنَّ ما مرَّ عن  "المنية"، وبحث فيه شارح ها
يفيد أنَّ الفرضَ فعلُ الغسل  بي يوسف أ

منا، حتى لو غسله لتعليم الغير كفى، 
وليس فيه ما يفيدُ اشتراط النيّة لإسقاط 

 الوجوب بحيث يستحقّ العقاب بتركها.

أنَّ ما وجب  :وقد تقرَّرَ في الأصول       
لغيره من الأفعال الحسية يشترط وجوده لا 

لا ينال كالسعي والطهارة، نعم  :إيجاده
، وأقرّه الباقاني هثواب العبادة بدونها، ا

: لو وجد الميت في الماء لا "المحيط"وأيده بما في 
بُدّ من غسله؛ لأنَّ الخطابَ يتوجه إلى بني 

أنَّه  :، فتلخصهآدم ولم يوجد منهم فعل، ا
لا بد في إسقاط الفرض من الفعل، وأمّا 
النيّة فشرط لتحصيل الثواب؛ ولذا صحّ 
تغسيل الذمية زوجَها المسلم مع أنَّ النيّة 
شرطها الإسلام فيسقط الفرض عنا بفعلنا 

: "الخانية"بدون نية، وهو المتبادر من قول 
 ."أجزأهم ذلك

وسبب اختيار الشرنبلالي عدم عمله        
الماء مطهِّرٌ أن  ، وهوعند الحنفية بأصل

بنفسِه فلا يحتاج إلى النيّة كما في الوضوء 
والغسل، والجنابةُ وغيُرها من الأحداث لم 
يشترط فيها النية، فكيف يشترط في غسل 
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، فهو الوقوف والأفعال عند أبي حنيفة 
الأكمل في العمل والتطبيق، والقولان 

 بهما، ولعلّ مبنى قول محمد  معمول
على ترك التقدّم على الإمام، وتحقيقُ 
التبعيّة له بالتأخر عنه، وهو ما جعل الإمام 

  الشرنبلالي يأخذ به، والله أعلم.

المسألةُ الخامسةُ: اختيارُه عدم إيجاب سجود 
التلاوة على الإمام والمقتدي إن سمعوا من 

وإلّا الإمام "قال الشُّرُنْبُلاليّ:  إمام آخر:
والمقتدي به فلا تجب عليهما بالسّماع من 

 .(42)"مقتدٍ بالإمامِ السامعِ أو بإمام آخر
الوجوبُ على والمعتمد في المذهب:        

الإمام والمقتدي إن سمعوا آية التّلاوة ممن 
خارج الصّلاة، ويسجودُها بعد الانتهاء هو 

هذا ": (44)قال الطَّحطاويّ من الصّلاة،
خلافُ الأصحّ، والأصحُّ الوجوبُ على 
مَن ليس مشاركاً له في تلك الصّلاة مطلقاً، 
سواء كان السَّامع في جماعة أُخرى أو منفرداً 
أو خارجاً بالكليّة؛ لأنَّ الحجرَ ثبت في حَقّ 

 ." "هداية"جماعة مُعيَّنين فلا يعدوهم، 
مبنى وجوبِ التَّلاوة على  وهذا لأنَّ       

اءةِ والسَّماع مع عدمِ المانع، وليس من القر
الموانعِ أن تكون إماماً أو مقتدياً وتسمع من 

 .غيرك
 و ـب اختيلار الشرنبلالي هـسبلعلّ و       

بمسألةِ عدمِ وجوبها إن عليه المسألةَ اختلاط 
سمعها من المقتدي به، فلا تجب على الإمام 

، والراجح وجوبها لتحقق سبب والمقتدي
 وهو السماع ممن لا يقتدي معه. الوجوب

المسألة السادسة: تخريجه غسل الفمّ والأنف 
قال  للميت النفساء على الجنب:

ويُمْسَحُ فمُه وأنفُه بخرقةٍ، عليه " الشُّرُنْبُلاليّ:
عمل الناس، إلا أن يكون جنباً أو حائضاً 
أو نُفُساء فيُكلَّفُ غسلُ فمه وأنفه؛ تتميماً 

 .(45)"لطهارته
مسح الفم والمعتمد في المذهب:        

الأنف للميت مطلقاً بما فيهم الجنب و
والحائض والنفساء، وخرَّج الشرنبلالي 
النفساء على مسألة الجنب في غسل فمه 
وأنفه بعد موته، ومسألة الجنب غير مسلمة، 

هذا ": (42)ومحلُّ نظر كبير، قال الطحطاوي
ه في بحثٌ للشُّرنبلاليّ كما تفيده عبارتُ

الشّرح قياساً لهما على الجنب للاشتراك في 
افتراض المضمضة والاستنشاق فيما بينهم، 
وقد علمت ردَّه في الجنب والكلام فيهما 

 ."كالكلام فيه
يراع في وسبب اختيار الشرنبلالي أنه لم        

هذه المسألة أنَّ مبنى عدم المضمضة 
والاستنشاق للميت الحرجُ؛ لعدم القدرة على 
إخراج الماء من فمه وأنفه إن أدخل كالحيّ، 
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هذا إغفالٌ لأصل الباب وبناء والميت، 
 مسائله لم يتلفت إليه الإمام الشرنبلالي.

عدم غسل قاطع المسألةُ الثامنة: اختياره ل
ولا يُصلَّى على " قال الشرنبلالي:الطريق: 

باغ اتفاقاً وإن كان مسلماً، ولا على قاطع 
طريق إذا قُتِل كلٌّ منهم حالة المحاربة، ولا 

لم يُغَسِّل البُغاة. وأمّا  يُغَسَّل؛ لأنَّ عَليّاً 
إذا قُتِلُوا بعد ثبوت يد الإمام، فإنَّهم 

 .(41)"هميُغَسَّلون ويُصلَّى علي
عدمُ الصّلاة والمعتمد في المذهب:        

على الباغي والقاطع؛ لبشاعة فعلهم من 
قطع الأمن، وفي ترك الصّلاة عِظة لغيرهم؛ 
لئلا يسلكوا مسلكهم، وفيه كفايةٌ في 
الزَّجر، فلم يعد حاجةٌ لترك الغُسل لهم؛ 
فلذلك كان الأكثر اعتماداً، ومَن اختار ترك 

 المبالغة في الزَّجر.الغُسل أراد 
إنَّما لم يغسلوا ": (51)قال ابنُ عابدين       

ولم يصلَّ عليهم؛ إهانة لهم وزجراً لغيرهم 
عن فعلهم، وصَرَّح الحصكفي بنفي 
غسلهم؛ لأنَّه قيل: يغسلون ولا يصلى 
عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كما ذكره 
الزيلعي وغيره، وهذا القيل رواية، وفيه 

إلى ضعفها، لكن مشى عليها في إشارة 
الدرر والوقاية، وفي التتارخانية: وعليه 

 ."الفتوى

وأمّا إذا قتلوا بعد ": (51)قال الزَّيلعيّ       
ثبوت يد الإمام عليهم فإنَّهم يغسّلون 
ويُصلّى عليهم، وهذا تفصيل حسن أخذ 
به كبار المشايخ؛ لأنَّ قتلَ قاطع الطريق في 

قصاص، ومَن قُتِل بذلك هذه الحالة حدّ أو 
يُغسَّل ويُصلّى عليه، وقتل الباغي في هذه 
الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل 

 .(53)"منزلته لعود نفعه إلى العامّة
وسبب اختيار الشرنبلالي بناؤه على        

، وأن ترك الغسل فيه قول سيدنا علي 
مبالغة في الزجر، والراجح ما عليه المذهب 

لصلاة فحسب؛ لأن زاجرة من ترك ا
 ورادعة لهذا الفعل القبيح.

المسألة التّاسعة: اختيارُه لاشتراطِ الجمع 
الكثير في قبول شهادة مَن يأتي من خارج 

وإن "قال الشرنبلاليّ: المصر في رؤية الهلال: 
لم يكن بالسماء علّة فلا بُدّ للثبوت من 
شهادة جمع عظيم لرمضان والفطر وغيرهما؛ 

المطلعَ متحدٌ في ذلك المحلّ، والموانع لأنَّ 
منتفيةٌ، والأبصار سليمةٌ، والهمم في طلب 
رؤية الهلال مستقيمة، فالتفرُّدُ في مثل هذه 
الحالة يوهم الغلط، فوجب التوقُّف في رؤية 
القليل حتى يراه الجمع الكثير، لا فرق في 
ظاهر الرواية بين أهل المصر ومَن وَرَدَ من 

 .(52)"خارج المصر
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ما فصَّلَ والمعتمد في المذهب:        

الطحاويّ باشتراط الجمع فيما لو كان 
المخبرون من داخل المصر، فأمّا إذا كانوا 
من خارجه، فيكفي شهادة الواحد العدل 

ه يتيقّن في الرؤية في الثقة برؤيته؛ لأنَّ
الصحاري ما لا يتيقّن في الأمصار؛ لما فيها 

ذا كان في المصر في من كثرة الغبار، وكذا إ
موضع مرتفع، وصحَّحه القُدُوري واعتمد 
عليه المرغيناني وصاحبُ الفتاوى 

وهذا وإن ": (54)الصغرى، قال ابن عابدين
كان خلاف ظاهر الرواية فينبغي ترجيحُه 

هم  نفي زماننا تبعاً لهؤلاء الأئمة الكبار الذي
من أهل الترجيح والاختيار، وجزم به 

 . "الإمامُ السغناقي في النهاية

 إنَّما ترد شهادته": (55)وقال السَّرَخْسِيّ       
إذا كانت السماء مصحية،  -أي الواحد -

فأما إذا كانت السماء  ،وهو من أهل المصر
مغيمة أو جاء من خارج المصر، أو كان من 

قال ، "موضع نشز، فإنَّه تقبل شهادته عندنا
من  "المبسوطَ"ولا يخفى أنَّ ": (52)ابنُ عابدين

كتب ظاهر الرواية، وقوله: يقبل عندنا؛ 
يفيد عدم الخلاف فيه في المذهب، فيكون 
إطلاق ما في أكثر الكتب في محلّ التقيد 
واحد، فلا منافاة بين رواية الطحاوي 

 ."وظاهر الرواية

وسبب اختيار الشرنبلالي اتحاد المطلع        
داخل المصر وخارجه، والراجح التفصيل 

ن كان في المصر عدم القبول لم السابق؛ لأن
مبنيٌّ على التُّهمة في رؤيةِ فرد مع توفر 
الأسباب حتى يرى الجمع، ولم تبق هذه 
التهمة موجودة لَمن يأتي من الخارج، فكان 

 العمل على هذا.

المسألة العاشرة: اختياره الكفارة لمن واصل 
قال الجماع بعد تذكره أنَّه صائم: 

منها: ما لو أكل الصائم أو "الشرنبلالي: 
شرب أو جامع أو جمع بينها ناسياً لصومه؛ 

إذا أكل الصائمُ ناسياً أو شرب ": لقوله 
، فلا (57)"ناسياً فإنَّما هو رزقٌ ساقه الله إليه

قضاء عليه، والجماع في معناهما، فإن تذكَّر 
نَزَعَ من فوره، فإن مَكَثَ بعده فَسَدَ صومُه، 

ه ولم ينزع أو نزع ثمّ أولج فإن حَرَّكَ نفسَ
 .(58)"لزمته الكفّارة

سقوط الكفارة والمعتمد في المذهب:        
لَمن استمرّ بفعل الجماع بعد تذكره الصيام، 
وهذا الاختيار للشرنبلالي مُخالفٌ لما 
سيأتي في كلامه من أنَّه إذا أكل أو جامع 
ناسياً فأكل عمداً لا كفّارة عليه على 

خلاف مالك؛ لأنَّه يقول  المذهب لشبهةِ
 بفساد الصَّوم إذا أكل أو جامع ناسياً.

 لته ـولعل سبب اختيار الشرنبلالي غف       
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هذا إغفالٌ لأصل الباب وبناء والميت، 
 مسائله لم يتلفت إليه الإمام الشرنبلالي.

عدم غسل قاطع المسألةُ الثامنة: اختياره ل
ولا يُصلَّى على " قال الشرنبلالي:الطريق: 

باغ اتفاقاً وإن كان مسلماً، ولا على قاطع 
طريق إذا قُتِل كلٌّ منهم حالة المحاربة، ولا 

لم يُغَسِّل البُغاة. وأمّا  يُغَسَّل؛ لأنَّ عَليّاً 
إذا قُتِلُوا بعد ثبوت يد الإمام، فإنَّهم 

 .(41)"هميُغَسَّلون ويُصلَّى علي
عدمُ الصّلاة والمعتمد في المذهب:        

على الباغي والقاطع؛ لبشاعة فعلهم من 
قطع الأمن، وفي ترك الصّلاة عِظة لغيرهم؛ 
لئلا يسلكوا مسلكهم، وفيه كفايةٌ في 
الزَّجر، فلم يعد حاجةٌ لترك الغُسل لهم؛ 
فلذلك كان الأكثر اعتماداً، ومَن اختار ترك 

 المبالغة في الزَّجر.الغُسل أراد 
إنَّما لم يغسلوا ": (51)قال ابنُ عابدين       

ولم يصلَّ عليهم؛ إهانة لهم وزجراً لغيرهم 
عن فعلهم، وصَرَّح الحصكفي بنفي 
غسلهم؛ لأنَّه قيل: يغسلون ولا يصلى 
عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كما ذكره 
الزيلعي وغيره، وهذا القيل رواية، وفيه 

إلى ضعفها، لكن مشى عليها في إشارة 
الدرر والوقاية، وفي التتارخانية: وعليه 

 ."الفتوى

وأمّا إذا قتلوا بعد ": (51)قال الزَّيلعيّ       
ثبوت يد الإمام عليهم فإنَّهم يغسّلون 
ويُصلّى عليهم، وهذا تفصيل حسن أخذ 
به كبار المشايخ؛ لأنَّ قتلَ قاطع الطريق في 

قصاص، ومَن قُتِل بذلك هذه الحالة حدّ أو 
يُغسَّل ويُصلّى عليه، وقتل الباغي في هذه 
الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل 

 .(53)"منزلته لعود نفعه إلى العامّة
وسبب اختيار الشرنبلالي بناؤه على        

، وأن ترك الغسل فيه قول سيدنا علي 
مبالغة في الزجر، والراجح ما عليه المذهب 

لصلاة فحسب؛ لأن زاجرة من ترك ا
 ورادعة لهذا الفعل القبيح.

المسألة التّاسعة: اختيارُه لاشتراطِ الجمع 
الكثير في قبول شهادة مَن يأتي من خارج 

وإن "قال الشرنبلاليّ: المصر في رؤية الهلال: 
لم يكن بالسماء علّة فلا بُدّ للثبوت من 
شهادة جمع عظيم لرمضان والفطر وغيرهما؛ 

المطلعَ متحدٌ في ذلك المحلّ، والموانع لأنَّ 
منتفيةٌ، والأبصار سليمةٌ، والهمم في طلب 
رؤية الهلال مستقيمة، فالتفرُّدُ في مثل هذه 
الحالة يوهم الغلط، فوجب التوقُّف في رؤية 
القليل حتى يراه الجمع الكثير، لا فرق في 
ظاهر الرواية بين أهل المصر ومَن وَرَدَ من 

 .(52)"خارج المصر



 

                                                                                                                        
 

 
 

 م1035 حزيران/ هـ3416 الثاني، شعبان ، العددثانيالمجلد ال  133 القانونيةلدراسات الإسلامية وللميزان ا مجلة
 

 صلاح أبو الحاج                                                                 «المراقي»ختيارات الإمام الشرنبلالي في ا

الفساد بالتحريك إنَّما  أنَّ :أنّ مبنى المسألةب
هو لكون التحريك بمنزلة ابتداء جماع، وإذا 
جامع عامداً بعد جماعه ناسياً لا تجب الكفّارة 

 فكذا لا تجب إذا حَرَّكَ نفسه بالأولى.

ووجه المخالفة أنَّه ": (51)قال ابنُ عابدين       
إذا لم تجب الكفّارة في الأكل عمداً بعد 

منه أن لا تجب بالأولى الجماع ناسياً يلزم 
فيما إذا جامع ناسياً فتذكر ومكث وحرّك 
نفسه؛ لأنَّ الفساد بالتحريك إنَّما هو لكون 
التحريك بمنزلة ابتداء جماع، والجماع 
كالأكل، وإذا أكل أو جامع عمداً بعد جماعه 
ناسياً لا تجب الكفارة فكذا لا تجب إذا حَرَّكَ 

مسألة  نفسه بالأولى، لكن هذا لا يخالف
الطلوع. نعم يؤيد عدم الوجوب فيها أيضاً 
إطلاق ما في البدائع حيث قال: هذا أي 
عدم الفساد إذا نزع بعد التذكّر أو بعد طلوع 
الفجر، أما إذا لم ينزع وبقي فعليه القضاء 

 ولا كفارة عليه في ظاهر الرواية.

: وجوب ورُوِي عن أبي يوسف        
الكفارة في الطلوع فقط؛ لأنَّ ابتداء الجماع 
كان عمداً وهو واحد ابتداء وانتهاء، 
والجماعُ العمد يوجبها، وفي التذكر لا 
كفارة، ووجه الظاهر: أنَّ الكفّارة إنَّما تجب 
بإفساد الصوم وذلك بعد وجوده، وبقاؤه 
في الجماع يمنع وجود الصوم فاستحال 

، فهذا يدلّ على أنَّ هإفساده فلا كفارة، ا
عدمَ وجوبها في التذكّر متفقٌ عليه؛ لأنَّ 
ابتداءَه لم يكن عمداً وهو فعل واحد 
فدخلت فيه الشبهة؛ ولأنَّ فيه شبهة خلاف 

كما علمت، وإنَّما الخلاف في  مالك 
الطلوع وما وجه به ظاهر الرواية يدلّ على 

 ."عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه

ادية عشر: اختياره لوجوب تكبير المسألة الح
ويجب قراءةُ " :قال الشرنبلاليقنوت الوتر: 

وكذا تكبيرةُ  قنوت الوتر عند أبي حنيفة،
 .(21)"(21)"الجوهرة"القنوت،كما في

القنوت  أنَّوالمعتمد في المذهب:        
لنصّ عامّة الكتب  ؛واجب، وتكبيرته سنّة

، (23)على وجوب القنوت بدون ذكر التّكبير
مبنى التكبير للقنوت أنه تكبير فتدلّ على 

ه حكمُكباقي التَّكبيرات في الصلاة، فيكون 
نية، فلا يجب كبيرات من السُّسائر التّ حكمُ

 السجود به.
: أنَّه لو ترك تكبيرة "الظهيرية"وفي        

القنوت، فإنَّه لا رواية لهذا، وقيل: يجب 
وقيل: سجود السهو اعتباراً بتكبيرات العيد، 

، وينبغي ترجيح عدم هلا يجب، ا
في باب سجود  "البحر"، وقال في (22)الوجوب

السهو: وممَّا أُلحق به: أي بالقنوت تكبيره، 
 .(24)وجزم الزَّيلعي بوجوب السّجود بتركه
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وسببُ اختيار الشُّرنبلالي إلحاق التّكبير        

بالقنوت في الوجوب، وهذا ما اختاره 
السنية لشبه تكبير القنوت الزيلعي، والرّاجح 

 بباقي التكبيرات.

الاختيارات المعتمدة على  في: المبحث الثالث

 .أصول الإفتاء
وهي الأصولُ التي يعتمدُ عليها        

المجتهدُ في المذهبِ في الترجيح والتفريع 
والتطبيق والإفتاء، كما يعتمد المجتهدُ 
المستقلّ على أصولِ الفقه لاستخراج 

من الكتاب والسنة والآثار الأحكام 
والترجيح بينها، فكما لا غنى للمجتهد 

فهي القواعد التي  -المطلق عن أصول الفقه
تُمَكّنه من القيامِ بعلمه واستفراغ جهده في 

 -استنباط الأحكام، وهي آلته في ذلك
فكذلك العالم في المذهب، فإنَّ رسمَ المفتي 

بعمله، هو الأداة التي يتمكَّن بها من القيام 
وبذل جهده في إنزال الفقه على الواقع، 
والخروج من دائرة الخلاف، وتلبية حاجات 

 مجتمعه، فهي الوسيلة لذلك.
وكما أنَّ أُصولَ المجتهد المطلق تدور        

في محاور رئيسيّة فيها العديد من القواعد 
الأصوليّة وهي: الكتاب والسُّنَّة والإجماع 

صولَ المجتهد في والقياس، فكذلك فإنَّ أ
المذهب لها محاور رئيسيةٌ مليئةٌ بقواعدِ 

للإفتاء، وهذه المحاور: هي الضرورة، 
والتيسير، ورفع الحرج، والعرف، والمصلحة، 

الكبرى في  ، فهذه هي الُأصولوتغيّر الزمان
 ه ـرسم المفتي التي يرتكز عليها المفتي في فهم

 وضبطِهِ وتطبيقِهِ للفقه.
الاختيارات التي لم يراع فيها  ومن هذه       

 قواعد رسم المفتي:

المسألة الأولى: اختياره بطلان التحريمة إن لم 
التحريمة: أن "قال الشرنبلالي:  يذكر الهاوي:

يأتي بالهاوي، وهو الألفُ في اللام الثانية، 
 . (25)"فإذا حذفه لم يصحّ

 صحة الصلاة والمعتمد في المذهب:        
 :(22)ابدينـال ابن عـق اوي،ـذف الهـمع ح

فإذا حذفه الحالف، أو الذابح، أو المكبر "
للصلاة، أو حذف الهاء من الجلالة، اختلف 
في انعقاد يمينه، وحلّ ذبيحته، وصحّة 

 ."تحريمته، فلا يُتركُ احتياطاً
 وبنى الشرنبلالي المسألةَ على الأصل        

من عدم النُّطق الصَّحيح بالذكر، لكن مبنى 
المسألة على الضَّرورة، فكثيٌر من النَّاس 
تكون لغتُهم ولهجتُم لا يذكرون فيها 
الهاوي، وبالتَّالي إبطال صلاتهم فيه حرجٌ 
عظيم، وهذا ما راعاه أئمة التَّرجيح، ولم 

، أو ممكن أن يقال: أنه ينتبه له الشرنبلاليّ
 و ـانه، وهـزم بنى حكمه على عرف كان في
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الفساد بالتحريك إنَّما  أنَّ :أنّ مبنى المسألةب
هو لكون التحريك بمنزلة ابتداء جماع، وإذا 
جامع عامداً بعد جماعه ناسياً لا تجب الكفّارة 

 فكذا لا تجب إذا حَرَّكَ نفسه بالأولى.

ووجه المخالفة أنَّه ": (51)قال ابنُ عابدين       
إذا لم تجب الكفّارة في الأكل عمداً بعد 

منه أن لا تجب بالأولى الجماع ناسياً يلزم 
فيما إذا جامع ناسياً فتذكر ومكث وحرّك 
نفسه؛ لأنَّ الفساد بالتحريك إنَّما هو لكون 
التحريك بمنزلة ابتداء جماع، والجماع 
كالأكل، وإذا أكل أو جامع عمداً بعد جماعه 
ناسياً لا تجب الكفارة فكذا لا تجب إذا حَرَّكَ 

مسألة  نفسه بالأولى، لكن هذا لا يخالف
الطلوع. نعم يؤيد عدم الوجوب فيها أيضاً 
إطلاق ما في البدائع حيث قال: هذا أي 
عدم الفساد إذا نزع بعد التذكّر أو بعد طلوع 
الفجر، أما إذا لم ينزع وبقي فعليه القضاء 

 ولا كفارة عليه في ظاهر الرواية.

: وجوب ورُوِي عن أبي يوسف        
الكفارة في الطلوع فقط؛ لأنَّ ابتداء الجماع 
كان عمداً وهو واحد ابتداء وانتهاء، 
والجماعُ العمد يوجبها، وفي التذكر لا 
كفارة، ووجه الظاهر: أنَّ الكفّارة إنَّما تجب 
بإفساد الصوم وذلك بعد وجوده، وبقاؤه 
في الجماع يمنع وجود الصوم فاستحال 

، فهذا يدلّ على أنَّ هإفساده فلا كفارة، ا
عدمَ وجوبها في التذكّر متفقٌ عليه؛ لأنَّ 
ابتداءَه لم يكن عمداً وهو فعل واحد 
فدخلت فيه الشبهة؛ ولأنَّ فيه شبهة خلاف 

كما علمت، وإنَّما الخلاف في  مالك 
الطلوع وما وجه به ظاهر الرواية يدلّ على 

 ."عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه

ادية عشر: اختياره لوجوب تكبير المسألة الح
ويجب قراءةُ " :قال الشرنبلاليقنوت الوتر: 

وكذا تكبيرةُ  قنوت الوتر عند أبي حنيفة،
 .(21)"(21)"الجوهرة"القنوت،كما في

القنوت  أنَّوالمعتمد في المذهب:        
لنصّ عامّة الكتب  ؛واجب، وتكبيرته سنّة

، (23)على وجوب القنوت بدون ذكر التّكبير
مبنى التكبير للقنوت أنه تكبير فتدلّ على 

ه حكمُكباقي التَّكبيرات في الصلاة، فيكون 
نية، فلا يجب كبيرات من السُّسائر التّ حكمُ

 السجود به.
: أنَّه لو ترك تكبيرة "الظهيرية"وفي        

القنوت، فإنَّه لا رواية لهذا، وقيل: يجب 
وقيل: سجود السهو اعتباراً بتكبيرات العيد، 

، وينبغي ترجيح عدم هلا يجب، ا
في باب سجود  "البحر"، وقال في (22)الوجوب

السهو: وممَّا أُلحق به: أي بالقنوت تكبيره، 
 .(24)وجزم الزَّيلعي بوجوب السّجود بتركه
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 يس متعذراً.أن التصحيح ممكن ول
المسألة الثانية: اختياره لبطلان صلاة الألثغ 

قال الذي يترك التَّصحيح والجهد: 
وإذا لم يجد في القرآن شيئاً خالياً "الشرنبلالي: 

عن لُثغة، وعجزِ عن إصلاحِ لسانه آناء الليلِ 
وأَطراف النَّهار فصلاتُه جائزةٌ لنفسه، وإن 

 .(27)"ترك التصحيح والجهد فصلاتُه فاسدةٌ
صحة صلاة الألثغ والمعتمد في المذهب:        

ولا ": (28)قال ابنُ عابدين، وإن ترك التصحيح
بُدّ أيضاً من تقييده بما إذا لم يقدر على قراءة 
قدر الفرض مما لا لثغ فيه، فإن قدر عليه 
وقرأه لا يلزمه الاقتداء، ولا بذل الجهد كما 

أي -وكلامه": (21)، وقال الطحطاوي"لا يخفى
أي  -يفيد أنَّ هذا الشرط -ابن أمير الحاج

فيه خلاف، والأكثر  -ترك التصحيح والجهد
 ."لم يذكره؛ لأنَّه فيه حرجاً عظيماً

وكلام الطحطاوي رائع في بيان سبب        
ح؛ لما فيه من ـرط التصحيـمة لشـرك الأئـت

الحرج الشديد، والإمام الشرنبلالي لم يراع 
  هذا، والله أعلم.

المسألة الثالثة: اختياره اشتراط نيّة الرّجل 
للنِّساء لصحّةِ اقتدائهم به في الجمعة 

ونيّةُ الرَّجل " قال الشربنلالي:والعيدين: 
الإمامة شرطٌ لصحّة اقتداء النِّساء به؛ لما يلزم 

 حاذاة، ومسألتُها مشهورةٌ، ولو ـمن الفساد بالم

 .(71)"رفي الُجمُعة والعيدين على ما قاله الأكث
عدم اشتراط نيّة والمعتمد في المذهب:        

إمامة المرأة في الجمعة والعيدين، وفي كلّ 
صلاة يتحقَّق الأمنُ من محاذات المرأة التي 
تبطل الصلاة عند الحنفية؛ لأنّ النيّة ليست 
مقصودة بنفسها، وإنّما لمنع إبطال المرأة 

 بمحاذاتها صلاة الرجل.
 نـع "رـالنَّه"في ": (71)طاويُّـال الطَّحـق       

، ": ترجيح عدم الاشتراط فيهما"الخلاصة"
وأَمّا في الجمعةِ والعيدين ": (73)وقال الزَّيلعيُّ

فأَكثرهم منعوا الحكم فيهما، ومنهم مَن 
سَلَّم، وفرّق بأنَّ فيهما ضرورة، فإنَّها لا 
تقدر على أدائها وحدها؛ ولأنَّها لا تقدر 

الرجال؛ لكثرة الازدحام على القيامِ بجنب 
 ."فيهما فلا يفضي إلى فساد صلاته

هو  :فمبنى المسألة في اشتراط النيّة       
خشيةُ بطلان صلاة الرَّجل بمحاذاة المرأة، 
وهذه العلّة منفية في الجمعة والعيدين، 
فكثرة الازدحام تمنع منه، ولأنَّ فيه ضرورة 
صلاة المرأة جماعة لعدم قدرتها على 

ها منفردة، فبسبب ملاحظة هذين صلات
الأمرين جازت صلاتها بدون نيّة الرَّجل، 

 وهذا ممَّا غَفِلَ عنه الإمامُ الشرنبلالي.

المسألة الرابعة: اختياره عدم صحّة الاقتداء 
إن عَلِم أنَّ الإمامَ لا يحتاط في مواضع 
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وأمّا إذا عَلِمَ منه " قال الشرنبلالي:الخلاف: 

مواضع الخلاف، فلا يصحّ  أنَّه لا يحتاط في
الاقتداء به، سواء علم حاله في خصوص ما 

 .(72)"يقتدي به فيه أو لا
أنَّ حكمَ فساد والمعتمد في المذهب:        

الصَّلاة راجعٌ إلى زعم المقتدي بأن فعل 
الإمام ما يبطل الصَّلاة عند المقتدي ولا 

 يبطلها عند الإمام.
الاقتداء بالمخالف، وقد اختلفوا في حكم        

 وله الصور الآتية:
إن تيقَّنَ مراعاة الإمام للخلاف في  .1

الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلاة 
وإن لم يراع الواجبات والسنن، فلا تكره 

: الصحيح (74)الصلاة خلفه، قال القاري
جواز اقتداء الحنفي بالشافعي وغيره إذا لم 

 يتيقن بالمفسد.
عدم مراعاة الإمام للخلاف، إن تيقَّنَ  .3

فلا تصحّ صلاته خلفه؛ لأنَّ العبرة في جواز 
الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في حق نفسه، 

: إذا علم (75)لا لرأي إمامه، قال الِمرغيناني
المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته: 

 كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به.
إن شَكَّ في مراعاة الإمام للخلاف  .2

 "الدر المختار"فتكره الصلاة خلفه، كما في 
 ،(78)"الشرنبلالية"، و(77)"العناية"، و(72)"رد المحتار"و

، (81)"منحة الخالق"، و(71)"البحر الرائق"و
 .(81)"حلبي صغير"و

نا زعم المقتدي، فلا بروبالتالي إن اعت       
الإمام في تبطل إلا إذا تيقن بطلان صلاة 

زعمه، بأن رأى دماً سال من الإمام وصلى 
مباشرة بدون أن يغيب عنه، فلا تصح 
صلاته خلفه، وإن لم يكن كذلك صحت 
الصلاة؛ للضرورة في ذلك، وهذا غير 
متحقق فيما قرَّره الإمام الشرنبلالي، وفيه 

 من الحرج ما لا يخفى.

 المسألة الخامسة: اختياره عدم رفع الصَّوت 
 قال الشرنبلالي:في تسليم صلاة الجنازة: 

ولا ينبغي أن يرفعَ صوتَه بالتسليم فيها كما "
 .(83)"يرفع في سائر الصلوات

رفع الصوت في والمعتمد في المذهب:        
قال  تسليم صلاة الجنازة كباقي الصلوات،

هل يرفع صوته بالتسليم؟ لم ": (82)الكاساني
ر الحسن يتعرض له في ظاهر الرواية، وذك

: أنَّه لا يرفع صوته بالتسليم في بن زياد ا
صلاة الجنازة؛ لأنَّ رفعَ الصوت مشروعٌ 
للإعلام، ولا حاجة إلى الإعلام بالتسليم في 
صلاة الجنازة؛ لأنَّه مشروعٌ عقب التكبيرة 
الرابعة بلا فصل، ولكنَّ العمل في زماننا 

 ."هذا يُخالف ما يقوله الحسن 
 كان إذا  مر ـأنَّ ابن ع"افع: ـوعن ن       
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 يس متعذراً.أن التصحيح ممكن ول
المسألة الثانية: اختياره لبطلان صلاة الألثغ 

قال الذي يترك التَّصحيح والجهد: 
وإذا لم يجد في القرآن شيئاً خالياً "الشرنبلالي: 

عن لُثغة، وعجزِ عن إصلاحِ لسانه آناء الليلِ 
وأَطراف النَّهار فصلاتُه جائزةٌ لنفسه، وإن 

 .(27)"ترك التصحيح والجهد فصلاتُه فاسدةٌ
صحة صلاة الألثغ والمعتمد في المذهب:        

ولا ": (28)قال ابنُ عابدين، وإن ترك التصحيح
بُدّ أيضاً من تقييده بما إذا لم يقدر على قراءة 
قدر الفرض مما لا لثغ فيه، فإن قدر عليه 
وقرأه لا يلزمه الاقتداء، ولا بذل الجهد كما 

أي -وكلامه": (21)، وقال الطحطاوي"لا يخفى
أي  -يفيد أنَّ هذا الشرط -ابن أمير الحاج

فيه خلاف، والأكثر  -ترك التصحيح والجهد
 ."لم يذكره؛ لأنَّه فيه حرجاً عظيماً

وكلام الطحطاوي رائع في بيان سبب        
ح؛ لما فيه من ـرط التصحيـمة لشـرك الأئـت

الحرج الشديد، والإمام الشرنبلالي لم يراع 
  هذا، والله أعلم.

المسألة الثالثة: اختياره اشتراط نيّة الرّجل 
للنِّساء لصحّةِ اقتدائهم به في الجمعة 

ونيّةُ الرَّجل " قال الشربنلالي:والعيدين: 
الإمامة شرطٌ لصحّة اقتداء النِّساء به؛ لما يلزم 

 حاذاة، ومسألتُها مشهورةٌ، ولو ـمن الفساد بالم

 .(71)"رفي الُجمُعة والعيدين على ما قاله الأكث
عدم اشتراط نيّة والمعتمد في المذهب:        

إمامة المرأة في الجمعة والعيدين، وفي كلّ 
صلاة يتحقَّق الأمنُ من محاذات المرأة التي 
تبطل الصلاة عند الحنفية؛ لأنّ النيّة ليست 
مقصودة بنفسها، وإنّما لمنع إبطال المرأة 

 بمحاذاتها صلاة الرجل.
 نـع "رـالنَّه"في ": (71)طاويُّـال الطَّحـق       

، ": ترجيح عدم الاشتراط فيهما"الخلاصة"
وأَمّا في الجمعةِ والعيدين ": (73)وقال الزَّيلعيُّ

فأَكثرهم منعوا الحكم فيهما، ومنهم مَن 
سَلَّم، وفرّق بأنَّ فيهما ضرورة، فإنَّها لا 
تقدر على أدائها وحدها؛ ولأنَّها لا تقدر 

الرجال؛ لكثرة الازدحام على القيامِ بجنب 
 ."فيهما فلا يفضي إلى فساد صلاته

هو  :فمبنى المسألة في اشتراط النيّة       
خشيةُ بطلان صلاة الرَّجل بمحاذاة المرأة، 
وهذه العلّة منفية في الجمعة والعيدين، 
فكثرة الازدحام تمنع منه، ولأنَّ فيه ضرورة 
صلاة المرأة جماعة لعدم قدرتها على 

ها منفردة، فبسبب ملاحظة هذين صلات
الأمرين جازت صلاتها بدون نيّة الرَّجل، 

 وهذا ممَّا غَفِلَ عنه الإمامُ الشرنبلالي.

المسألة الرابعة: اختياره عدم صحّة الاقتداء 
إن عَلِم أنَّ الإمامَ لا يحتاط في مواضع 
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صلى على جنازة سلَّم حتى يُسمع مَن 
وبهذا نأخذ يسلم عن ": (84)، قال محمّد"يليه

يمينه ويساره ويسمع من يليه، وهو قول أبي 
 ."حنيفة
فما ذكره الشرنبلالي هو رواية الحسن،        
الكاسانيّ يُقرّر أنَّ العمل على خلافه،  لكنَّ

لأنَّ الفقه  ؛وهذا أولى بالقبول بالنظر للواقع
علم تطبيقي لا نظري، فمراعاة ما عليه 

 العمل هو المرجح.
 :الخاتمة

أوجز هاهنا أهم النتائج التي توصلت        
 إليها في هذا البحث:

. يعدُّ كتاب "المراقي" من أشهر كتب الحنفية 1
وأكثرها شيوعاً في موضوعي الطهارة 

 والصلاة؛ لكثرة عنايته بهما.
. للإمام الشرنبلالي اختياراتٌ خالف فيها 3

المعتمد من مذهب السّادة الحنفيّة في 
 "المراقي"، فعلى الدّارسين له عدم التّسليم  كتابه

 أنّ كلّ ما ورد فيه هو المعتمد.
. إنَّ أسباب مخالفات الشرنبلالي تدور 2

 على ثلاثة أمور رئيسية:
اختيارات مبنيّة على مراعاته لظواهر  أ. 

الحديث، والترجيح بها، وإن خالفت 
المعتمد من المذهب، وهذه طريقةُ 
مدرسة محدثي الفقهاء من متأخري 

الحنفية، في حين أنّ مدرسةَ الفقهاء لا 
ترجّح إلّا بالأصل الفقهي الذي يجمع 

ثيّة في الباب، بين الأدلّة القرآنيّة والحدي
 فيكون هو الأقوى.

ب. اختيارات مبنيّة على عدم مراعاته 
لأصول بناء المسائل وهي أصل الباب 
أو أصل المسألة، الذي يدور عليه البناء 
الفقهي للفروع، وبالتّالي سيكون 
الاختيار والتّرجيح المخالف للأصل 

 مخالف للمعتمد في المذهب.
مراعاته اختيارات مبنيّة على عدم  ج. 

لأصول التّطبيق، وهي أُصول الإفتاء 
أو قواعد رسم المفتي من ضرورة 
وتيسير ورفع حرج ومصلحة وعرف 
وتغير زمان، وهي أسس ومبادئ 
رئيسية في العمل بالأحكام، ومخالفتها 
مخالفة للمعتمد من المذهب، وإيقاع 

 للناس في حرج شديد.
 :الهوامش

                                                           
، كما في: ه1371طبعت في بولاق عام  ( 1)

(، ه1212 ادوارد كرنيليوس فانديك )ت
السيد : تحقيقاكتفاء القنوع بما هو مطبوع، 

محمد علي الببلاوي، مصر، مطبعة التأليف 
، 147، ص1م، ج1812-ه1212الهلال، 

 ليل عبدالجولها طبعات عديدة، أفضلها طبعة 
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 عطا، والله أعلم.
حاشية (، ه1321أحمد بن محمد الطَّحْطَاوِيّ )ت( 3)

، تحقيق: محمد مراقي الفلاحالطحطاوي على 
عبدالعزيز الخالدي، بيروت، دار الكتب 

 .5، ص1(، ج1، )طه1418العلمية، 
مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي، ينظر:  (2)

الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي 
الفقه: (، 1، )طه1434، عمان، المخطوط

122. 
مصادر الفكر الإسلامي عبدالله محمد الحبشي،  (4)

م، 3114أبو ظبي، المجمع الثقافي،  في اليمن،
، وله: القول الميسر على الفقه 215، ص1ج

 الأكبر.
، 5، جحاشيته على المراقيذكره الطحطاوي،  ( 5)

رحمن... عبدال: أنَّه أخذ مما كتبه 187ص
ففهمت منه أنَّ له حاشية على الكتاب، والله 

 أعلم.
حسَن بن مَنْصُور بن مَحْمُود الُأوزْجَنْدِيّ  (2)

مصر، المطبعة  الفتاوى الخانية،(، ه513)ت
 .1، ص1، جه1211الأميرية ببولاق، 

 )ت حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (7)
 مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح،(، ه1121

تحقيق: نعيم زرزور، المكتبة العصرية، 
 .85ص(، 1م، )ط3115-ه1435

آكام النفائس (، ه1214ي اللكنوي )تعبدالح (8)
، لكنو، المطبع في أداء الأذكار بلسان فارس

 .44-25، صه1211المصطفائي، 
: 1، والمستدرك 2: 3، 1: 1في جامع الترمذي ( 1)

332. 
 .44-25اللكنوي، آكام النفائس، ص( 11)

 

(، ه512علي بن أبي بكر المرغيناني )ت (11)
، مطبعة مصطفى الهداية شرح بداية المبتدي
 .47، ص1جالبابي، )الطبعة الأخيرة(، 

البناية في (، ه855( محمود بن أحمد العَيْنِي )13)
 ، (1م، )ط1181كر، ـ، دار الفشرح الهداية

 .135-134، ص3ج
(، ه782محمد بن محمد الرومي البَابَرْتي )ت (12)

، بيروت، دار إحياء العناية على الهداية
 .347، ص1التراث العربي، ج

 محمود بن أحمد بن مَازَةَ البخاري )ت (14)
، المحيط البرهاني في الفقه النعماني(، ه212

كريم سامي الجندي، بيروت، عبدال: قيقتح
م، 3114-ه1434دار الكتب العلمية، 

 .111ص(، 1)ط
الدر (، ه1188)تمحمد بن علي الَحصْكَفي ( 15)

، دار الطباعة العامرة، المنتقى في شرح الملتقى
 .12، ص1، جه1212

الدر (، ه1188مد بن علي الَحصْكَفي )ت( مح12)
، بيروت، دار المختار شرح تنوير الأبصار

 .235، ص1إحياء التراث العربي، ج
(، ه1353مد أمين بن عمر ابن عابدين )( مح17)

 ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، رد المحتار
 .232، ص1ج  

 .111، صمراقي الفلاحالشرنبلالي،  (18)
، وصحيح 311: 7 في سنن النسائي الكبرى (11)

، 724: 1، والمستدرك181: 2ابن حبان
 وصححه.

، حاشيته على المراقي( ينظر: الطحطاوي، 31)
 .271، ص1ج

 ،  (ه352)اري ـخـل البـن إسماعيـد بــمحم (31)
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صلى على جنازة سلَّم حتى يُسمع مَن 
وبهذا نأخذ يسلم عن ": (84)، قال محمّد"يليه

يمينه ويساره ويسمع من يليه، وهو قول أبي 
 ."حنيفة
فما ذكره الشرنبلالي هو رواية الحسن،        
الكاسانيّ يُقرّر أنَّ العمل على خلافه،  لكنَّ

لأنَّ الفقه  ؛وهذا أولى بالقبول بالنظر للواقع
علم تطبيقي لا نظري، فمراعاة ما عليه 

 العمل هو المرجح.
 :الخاتمة

أوجز هاهنا أهم النتائج التي توصلت        
 إليها في هذا البحث:

. يعدُّ كتاب "المراقي" من أشهر كتب الحنفية 1
وأكثرها شيوعاً في موضوعي الطهارة 

 والصلاة؛ لكثرة عنايته بهما.
. للإمام الشرنبلالي اختياراتٌ خالف فيها 3

المعتمد من مذهب السّادة الحنفيّة في 
 "المراقي"، فعلى الدّارسين له عدم التّسليم  كتابه

 أنّ كلّ ما ورد فيه هو المعتمد.
. إنَّ أسباب مخالفات الشرنبلالي تدور 2

 على ثلاثة أمور رئيسية:
اختيارات مبنيّة على مراعاته لظواهر  أ. 

الحديث، والترجيح بها، وإن خالفت 
المعتمد من المذهب، وهذه طريقةُ 
مدرسة محدثي الفقهاء من متأخري 

الحنفية، في حين أنّ مدرسةَ الفقهاء لا 
ترجّح إلّا بالأصل الفقهي الذي يجمع 

ثيّة في الباب، بين الأدلّة القرآنيّة والحدي
 فيكون هو الأقوى.

ب. اختيارات مبنيّة على عدم مراعاته 
لأصول بناء المسائل وهي أصل الباب 
أو أصل المسألة، الذي يدور عليه البناء 
الفقهي للفروع، وبالتّالي سيكون 
الاختيار والتّرجيح المخالف للأصل 

 مخالف للمعتمد في المذهب.
مراعاته اختيارات مبنيّة على عدم  ج. 

لأصول التّطبيق، وهي أُصول الإفتاء 
أو قواعد رسم المفتي من ضرورة 
وتيسير ورفع حرج ومصلحة وعرف 
وتغير زمان، وهي أسس ومبادئ 
رئيسية في العمل بالأحكام، ومخالفتها 
مخالفة للمعتمد من المذهب، وإيقاع 

 للناس في حرج شديد.
 :الهوامش

                                                           
، كما في: ه1371طبعت في بولاق عام  ( 1)

(، ه1212 ادوارد كرنيليوس فانديك )ت
السيد : تحقيقاكتفاء القنوع بما هو مطبوع، 

محمد علي الببلاوي، مصر، مطبعة التأليف 
، 147، ص1م، ج1812-ه1212الهلال، 

 ليل عبدالجولها طبعات عديدة، أفضلها طبعة 
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، كتاب الجنائز، باب قراءة صحيح البخاري
فاتحة الكتاب على الجنازة، حديث رقم 

صحيح ابن (، ومحمد بن حبان، 1225)
، كتاب الجنائز، فصل في الصلاة على حبان

الجنازة، ذكر ما يستحب أن يقرأ بفاتحة 
الكتاب في الصلاة على الجنازة، حديث رقم 

(2173.) 
 .318، صمراقي الفلاحالشرنبلالي،  (33)

، 3، جحاشيته على المراقي( الطحطاوي، 32)
 .335ص

، كتاب الجنائز، موطأ مالك( مالك بن أنس، 34)
باب ما يقول المصلي على الجنازة، حديث 

 (.775رقم )
، كتاب الجنائز، موطأ مالك( مالك بن أنس، 35)

باب ما يقول المصلي على الجنازة، حديث 
 (، وهو حديث صحيح.777رقم )

 .372، صمراقي الفلاحالشرنبلالي،  (32)
درر (، ه885محمد بن فرامُوز )ت( ينظر: 37)

، الشركة الصحفية الحكام شرح غرر الأحكام
، وأيضاً: طبعة در ه1211العثمانية، 

 .112، ص1، جه1218سعادت، 
 حسن بن عمار الشرنبلالي )ت( ينظر: 38)

، در سعادت، الشرنبلالية(، ه1121
الشركة الصحفية ، وأيضاً: طبعة ه1218

 .112، ص1، جه1211العثمانية، 
، كتب الزكاة، باب  في صحيح البخاري (31)

صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، 
 (.1514حديث رقم )

 .377، صمراقي الفلاحالشرنبلالي،  (21)
 (، ه147)ت لبيـس ابن الشـونـمد بن يـ( أح21)

 

، مصر، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق  
، 3(، ج1، )طه1212المطبعة الأميرية، 

 .34ص
 .512، ص3، جرد المحتارابن عابدين، ( ينظر: 23)

 .83، صمراقي الفلاحالشرنبلالي،  (22)
(، ه1114  التُّمُرْتاشي )تعبداللهمد بن ( مح24)

مطبعة الترقي،  تنوير الأبصار وجامع البحار،
، والحصكفي، الدر 435، ص1، جه1223

 .435، ص1المختار، ج
 .435، ص1، جردّ المحتار( ابن عابدين، 25)

 .85، صمراقي الفلاحالشرنبلالي،  (22)
تحفة (، ه222 محمد بن أبي بكر الرازي )ت( 27)

 نذير أحمد، دار عبدالله، ت: الدكتور الملوك
 .72(، ص1م، )ط1117البشائر الإسلامية، 

 .82، صمراقي الفلاحالشرنبلالي،  (28)
(، ه811-731الَحدَّادِيّ )بكر بن علي ( أبو 21)

، المطبعة الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري
 .58، ص1(، ج1، )طه1233الخيرية، 

البحر (، ه171إبراهيم ابن نجيم )ت( ينظر: 41)
بيروت، دار الرائق شرح كَنْز الدقائق، 

 .251، ص1المعرفة، بيروت، ج
 .112، صمراقي الفلاحالشرنبلالي،  (41)

 .412، ص1، جحاشيته على المراقي( الطحطاوي، 43)
 .182، صمراقي الفلاحالشرنبلالي،  (42)

، 3، جحاشيته على المراقي( الطحطاوي، 44)
 .11ص

 .312، صمراقي الفلاحالشرنبلالي،  (45)
، 3، جحاشيته على المراقي( الطحطاوي، 42)

 .314ص
 .314، صمراقي الفلاحالشرنبلالي،  (47)
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 .311ص ،3، جرد المحتارابن عابدين، ( 48)
 .332، صمراقي الفلاحالشرنبلالي،  (41)

 .311، ص3، جرد المحتارابن عابدين، ( 51)
تبيين (، ه742 عثمان بن علي الزيلعي )ت (51)

، مصر، المطبعة الحقائق شرح كَنْز الدقائق
 .351، ص1، ج1، طه1212الأميرية، مصر، 

 .311، ص3، جرد المحتاروينظر: ابن عابدين، ( 53)
 .342، صمراقي الفلاحالشرنبلالي،  (52)

(، ه1353-1118محمد أمين ابن عابدين ) (54)
تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال 

، بيروت، دار إحياء التراث العربي، رمضان
 .71ص

(، ه511محمد بن أبي سهل السرخسي ) (55)
، 2، جه1412بيروت، دار المعرفة، المبسوط، 

 . 24ص
 .81، صالغافل تنبيه( ابن عابدين، 52)
إذا أكل الصائمُ : »قال  فعن أبي هريرة  (57)

ناسياً أو شرب ناسياً فليتمّ صيامه فإنَّما 
أحمد بن شعيب في « أطعمه الله وسقاه

، كتاب سنن النسائي الكبرىالنَّسَائِي، 
الصيام، باب في الصائم يأكل ناسياً، حديث 

مَن أكل : »قال  (، وعنه 2323رقم )
ناسياً وهو صائم فليتم صومه، فإنَّما أطعمه 

، صحيح البخاريالبخاري، « الله وسقاه
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فتح العناية (، ه114علي بن سلطان القاري ) (74)
، ت: محمد نزار وهيثم نزار، دار بشرح النقاية

 .288، ص1(، ج1، )طه1418الأرقم، 
، 1ج الهداية شرح بداية المبتدي،( المرغيناني، 75)

 .427ص
 .522، ص1ج، رد المحتار( ابن عابدين، 72)
 .428، ص1جالعناية على الهداية، ( البابرتي، 77)
 .82، ص1، جالشرنبلاليةالشرنبلالي،  (78)
 .51، ص3، جالبحر الرائق( ابن نجيم، 71)
منحة  (،ه1353محمد أمين ابن عابدين ) (81)

، دار المعرفة، الخالق على البحر الرائق
 .51-51، ص3ج (،3)ط

حلبي (، ه152)تإبراهيم بن محمد الَحلَبي ( 81)
 ،ه1212، مطبوع في اسطنبول، صغير

 .141ص
 .311، صمراقي الفلاحالشرنبلالي،  (83)

(، ه587أبو بكر بن مسعود الكاساني )ت (82)
، بيروت، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

(، 3، )طه1413دار الكتاب العربي، 
، 1وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية، ج

 .212ص
موطأ (، ه181محمد بن الحسين الشيباني )ت (84)

، ت: الدكتور تقي الدين الندوي، محمد
بومباي، دار السنة والسيرة، ودمشق، دار 

عن ، 327، ص3(، ج1م، )ط1111القلم، 
مَن »قال :  : أَنَّ رسولَ الله أبي هريرة 

، «صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له
أبو أخرجه « فلا شيء عليه»وفي نسخة: 
 : المبارك بن محمد الجزري )تداود، كما في

جامع الأصول في أحاديث (، ه212

 

قادر الأرنؤوط، مكتبة عبدال: قيق، تحالرسول
ولفظ: )فلا  ،4225(، برقم 1دار البيان، )ط

رزاق عبدالشيء له( هو موافق للفظ لرواية 
، المصنف(، ه311بن همام الصنعاني )

بيروت، : حبيب الرحمن الأعظمي، قيقتح
، 2(، ج3، )طه1412المكتب الإسلامي، 

 بن محمد بن عبدالله، ويؤيدها رواية 537ص
المصنف في الأحاديث (، ه325أبي شَيْبَةَ )

: كمال الحوت، الرياض، قيق، تحوالآثار
، 2ج ،(1، )طه1411مكتبة الرشد، 

مَن صلى على جنازة في المسجد »: 44ص
 فلا صلاة له، قال وكان أصحاب رسول الله

 إذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا» ،
ابن ماجه  «فليس له شيء»وفي رواية: 

، كتاب سنن ابن ماجه، (ه372)القزويني 
الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنائز، 

(، أحمد بن حنبل 1517حديث رقم )
، مسند المكثرين من مسند أحمد، (ه341)

رقم ، حديث الصحابة، مسند أبي هريرة 
؛ ولذلك قال الخطيب: وهو هو (1721)

 بن عبداللهالمحفوظ )فلا شيء له(، كما في 
نصب الراية في (، ه723يوسف الزَّيْلَعِي )ت

: محمد يوسف قيق، تحتخريج أحاديث الهداية
، 3، جه1257البنوري، مصر، دار الحديث، 

 .375ص
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  .العالمية الإسلامية العلوم جامعةالشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون،  كليةقسم الفقه وأصوله،  ،أستاذ مساعد   *

 

  

  

 الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة في الإعلام المرئيّ

 * سناء جميل علي الحنيطي د.

 م4/6/0241 تاريخ قبول البحث:  م02/8/0241 تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

إنّ قضيّة عمل المرأة؛ قد شغلت فكر البشر قديماً وحديثاً، حتى عدّها البعض مشكلة        
عصره، وقد تخبّط البعض في معالجتها، وما زالت هذه القضية تُعرض على مأدبةٍ؛ 

ليزاحم هذه العلوم،  -خاصة المرئيّ منه-شعارها "الحرية والمساواة"، حتى جاء الإعلام 
 ا، ويتصدرها بكل جدارة.ليأخذ مكانه بينهو

لتسلطّ الضوء على قضيّة عمل المرأة، في  -بفضل الله وتوفيقه-فجاءت هذه الدراسة؛       
مجال الإعلام المرئي، ومدى مشروعيّة هذا العمل، وارتباطه بالضرورة المقدّرة، وتحقق 

تمل لدور الضوابط الشرعيّة، ومدى التزامها بهذه الضوابط، كما بيّن الباحث؛ حاجة المج
المرأة في هذا المجال، وتوضيح بعض إسهاماتها المباركة في مجال الإعلام المرئيّ، خصوصاً في 

 مجال الدعوة والإرشاد.
كما بينّت الدراسة أهمية إشراك المرأة في إعداد البرامج الهادفة، من كتابة وإعداد      

الإعلام جزء من الدعوة إلى  ترسيخ مفهوم "أنضرورة وغيرها، وركز الباحث على  وتقديم
        درة المرأة على التعامل بكفاءة في هذا المجال.الله"، وقُ

Abstract 

       The issue of a woman's work, which has always concerned man to 
the extent that he started viewing it as the problem of his age and which 
has always been an issue of interest under the banner of "freedom and 
equality", is put under the microscope in the field of visual media. 

       This study sheds light on the work of women in the field of visual 
media, and how legitimate is it, its relevance to the evaluated necessity, 
and how tenacious women are toward  these  borderlines. The researcher 
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 :مقدمة
 لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام الحمد       

ا محمد النبّي الأميّ الأمين، وعلى على سيدنّ
 بعد:وآله وصحابته الطيبين الطاهرين، 

ستعماريّة فكرة أن تبنّت الدول الا منذ       
الغزو بأنواعه، أخذت على عاتقها تنفيذ 
مخططاتها بكل دقّة وحرفيّة عالية، وبعد 
نجاحهم في مرحلة تدمير أساس نهضة 

المرحلة الشعوب ورفعتها عسكرياً، لتبدأ 
التالية؛ والتي هي أشدّ خطراً، وأكثر فتكاً 
من الغزو العسكري، وهي مرحلة الغزو 
الثقافي، وتغيير فكر الشعوب، ليتسنّى لهم 

 د ـخاسة، لتجديـوق النـهم إلى سـودة بـالع
 ستعبادهم من جديد.عقود ا
 اتهم ـلى رأس أولويـل؛ كان عـوبالطب       

 
دور المرأة، في  )المرأة(، لإدراكهم حقيقة

القدرة على تسيير عجلة التغيير لدى 
الشعوب، وحسب رسوماتهم البيانيّة، كان 
لا بد من انتزاعها من محراب بيتها، والزجّ 
بها في ميدان العمل الذي لا يرحم، بحجج 
واهيّة؛ من طلب المساواة مل الرجل، إلى 
المطالبة بالحقوق المهدورة، إلى التحرر وكسر 

وأخرى بعدم تعطيل النصف الآخر القيّود، 
للمجتمل، وكان لهم ما أرادوا، فكانت 
هدفاً واضحاً للمراهنة عليها، ليتم تصويب 
سهامهم المسمومة على مقتلها، وبالفعل 
قتلت المرأة بسكين أفكارهم المسمومة، دون 

 أن ترى قطرة دم واحدة.
 لى ـدرجة عـائف المـن الوظـيـن بـوم       

  

  

shows the need of this role to be fulfilled by women in society as 
she states some of women's contributions in the field of visual 
media, particularly in regard to religious invocation and guidance 
i.e.  Da‘wah wal-Irshad.  
       In addition, the study shows the importance of woman's 
involvement in the preparation of guided and purposeful programs, 
including the processes of writing, preparation, editing, and 
presentation. The researcher finally stresses the need to establish 
an ideology promoting that "the media is part of invocation and 
guidance," and that women are key players in this regard. 
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السوداء، عمل المرأة في المجالات قائمتهم  
لتلعب  -خاصة المرئيّة منها - الإعلاميّة

حسب  -دورها وتؤديه بكل دقة وإتقان 
كما خطّط لها، فمن المعلوم أن  -معاييرهم

المرأة الغربية باتت تلعب الدورالرئيس في 
العملية الإعلاميّة، وهي المحرك الذي يمدّ 

ية، فهل الحياة الإعلاميّة بالطاقة الحيو
تسطيل المرأة العربية المسلمة القيام بهذا 
الدور وإتقانه تماماً، مثلما أتقنته نظيرتها في 
الغرب؟ وهل من الممكن العمل ضمن 

 ضوابطٍ يحددّها الشارع الحكيم؟
 -هذا ما سوف أسلّط الضّوء عليه       

في هذه الدراسة  -بعون الله تعالى وتوفيقه
"الضوابط الشرعيّة لعمل والتي هي بعنوان 

 ، راجياً الله العليّالمرأة في الإعلام المرئيّ"
 اللهم آمين. القدير المعونة والتوفيق والسداد.

 :أهمية البحث
 زعمتتجلى أهمية البحث، في بيان        
من أعداء هذه الأمة  ينوالمغرض ينكّالمشكّ

، حقوقها المرأةالإسلام منل  دعواهم، أن في
 في للمرأة الإسلام ظلم منظومة باب من
ومنها عدم خروجها من بيتها المجالات،  كل

 مناقض ذاوهللعمل إلى جانب الرجل، 
على حد - ةالراقيّ المرأة معاهدات لكل
 رـتأث، ورهاـوغي( سيداو)كـ! -همـزعم

 والـبأق -والنظر قصير هم ممن- البعض
فذهبوا إلى ترديد ما قاله ، ينكّالمشكّ هؤلاء

والإنسانية، وادّعوا فهم حرية  المرأةأعداء 
المرأة وهم منها براء، حيث أراد المطالبون 
بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل، أن يثبتوا 
للناس أن التكوين الَخلقي للمرأة هو نفس 
التكوين الَخلقي للرجل، مما يمكّنها من 
الوقوف إلى جانب الرجل والقيام بنفس 

 .الدور المناط به

اءت هذه الدراسة لتسليط الضوء فج       
على عمل المرأة بشكل عام، وفي المجال 
الإعلاميّ بشكل خاص، ولتفنيد دعوى 
المشكّكّين القائلة: بظلم الإسلام للمرأة 
جرّاء نظرتهم القاصرة، بل إن الإسلام هو 
الذي كرمّ المرأة وأثبت لها الحقوق، وسمح 
لها بالعمل ضمن ضوابط الشرع، صيانةً لها 
وحفظاً لحقوقها، وإثبات لكثيٍر من الناعقين 
بحقوق المرأة وتحريرها، عدم فهمهم الدقيق 
لمقاصد الشريعة عند وضعها للضوابط 
الشرعيّة في تطبيق الأحكام، وإزاحة اللثام 
عمّا أشكل على البعض فهمه، لضيق دائرة 
الأفق عندهم، وأيضاً إثبات أن طبيعة 

لف كليّاً عن التكوين الجسماني للمرأة، يخت
طبيعة التكوين عند الرجل، مما له بالغ 
 التأثير على حياتها النفسيّة والجسديّة، نظراً 
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 :مقدمة
 لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام الحمد       

ا محمد النبّي الأميّ الأمين، وعلى على سيدنّ
 بعد:وآله وصحابته الطيبين الطاهرين، 

ستعماريّة فكرة أن تبنّت الدول الا منذ       
الغزو بأنواعه، أخذت على عاتقها تنفيذ 
مخططاتها بكل دقّة وحرفيّة عالية، وبعد 
نجاحهم في مرحلة تدمير أساس نهضة 

المرحلة الشعوب ورفعتها عسكرياً، لتبدأ 
التالية؛ والتي هي أشدّ خطراً، وأكثر فتكاً 
من الغزو العسكري، وهي مرحلة الغزو 
الثقافي، وتغيير فكر الشعوب، ليتسنّى لهم 

 د ـخاسة، لتجديـوق النـهم إلى سـودة بـالع
 ستعبادهم من جديد.عقود ا
 اتهم ـلى رأس أولويـل؛ كان عـوبالطب       

 
دور المرأة، في  )المرأة(، لإدراكهم حقيقة

القدرة على تسيير عجلة التغيير لدى 
الشعوب، وحسب رسوماتهم البيانيّة، كان 
لا بد من انتزاعها من محراب بيتها، والزجّ 
بها في ميدان العمل الذي لا يرحم، بحجج 
واهيّة؛ من طلب المساواة مل الرجل، إلى 
المطالبة بالحقوق المهدورة، إلى التحرر وكسر 

وأخرى بعدم تعطيل النصف الآخر القيّود، 
للمجتمل، وكان لهم ما أرادوا، فكانت 
هدفاً واضحاً للمراهنة عليها، ليتم تصويب 
سهامهم المسمومة على مقتلها، وبالفعل 
قتلت المرأة بسكين أفكارهم المسمومة، دون 

 أن ترى قطرة دم واحدة.
 لى ـدرجة عـائف المـن الوظـيـن بـوم       

  

  

shows the need of this role to be fulfilled by women in society as 
she states some of women's contributions in the field of visual 
media, particularly in regard to religious invocation and guidance 
i.e.  Da‘wah wal-Irshad.  
       In addition, the study shows the importance of woman's 
involvement in the preparation of guided and purposeful programs, 
including the processes of writing, preparation, editing, and 
presentation. The researcher finally stresses the need to establish 
an ideology promoting that "the media is part of invocation and 
guidance," and that women are key players in this regard. 
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، من طمث  لما تمر به من العمليات الحيوية
 وحمل ونفاس وولادة وغيرها.

  :البحث مشكلة
تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على        

 التسؤلات التالية:
 في الشريعة الإسلامية؟ . ما مفهوم عمل المرأة1
. ما الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة في 2

 مجال الإعلام المرئيّ؟
. ما حكم عمل المرأة في مجال الإعلام 3

 المرئيّ؟

 :البحث أهداف
 تكمن أهداف الدراسة فيما يلي:       

. تحديد بعض مفاهيم موضوع الدراسة، 1
 ومنها مفهوم عمل المرأة.

الضوابط الشرعيّة لعمل . تحديد بعض 2
 المرأة في مجال الإعلام المرئيّ.

. بيان أنّ الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة، 3
وجدت للمحافظة على كرامة المرأة، 

 .بما يتناسب مل طبيعة عملها
 الدراسات السابقة:

طلاعي المتواضل على ما تم امن خلال        
كتابته من أبحاث ودراسات في موضوع هذه 
الدراسة، فقد وجدت عدة رسائل وأبحاث 
ومقالات كتبت في هذا الموضوع، إلا أنني لم 
أقف على دراسة أفردت موضوع عمل المرأة 

في مجال الإعلام المرئيّ بشكل مستقل، رغم 
تعرض بعض الباحثين جزاهم الله عنّا كل 

تناول هذا إلى في دراساتهم وأبحاثهم،  خير،
الموضوع بشكل مختصر، وبعضها أقتصرتْ 

حببت أعلى ذكر جانب دون آخر وهكذا، ف
أن أضيف جهدي المتواضل، إلى جهود من 
سبقني من الأخوة الباحثين، لنخرج بتصورٍ 

الله تعالى، ومن  بإذنمفيدٍ عن هذا الموضوع 
الله هذه الدراسات التي استعنت بها بعد 

 تعالى ما يلي:

. الإعلام المرئيّ أحكامه، وضوابطه في 1
الفقه الإسلامي، وهي رسالة ماجستير في 
الفقه وأصوله، مقدمة من الطالب يوسف 
على سالم أبو قرن، وإشراف الدكتور هايل 
عبدالحفيظ داود، الجامعة الأردنية، عام 

، تحدث الباحث في هذه الدراسة م2002
ه وضوابطه في الفقه عن الإعلام؛ أحكام

الإسلامي بشكل عام، أما هذه الدراسة 
فجاءت لتسليط الضوء؛ على الضوابط 
الشرعية لعمل المرأة في الإعلام المرئي 

 بشكل خاص.

ثمراته،  -أحكامه-. عمل المرأة، ضوابطه 2
دراسة فقهية مقارنه، وهي رسالة ماجستير 
في الفقه الاسلامي وأصوله، مقدمة من 

د محمود الخولي، إشراف الدكتور الطالبة هن
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مصطفى البغا، تقديم الدكتور بديل السيد  
اللحام، مكتبة الفارابي، دمشق، الطبعة 

، تحدثت فيها الباحثة عن م 2001الأولى، 
ضوابط عمل المرأة بشكل عام، بالإضافة 
إلى بعض الأحكام الخاصة به، وتعرضت 
إلى أقوال الفقهاء في ذلك، ولم تتحدث عن 

الضوابط في مجال الإعلام المرئي، وهذه هذه 
الدراسة جاءت لتسلط الضوء على عمل 

 خاص. لالمرأة في الإعلام المرئي بشك

النبويّة، بحث مقدم  . حقوق المرأة في السنّة3
لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية، 
 للسنة النبويّة والدراسات الإسلامية

قبل  ، مقدم من1221المعاصرة، لعام 
العزيز العيد، عضو دالدكتورة نوال بنت عب

، تحدثت هيئة التدريس في كلية بنات الرياض
 فيه الباحثة عن مكانة المرأة، وحقوقها

جتماعية، وقد الشرعية والسياسية والمالية والا
أوردت فصلًا عن حقها في العمل وضوابطه، 
ولم تخص الحديث عن عملها في مجال الإعلام 

ذه الدراسة فموضوعها عمل المرئي، أما ه
 المرأة في الإعلام المرئي بشكل خاص.

. دور المرأة في المجال الإعلامي المعاصر في 2
الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير في الفقه 

غزة، سنة  /الإسلامية المقارن، في الجامعة
، مقدمة من الطالبة: صفاء محمد 2002

المبيض، إشراف فضيلة الدكتور ماهر حامد 
ولي، تحدثت فيه الباحثة عن أهمية الح

الدور الذي تقدمه المرأة في المجال الإعلامي 
بشكل عام، ولم تخصص الحديث عن دورها 
في مجال الإعلام المرئي، أما هذه الدراسة 
فموضوعها عمل المرأة في الإعلام المرئي 

 بشكل خاص.

 :منهج البحث
 تتلخص منهجيتي في كتابة البحث بما يلي:       

ستقرائي، سلكت في هذه الدراسة؛ المنهج الا
وجمل المادة البحثية من مصادرها، ثم المنهج 
التحليلي؛ في تحليل المحتوى والمضمون، والمنهج 

 الاستنباطي في صياغة مضامين مادة البحث.

على المباحث  البحث مشتملًا جاء وقد       
 التالية:

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات  .1
 البحث وفيه خمسة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الضابط لغةً   أ.
 اصطلاحاًو

 المطلب الثاني: مفهوم عمل المرأة. ب. 
لب الثالث: مفهوم الإعلام لغةً المط ج. 

 صطلاحاً.وا
 المطلب الرابل: مفهوم الإعلام المرئيّ. د. 
ضوابط عمل المطلب الخامس: مفهوم  . 

 المرأة الإعلاميّ.
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 المرئيّ؟

 :البحث أهداف
 تكمن أهداف الدراسة فيما يلي:       

. تحديد بعض مفاهيم موضوع الدراسة، 1
 ومنها مفهوم عمل المرأة.

الضوابط الشرعيّة لعمل . تحديد بعض 2
 المرأة في مجال الإعلام المرئيّ.

. بيان أنّ الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة، 3
وجدت للمحافظة على كرامة المرأة، 

 .بما يتناسب مل طبيعة عملها
 الدراسات السابقة:

طلاعي المتواضل على ما تم امن خلال        
كتابته من أبحاث ودراسات في موضوع هذه 
الدراسة، فقد وجدت عدة رسائل وأبحاث 
ومقالات كتبت في هذا الموضوع، إلا أنني لم 
أقف على دراسة أفردت موضوع عمل المرأة 

في مجال الإعلام المرئيّ بشكل مستقل، رغم 
تعرض بعض الباحثين جزاهم الله عنّا كل 

تناول هذا إلى في دراساتهم وأبحاثهم،  خير،
الموضوع بشكل مختصر، وبعضها أقتصرتْ 

حببت أعلى ذكر جانب دون آخر وهكذا، ف
أن أضيف جهدي المتواضل، إلى جهود من 
سبقني من الأخوة الباحثين، لنخرج بتصورٍ 

الله تعالى، ومن  بإذنمفيدٍ عن هذا الموضوع 
الله هذه الدراسات التي استعنت بها بعد 

 تعالى ما يلي:

. الإعلام المرئيّ أحكامه، وضوابطه في 1
الفقه الإسلامي، وهي رسالة ماجستير في 
الفقه وأصوله، مقدمة من الطالب يوسف 
على سالم أبو قرن، وإشراف الدكتور هايل 
عبدالحفيظ داود، الجامعة الأردنية، عام 

، تحدث الباحث في هذه الدراسة م2002
ه وضوابطه في الفقه عن الإعلام؛ أحكام

الإسلامي بشكل عام، أما هذه الدراسة 
فجاءت لتسليط الضوء؛ على الضوابط 
الشرعية لعمل المرأة في الإعلام المرئي 

 بشكل خاص.

ثمراته،  -أحكامه-. عمل المرأة، ضوابطه 2
دراسة فقهية مقارنه، وهي رسالة ماجستير 
في الفقه الاسلامي وأصوله، مقدمة من 

د محمود الخولي، إشراف الدكتور الطالبة هن
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مرأة في مجال ـل الـث الثاني: عمـالمبح . 2
 الإعلام المرئيّ وفيه ثلاثة مطالب.

 المطلب الأول: مشروعيّة عمل المرأة. أ. 
ب. المطلب الثاني: مشروعيّة عمل المرأة 

 الإعلامي.
المطلب الثالث: حاجة المجتمل لعمل المرأة   ج. 

 الإعلاميّ. ودورها في تفعيل العمل

. المبحث الثالث: الضوابط الشرعيّة 3
 لعمل المرأة ويقسم إلى:

ضوابط عامة لعمل المرأة وتشتمل  أ. 
 على:

 .الضابط الأول: إذن الولي  -
ــاني: الا    - ــابط الث ــاس  الض ــزام باللب لت

 .الشرعي
ن ــالث: ضرورة توفيقها بيـابط الثـالض  -

 .متطلبات عملها خارج المنزل وداخله
 .الضابط الرابل: عدم الخضوع بالقول  -

ب. ضوابط خاصة لعمل المرأة في مجال 
 الإعلام المرئيّ.

 .الضابط الأول: مشروعيّة العمل الإعلاميّ    -
 الضابط الثاني: عدم ممارستها لأعمال   -

 .تتعارض وتكوينها الجسماني
 ختلاط بالرجال الضابط الثالث: عدم الا    -

 .بهمالأجانب والخلوة 
 .الضابط الرابل: عدم السفر من غير محرم  -

الضابط الخامس: أن تكون مشاركة   -
 المرأة في الإعلام المرئي، مشاركةً تظهر 

دة، ـها المفسـدرأ فيـة، وتـفيها المصلح
 وفق تقدير أهل العلم لذلك.

لتزام الإعلاميّة االضابط السادس:   -
 بضوابط التصوير.

 الخاتمة. . 2
 التوصيات. . 5
 فهرس المراجل. . 6

، المنّان الكريم ربي لأحمد؛ وأخيراً       
 العمل هذا تقديم في وشرّفني أكرمني الذي

 فله، إتمامه على إيّايّ ومساعدته، المتواضل
رغم ، والآخرة الأولى في، والمنّة الحمد

عترافي بتقصيري وقلة بضاعتي، ولكن ا
حسبي أني بذلت قُصارى جهدي وهذا جهد 

 واللهالمقلّ، والله حسبي وهو نعم الوكيل، 
 أخرى وأسألهيكتب له القبول،  أن؛ أسأل

 القول في والإخلاص والسداد التوفيق
 .عليه والقادر ذلك ولي إنه، والعمل والعلم
 .العالمين ربّ لله الحمد أن دعوانا وآخر

 .التعريف بمصطلحات البحث: المبحث الأول
 صطلاحاًتعريف الضابط لغةً وا :الأول لمطلبا

 تعريف الضابط لغةً:
الضابط: مأخوذ من ضبط الشيء        

أو  بليغاً : أي حفظه حفظاًضبطاً يضبطهُ
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، والضبط: لزوم الشيء وحبسه حازماً 
 .(1)وحصره. والضبط: الإتقان والإحكام

 صطلاحاً:اتعريف الضابط 
اختلف الفقهاء في تعريف الضابط        

 فانقسموا إلى فريقين اثنين:
جعل الضابط بمعنى الفريق الأول:        

عندما ، القاعدة، كابن عابدين في )رد المحتار(
صطلاح عرف القاعدة بقوله: "هي في الا

بمعنى الضابط، وهو الأمر الكليّ المنطبق على 
، وهذا ما وضّحه الدكتور (2)جزئياته"جميل 

)قواعد المقاصد  عبدالرحمن الكيلاني في كتابه
، وقال الدكتور (3)عند الإمام الشاطبي(

"ما انتظم يعقوب البا حسين، الضابط هو: 
متشابهة في موضوع واحد، غير ملتفت  صوراً

 .(2)فيها إلى معنى جامل مؤثر"
الفريق الثاني: فرق بين القاعدة        

كالسبكي والسيوطي وابن نجيم، والضابط، 
فقالوا: "القاعدة تجمل فروعاً من أبوابٍ 

، (5)شتى، والضابط يجمل فروع باب واحد"
وهذا هو الفرق بين الضابط والقاعدة، 

، (6)نظر تفصيل ذلك عند الندوياو
 .(1)الزحيلي

فقهي الضابط الويمكن التمييز بين        
إلى أن علاقة الضوابط ، والقاعدة الفقهية

مل القواعد علاقة خصوص وعموم، إذ 

، الضوابط أخص من القواعد الفقهية
 بسبب انسحاب ، ة العمومـسمة بصفتّـمُـال

 .(2)مفهومها على أكثر من باب واحد
التعريف المختار: نستطيل القول بأن        

حكم شرعي عملي كلي، الضابط هو: 
 .(2)تحته أكثر من مسألة من باب واحد يندرج

 مفهوم عمل المرأة :المطلب الثاني
 مفهوم العمل لغةً:

 :عمل. جاء في معجم مقاييس اللغة: 1
العين والميم واللام أصل واحد صحيح، 

: قال الخليل، وهو عام في كل فعل يفعل
والرجل يعتمل لنفسه، ويعمل لقوم، 

 .(10)ويستعمل غيره، ويعمل رأيه أو كلامه

. وجاء في معجم مصطلحات أصول 2
الفقه: العمل: من عمل عملًا؛ إذا فَعَلَ 

 .(11)فِعلًا عن قصد

 صطلاحاً:امفهوم العمل 
مجهود يبذله الإنسان لتحصيل . العمل: 1

 .(12)منفعة

الجهد البدني والفكري الذي هو . العمل: 2
 .(13)يبذله الشخص لتحقيق منفعة

بأن عمل ومن هنا نستطيل القول        
الجهود البدنيّة والفكريّة التي  المرأة هو:

دان العملّي لتحقيق تبذلها المرأة في الميّ
 ما. منفعة
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مرأة في مجال ـل الـث الثاني: عمـالمبح . 2
 الإعلام المرئيّ وفيه ثلاثة مطالب.

 المطلب الأول: مشروعيّة عمل المرأة. أ. 
ب. المطلب الثاني: مشروعيّة عمل المرأة 

 الإعلامي.
المطلب الثالث: حاجة المجتمل لعمل المرأة   ج. 

 الإعلاميّ. ودورها في تفعيل العمل

. المبحث الثالث: الضوابط الشرعيّة 3
 لعمل المرأة ويقسم إلى:

ضوابط عامة لعمل المرأة وتشتمل  أ. 
 على:

 .الضابط الأول: إذن الولي  -
ــاني: الا    - ــابط الث ــاس  الض ــزام باللب لت

 .الشرعي
ن ــالث: ضرورة توفيقها بيـابط الثـالض  -

 .متطلبات عملها خارج المنزل وداخله
 .الضابط الرابل: عدم الخضوع بالقول  -

ب. ضوابط خاصة لعمل المرأة في مجال 
 الإعلام المرئيّ.

 .الضابط الأول: مشروعيّة العمل الإعلاميّ    -
 الضابط الثاني: عدم ممارستها لأعمال   -

 .تتعارض وتكوينها الجسماني
 ختلاط بالرجال الضابط الثالث: عدم الا    -

 .بهمالأجانب والخلوة 
 .الضابط الرابل: عدم السفر من غير محرم  -

الضابط الخامس: أن تكون مشاركة   -
 المرأة في الإعلام المرئي، مشاركةً تظهر 

دة، ـها المفسـدرأ فيـة، وتـفيها المصلح
 وفق تقدير أهل العلم لذلك.

لتزام الإعلاميّة االضابط السادس:   -
 بضوابط التصوير.

 الخاتمة. . 2
 التوصيات. . 5
 فهرس المراجل. . 6

، المنّان الكريم ربي لأحمد؛ وأخيراً       
 العمل هذا تقديم في وشرّفني أكرمني الذي

 فله، إتمامه على إيّايّ ومساعدته، المتواضل
رغم ، والآخرة الأولى في، والمنّة الحمد

عترافي بتقصيري وقلة بضاعتي، ولكن ا
حسبي أني بذلت قُصارى جهدي وهذا جهد 

 واللهالمقلّ، والله حسبي وهو نعم الوكيل، 
 أخرى وأسألهيكتب له القبول،  أن؛ أسأل

 القول في والإخلاص والسداد التوفيق
 .عليه والقادر ذلك ولي إنه، والعمل والعلم
 .العالمين ربّ لله الحمد أن دعوانا وآخر

 .التعريف بمصطلحات البحث: المبحث الأول
 صطلاحاًتعريف الضابط لغةً وا :الأول لمطلبا

 تعريف الضابط لغةً:
الضابط: مأخوذ من ضبط الشيء        

أو  بليغاً : أي حفظه حفظاًضبطاً يضبطهُ
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 صطلاحاًاوالإعلام لغةً  مفهوم :الثالث المطلب
 مفهوم الإعلام لغةً:

 اعيــالإعلام لغةً: مشتق من الفعل الرُب       
لام"، ـضارعه "يُعْلِم"، ومصدره "إعـلَمَ"، ومـ"أَعْ

وأصل كلمة أعلمَ من العلم الذي هو 
وأَعْلَمْتُهُ وعَلَّمْتُهُ في ، قيقتهيء بحإدراك الش

أنّ الإعلام اختصّ بما ، إلا الأصل واحد
والتَّعْلِيمُ اختصّ بما ، كان بإخبار سريل

يكون بتكرير وتكثير، حتى يحصل منه أثر 
 .(12)في نفس الُمتَعَلِّمِ

الإعلام بمعنى الإخبار أقول؛ ويأتي        
والإبلاغ والإيصال، يقال: أخبرت القوم، 
وأبلغت القوم، وأوصلت إلى القوم، أي: 

نْ ، وفي الحديث عأعلمتهم بكذا وكذا
بَلِّغُوا » :قال عبداللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنّ النبّي 

أوصلوها أخبروها وأي ، (15)«عَنِّي وَلَوْ آيَةً
 بها. غيركم وأعلموا الآخرين

 وجل عز الله صفات من صفة والعلم       
  ، قال تعالى:موالعالم والعلّا العليم: فهو
 ُقُٰ ٱلخعَليِم َل  ، وقال [21]يس: بلَََٰ وهَُوَ ٱلۡخ

هَدَٰةِ   تعالى: ]الأنعام: عَلٰمُِ ٱلخغَيخبِ وَٱلش 
مُٰ ٱلخغُيُوبِ  ، وقال تعالى:[13 نتَ عَل 

َ
 إنِ كَ أ

 .[102]المائدة: 

 :صطلاحاًا الإعلام مفهوم
 ن ـإن المتأمل في تعريف علماء هذا الف       

لمفهوم الإعلام، ليجد تبايناً واسعاً بينهم، في 
إيجاد تعريفٍ جاملٍ مانلٍ لهذا المفهوم، ويكاد 

 فقوا ـالاتفاق بينهم يكون معدّوماً، وربّما اتّ
في بعض الجزئيات، لذلك حاولت هنا نقل 

 لبيان المطلوب:بعض التعريفات 

 خير ولعلّ": كاظم فلاح الدكتور يقول. 1
من - للإعلام وشامل جامل عربي تعريف
 إبراهيم الدكتور أورده ما -نظرهوجهة 

 /بغداد جامعة في الإعلام أستاذ- الداقوقي
 هو الإعلام" :يقول حيث -الإعلام قسم

 يتصل ما وكل المعلومات يتلقّ عملية
 المجتمل مل تفاعله في الإنساني بالفكر

 متطلبات إرسالها، وفق وإعادة وهضمها
 بوسائل والعالميّ ميّوالقوّ طريالقُ المجتمل

 - السمعيةأو  السمعيةأو  الإعلام، المقروءة
 ةأفقيّ حركةٍ ، في(كالتلفزيون)البصرية، 

 .(16)"واحد آنٍ في ةورأسيّ

 أبـو  ينالـدّ  محييّ يوسف الدكتور وقال. 2
ــه ــن": هلال ــة وم ــر وجه ــلاميّ النظ  ةالإس
 سـتعمال ا: بأنـه  الإعـلام  تعريـف  نستطيل
ــةً وأســاليبه الإعــلام وســائل  ضــمن، كاف

 النـاس  ، ودعـوة الحـقّ  لبيان الشرع حدود
 لـئلا ، عنـه  هموصـدّ  الباطـل  وتعريـة  إليه

ــون ــاس يك ــن البعــد في للن  الإســلام ع
 ".(11)ةحجّ
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 :-في نظري-التعريف الراجح للإعلام  

الصادقة  المعلومات لتبادلهو عملية        
 .وسائل الإعلام المختلفةبين طرفين، بإحدى 

 فهذا التعريف يشمل:
 جميل المعلومات: من أخبار وحقائق وآراء  -

 واتجاهات فكرية.
المعلومات الصادقة: لأن الإعلام من  -

العلم؛ وهو إدراك الحقيقة، ومنها لا تكون 
 المعلومات الكاذبة علماً.

 أحدهما )مُرسِل(، والآخرما بين طرفين:  -
 )مُستقبِل(.

إحدى وسائل الإعلام، مثل: التلفاز،  -
 الراديو، الصحف والإنترنت وغيرها.

 مفهوم الإعلام المرئيّ :المطلب الرابع

 مفهوم المرئيّ لغةً:
)رأى(: الراء والهمزة . قال ابن فارس: 1

ٍ  أصل يدلّ، والياء  بعيٍن، وإبصارٍعلى نظر
 .(12)أو بصيرةٍ

اسم : مَرئيّ: أحمد مختار . وقال الدكتور2
ومصدره يَرَى، ، ومضارعه  مفعول من رأَى

وهي إدراك الأشياء ؛ الرؤية بالعين، و رُؤيةً
، بحاسّة البصر وعليها المعوّل في الشهادة

الصُّورة المرئيّة: الجزء المرئيّ للبثّ و
مساعدة بصريّة : وسيلة مرئيّة - التلفزيونيّ

كالنموذج البيانيّ النسبّي أو شريط من 

الصور أو شريط فيديو حيث تقدِّم هذه 
 (.12)الوسائل المعلومات بصريًّا

 صطلاحاً:امفهوم الإعلام المرئيّ 
ل التي تشغل حاستّي ـهي تلك الوسائ       

نما ـمسرح والسيـعاً، كالـصر مـالسمل والب
 .(20)والرائي والانترنت

 

مفهوم ضوابط عمل المرأة  :المطلب الخامس

 .الإعلاميّ
وبعد؛ ومن خلال إطلاعنا في المطالب        

السابقة، على المفاهيم التي تَركَّبَ منها 
عنوان البحث، آن لنا أن نستخلص تعريفاً 
لضوابط عمل المرأة الإعلاميّ، فنقول 

 وبالله التوفيق:
التي هي الأحكام الفقهية الأغلبية،        

يعرف منها مباشرة، الفروع والجزئيات 
 المتعلقة بعمل المرأة في مجال الإعلام المرئي.

عمل المرأة في مجال  :المبحث الثاني
 .الإعلام المرئيّ
 .مشروعيّة عمل المرأة :المطلب الأول

اتّفق الفقهاء المتقدمون والعلماء        
المعاصرون، على جواز خروج المرأة للعمل 
عند الضرورة المعتبرة شرعاً، والتي ينبغي أن 
تقدّر بقدرها، كما اتفقوا على منل المرأة من 
الخروج للعمل؛ في حال عدم التزامها 
بالضوابط الشرعيّة، التي ألزمها بها الشارع 
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 صطلاحاًاوالإعلام لغةً  مفهوم :الثالث المطلب
 مفهوم الإعلام لغةً:

 اعيــالإعلام لغةً: مشتق من الفعل الرُب       
لام"، ـضارعه "يُعْلِم"، ومصدره "إعـلَمَ"، ومـ"أَعْ

وأصل كلمة أعلمَ من العلم الذي هو 
وأَعْلَمْتُهُ وعَلَّمْتُهُ في ، قيقتهيء بحإدراك الش

أنّ الإعلام اختصّ بما ، إلا الأصل واحد
والتَّعْلِيمُ اختصّ بما ، كان بإخبار سريل

يكون بتكرير وتكثير، حتى يحصل منه أثر 
 .(12)في نفس الُمتَعَلِّمِ

الإعلام بمعنى الإخبار أقول؛ ويأتي        
والإبلاغ والإيصال، يقال: أخبرت القوم، 
وأبلغت القوم، وأوصلت إلى القوم، أي: 

نْ ، وفي الحديث عأعلمتهم بكذا وكذا
بَلِّغُوا » :قال عبداللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنّ النبّي 

أوصلوها أخبروها وأي ، (15)«عَنِّي وَلَوْ آيَةً
 بها. غيركم وأعلموا الآخرين

 وجل عز الله صفات من صفة والعلم       
  ، قال تعالى:موالعالم والعلّا العليم: فهو
 ُقُٰ ٱلخعَليِم َل  ، وقال [21]يس: بلَََٰ وهَُوَ ٱلۡخ

هَدَٰةِ   تعالى: ]الأنعام: عَلٰمُِ ٱلخغَيخبِ وَٱلش 
مُٰ ٱلخغُيُوبِ  ، وقال تعالى:[13 نتَ عَل 

َ
 إنِ كَ أ

 .[102]المائدة: 

 :صطلاحاًا الإعلام مفهوم
 ن ـإن المتأمل في تعريف علماء هذا الف       

لمفهوم الإعلام، ليجد تبايناً واسعاً بينهم، في 
إيجاد تعريفٍ جاملٍ مانلٍ لهذا المفهوم، ويكاد 

 فقوا ـالاتفاق بينهم يكون معدّوماً، وربّما اتّ
في بعض الجزئيات، لذلك حاولت هنا نقل 

 لبيان المطلوب:بعض التعريفات 

 خير ولعلّ": كاظم فلاح الدكتور يقول. 1
من - للإعلام وشامل جامل عربي تعريف
 إبراهيم الدكتور أورده ما -نظرهوجهة 

 /بغداد جامعة في الإعلام أستاذ- الداقوقي
 هو الإعلام" :يقول حيث -الإعلام قسم

 يتصل ما وكل المعلومات يتلقّ عملية
 المجتمل مل تفاعله في الإنساني بالفكر

 متطلبات إرسالها، وفق وإعادة وهضمها
 بوسائل والعالميّ ميّوالقوّ طريالقُ المجتمل

 - السمعيةأو  السمعيةأو  الإعلام، المقروءة
 ةأفقيّ حركةٍ ، في(كالتلفزيون)البصرية، 

 .(16)"واحد آنٍ في ةورأسيّ

 أبـو  ينالـدّ  محييّ يوسف الدكتور وقال. 2
ــه ــن": هلال ــة وم ــر وجه ــلاميّ النظ  ةالإس
 سـتعمال ا: بأنـه  الإعـلام  تعريـف  نستطيل
ــةً وأســاليبه الإعــلام وســائل  ضــمن، كاف

 النـاس  ، ودعـوة الحـقّ  لبيان الشرع حدود
 لـئلا ، عنـه  هموصـدّ  الباطـل  وتعريـة  إليه

ــون ــاس يك ــن البعــد في للن  الإســلام ع
 ".(11)ةحجّ
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خروجها إلى  الحكيم، واختلفوا في حكم
العمل، في حال التزمها بالضوابط الشرعيّة، 

ولكل طرف  (21)هل يجوز لها الخروج أم لا؟
من هؤلاء الفقهاء، رأيه الخاص، على ما 
ترجّح لديه من أدلّة شرعية، والبحث في 
هذه المسألة يطول، إذ ليس موضوع هذه 
الدراسة حكم عمل المرأة، ومن أراد ذلك 

 عليه الرجوع إلى مظانها في كتب الفقه.

بيّد أن الناظر في مظّان عمل المرأة عبر        
المرأة أنّ إسهامات  ليجد التاريخ الإسلامي،

تدير شؤون ظاهرةً للعيان، المسلمة المؤمنة 
فكانت منها العاملة والمثقفة ، الحياة كلها

زارعة مة والموالرائدة والمجاهدة والمتعلّ
والممرضة والطبيبة وغير ذلك من مهن 

، وما تعليم أمهات المؤمنين للمسلمين الحياة
رة، في في سابق العهد، إلا صورة جليّة ظاه

 تصدر الفتوى وتعليم المسلمين أمور دينهم.

ة، حّأن هناك أعمالًا باتت ضرورة مُلِو       
التطبيب، ولا بد أن تقوم بها المرأة كالتعليم 

 مفهوم عمل نّ، وأبنات جنسهالوالتمريض، 
أشمل وأعمق مما ينادي ، المرأة في الإسلام
ره على العمل صْمن قَ، به دعاة تحريرها

المأجور فقط، فالأمومة عمل، وتربية الأولاد 
عمل، والمحافظة على  وأعمال البيت، عمل

 .(22)قيم المجتمل عمل

والمتأمل في النصوص الشرعيّة، سواء        
كانت آيات قرآنية، أو صحيح السنّة النبويّة، 
ليرى أن الأمر ليس كما يدَّعيه بعض من 

إقصاء ، إلى -وهم له فاقدون-يدّعون الفقه 
سم التديّن، االمرأة وعزلها عن المجتمل، تارةً ب

سم التحرر، وما هذه وتلك؛ إلا اوأخرى ب
نداءات ناعقٍ بما لا يسمل، في محاولة منهم 
لتعطيل طاقات المرأة، وتجميد قدراتها، في 
الوقت الذي تحتاج فيه الأمة، إلى تضافر 
جهود جميل أفرادها: رجالًا ونساءً على حدٍّ 

رتقاء بها لتحقيق عزتها وكرامتها، والاسواء، 
 إلى مصافّ الأمم.

وإنني إذ أميل إلى رأيّ الذين قالوا        
بجواز عمل المرأة ضمن الضوابط الشرعيّة، 
التي جاء بها الشارع الحكيم، إما لضرورةٍ، 
أو سدِّ ما يحتاجه المجتمل والأمة والأسرة 
على حد سواء، وبالرغم من أن المقام لا 

سل لسرد كافة الأدلة الشرعيّة، الواردة في يت
جواز عمل المرأة ضمن الضوابط الشرعيّة 
لكثرتها، إلا أنني أحببت ذكر بعضها، ليزيد 

 .(23)الأمر وضوحاً بإذن الله تعالى

 الأدلة من القرآن الكريم:
ِ  الى:ــقال تع .1 ا  نصَِيب   لر جَِالِ ل  ِم  م 

تسََبُوا ْۖ وَللِن سَِ  ن  نصَِيب  اءِٓ ٱكخ َ تسََبخ ا ٱكخ ِم    م 
 .[32]النساء: 
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وجه الدلالة: أن الآية القرآنيّة منحت         
كتساب للرجل والمرأة، حق العمل والا

على حد سواء، دون تفضيل أحد على 
 الآخر.

ُ  الى:ـعـال تـق .2 مَلُوا  فسََيَََى ٱللّ   وَقُلِ ٱعخ
مِنوُنَْۖ  خمُؤخ  [.105]التوبة: عَمَلكَُمخ وَرسَُولُُُۥ وٱَل

وجه الدلالة: وجوب العمل للجميل،        
 وهذا عامٌّ في الرجال والنساء.

سَنُ  الى:ـ. قال تع3 حخ
َ
يُّكُمخ أ

َ
لَِِبخلُوَكُمخ أ

ن وَهُوَ ٱلخعَزِيزُ ٱلخغَفُورُ   .[2]الملك: عَمَلٗا
وجه الدلالة: وهذا دليل على        

وجوب العمل، وأن معيار التفاضل بين 
الجميل هو الأعمال، دون تخصيص العمل 

 لطرف دون آخر.

 الأدلة من صحيح السنّة النبويّة:
كنا نغزو "عن الربيل بنت معوذ، قالت: . 1

، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد مل النبّي 
 .(22)"الجرحى والقتلى إلى المدينة

وجه الدلالة: جواز الخروج للعمل        
من قبل النساء، حيث خرجن غازيات مل 

 .رسول الله 
غزوت »: عن أم عطية الأنصارية، قالت. 2

سبل غزوات، أخلفهم  مل رسول الله 
في رحالهم، فأصنل لهم الطعام، وأداوي 

 .(25)«الجرحى، وأقوم على المرضى

وجه الدلالة: وهذا دليل على صحبة        
النساء للجيوش وقيامها بأعمال التمريض، 
وإطعام الطعام، ونقل المرضى والقتلى، 
والتحريض على القتال، وما يصاحبها من 
 رفل للجرحى وحمل للمرضى واختلاط

 بالرجال.
قت لِّجابر بن عبدالله يقول: طُ. عن 3

، فزجرها (26)نخلها دَّجِخالتي فأرادت أن تَ
بلى »: الفق  فأتت النبّي، رجل أن تخرج

ي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو فجدِّ
 .(21)«تفعلي معروفاً

وجه الدلالة: وهذا دليل على خروج        
المرأة وعملها في الزراعة لسد حاجتها، بل 
وحاجة غيرها، لتصدُّقها من عمل يدها، 

 رغم أنها في عِدَّتها.

ومن هنا يتضح لنا مشروعيّة عمل        
ختيار عملها الذي االمرأة، وأن لها الحريّة في 

يناسبها، إذا توافرت الضوابط الشرعيّة، 
والتي هي محور حديثنا في المبحث التالي 

 بإذن الله تعالى.
المطلب الثاني: مشروعيّة عمل المرأة 

 .(22)الإعلامي

تحدثت في المطلب السابق، عن        
مشروعية عمل المرأة بشكل عام، ومن 
ضمن الأعمال التي يمكن قيام المرأة بها، 
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خروجها إلى  الحكيم، واختلفوا في حكم
العمل، في حال التزمها بالضوابط الشرعيّة، 

ولكل طرف  (21)هل يجوز لها الخروج أم لا؟
من هؤلاء الفقهاء، رأيه الخاص، على ما 
ترجّح لديه من أدلّة شرعية، والبحث في 
هذه المسألة يطول، إذ ليس موضوع هذه 
الدراسة حكم عمل المرأة، ومن أراد ذلك 

 عليه الرجوع إلى مظانها في كتب الفقه.

بيّد أن الناظر في مظّان عمل المرأة عبر        
المرأة أنّ إسهامات  ليجد التاريخ الإسلامي،

تدير شؤون ظاهرةً للعيان، المسلمة المؤمنة 
فكانت منها العاملة والمثقفة ، الحياة كلها

زارعة مة والموالرائدة والمجاهدة والمتعلّ
والممرضة والطبيبة وغير ذلك من مهن 

، وما تعليم أمهات المؤمنين للمسلمين الحياة
رة، في في سابق العهد، إلا صورة جليّة ظاه

 تصدر الفتوى وتعليم المسلمين أمور دينهم.

ة، حّأن هناك أعمالًا باتت ضرورة مُلِو       
التطبيب، ولا بد أن تقوم بها المرأة كالتعليم 

 مفهوم عمل نّ، وأبنات جنسهالوالتمريض، 
أشمل وأعمق مما ينادي ، المرأة في الإسلام
ره على العمل صْمن قَ، به دعاة تحريرها

المأجور فقط، فالأمومة عمل، وتربية الأولاد 
عمل، والمحافظة على  وأعمال البيت، عمل

 .(22)قيم المجتمل عمل

والمتأمل في النصوص الشرعيّة، سواء        
كانت آيات قرآنية، أو صحيح السنّة النبويّة، 
ليرى أن الأمر ليس كما يدَّعيه بعض من 

إقصاء ، إلى -وهم له فاقدون-يدّعون الفقه 
سم التديّن، االمرأة وعزلها عن المجتمل، تارةً ب

سم التحرر، وما هذه وتلك؛ إلا اوأخرى ب
نداءات ناعقٍ بما لا يسمل، في محاولة منهم 
لتعطيل طاقات المرأة، وتجميد قدراتها، في 
الوقت الذي تحتاج فيه الأمة، إلى تضافر 
جهود جميل أفرادها: رجالًا ونساءً على حدٍّ 

رتقاء بها لتحقيق عزتها وكرامتها، والاسواء، 
 إلى مصافّ الأمم.

وإنني إذ أميل إلى رأيّ الذين قالوا        
بجواز عمل المرأة ضمن الضوابط الشرعيّة، 
التي جاء بها الشارع الحكيم، إما لضرورةٍ، 
أو سدِّ ما يحتاجه المجتمل والأمة والأسرة 
على حد سواء، وبالرغم من أن المقام لا 

سل لسرد كافة الأدلة الشرعيّة، الواردة في يت
جواز عمل المرأة ضمن الضوابط الشرعيّة 
لكثرتها، إلا أنني أحببت ذكر بعضها، ليزيد 

 .(23)الأمر وضوحاً بإذن الله تعالى

 الأدلة من القرآن الكريم:
ِ  الى:ــقال تع .1 ا  نصَِيب   لر جَِالِ ل  ِم  م 

تسََبُوا ْۖ وَللِن سَِ  ن  نصَِيب  اءِٓ ٱكخ َ تسََبخ ا ٱكخ ِم    م 
 .[32]النساء: 
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العمل الإعلامي، والذي جوهره الدعوة 
إلى الله تعالى، وتعريف الناس بدين 
الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن 

، ونشر ما فيه مصلحة العباد، الدنيوية المنكر
 والأخروية.

وبما أن الدعوة إلى الله تعالى، متطلب        
 إجباري وفرض عين على كل مسلم ومسلمة،

كان علينا النهوض بهذا الواجب العيني، 
 ستغلال كل الموارد موجودة، والإمكانياتاو

المتاحة، كلٌ حسب طاقته وقدرته، دون 
تفريق، الرجال والنساء على حدٍ سواء، 

 لتحقيق هذه الغاية الأسمى.
 الأدلة من القرآن الكريم:

ة  . قال تعالى:1 م 
ُ
ِنكُمخ أ كَُن م  عُونَ  وَلۡخ يدَخ

مُرُونَ 
خ
ِ وَيَأ َيَخ

نَ عَنِ إلََِ ٱلۡخ رُوفِ وَيَنخهَوخ خمَعخ بٱِل
لحُِونَ  خمُفخ لََٰٓئكَِ هُمُ ٱل و 

ُ
مُنكَرِ  وَأ

خ ]آل ٱل
 .[102عمران: 

وجوب الدعوة إلى الله وجه الدلالة:        
الجميل دون استثناء، بأي مجال، تعالى، من 

ومن هذه المجالات، المجال الإعلامي، حيث 
إمكانية قيام المرأة بالدعوة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في هذا المجال، ضمن 

 ضوابط الشارع الحكيم.
مِنَتُٰ بَعخضُهُمخ  . قال تعالى:2 خمُؤخ مِنوُنَ وٱَل خمُؤخ  وٱَل

لِِاَءُٓ بَعخض    وخ
َ
خمَعخ  أ مُرُونَ بٱِل

خ
نَ عَنِ ـرُوفِ وَينَخ ـيأَ  هَوخ

مُنكَرِ 
خ كَوٰةَ ٱل توُنَ ٱلز  لوَٰةَ وَيؤُخ وَيقُيِمُونَ ٱلص 

 َ ُۗ  وَيطُِيعُونَ ٱللّ  ُ لََٰٓئكَِ سَيََخحََهُُمُ ٱللّ  و 
ُ
ٓۥن أ وَرسَُولَُُ

َ عَزيِزٌ حَكِيم    .[11]التوبة:  إنِ  ٱللّ 

الدعوة إلى الله وجوب وجه الدلالة:        
قبل المؤمنين والمؤمنات، والدعوة  تعالى، من

 أحسنت من أعظمها تأثيراً، إذا في هذا المجال 
 ستخدام.الا

 

مَةِ . قال تعالى:3 كِخ عُ إلََِٰ سَبيِلِ رَب كَِ بٱِلۡخ  ٱدخ
َسَنَةِ   خمَوخعِظَةِ ٱلۡخ  [.125]النحل: وَٱل

وجوب الدعوة إلى الله وجه الدلالة:        
سلوب بالحكمة والموعظة الحسنة، والأتعالى، 

الطيب، وهذا جميعه يمكن للرجل والمرأة 
 تحقيقه عن طريق المجال الإعلامي.

 الأدلة من صحيح السنّة النبويّة:
، قال: عن أبي هريرة، أن رسول الله . 1
من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل »

ينقص ذلك من أجورهم أجور من تبعه، لا 
شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من 

 .(22)«آثامهم شيئا

وجه الدلالة: دلّ الحديث على دعوة        
الجميل إلى الخير بأي وسيلة، وأن من دعا إلى 
الخير له أجر من تبل هذا الخير، دون أن 

 ، ومن أساليب الدعوة: يءينقص من أجره ش
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 دعوة المرأة في مجال الإعلام المرئي وغيره. 
. عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه 2

من »يقول:  سمعت رسول الله  قال:
رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم 
يستطل فبلسانه، فإن لم يستطل فبقلبه، 

 .(30)«وذلك أضعف الإيمان
الحديث على ضرورة وجه الدلالة: دلّ        

تغيير المنكر من قبل الجميل، وأن هذا التغيير 
من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
والمرأة في المجال الإعلامي قادر على تغيير 

 المنكر، لما لها من تاثير كما للرجل.

عن زيد بن ثابت، قال: سمعت رسول . 3
ا سمل منّ ر الله امرأًنضّ»يقول:  الله 

حامل فقه  ، فحفظه حتى يبلغه، فربّحديثاً
حامل فقه ليس  إلى من هو أفقه منه، وربّ

 .(31)«بفقيه
وجه الدلالة: دلّ الحديث على أن        

الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينتفل به 
الناس، سواء كان رجل أو امرأة، والمرأة في 
مجال الإعلام تستطيل تقديم ذلك، فهي 

 مة الدعوة.كالرجل في خد

ومن هنا نستطيل القول، بأن الدعوة        
إلى الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، واجب على الجميل، بحسب ما 
يستطيل، وبأي وسيلة مشروعة، وما المجال 

الإعلامي، إلا أحد وسائل الدعوة المتاحة 
ستغلالها افي العصر الحديث، ويجب 

 ستغلال الأمثل.الا
حاجة المجتمع لعمل المرأة  :المطلب الثالث

 ودورها في تفعيل العمل الإعلاميّ.

 إن الفكر السائد في قضية مشاركة المرأة        
رتبط بفكرين أحدهما: يدعو الأي عمل، 

نغلاق إلى التحجّر به أهل التزمت والا
والجمود، ومنل المرأة من الخروج، لتكون 
حبيسة بيتها ورهن خدمته فقط، وما ذنبها 

رتبط اإلا أنها خلقت أنثى!؟ وبفكر آخر 
نفتاح، التزم مدّعوه إلى بأدعياء التحرر والا

تنازل المرأة عن عرش مملكتها، لتخرج عن 
ها وعفتها وطهارتها، ئدائرة أنوثتها، لقتل حيا

بسكين أفكارهم المسمومة المنادية بأنها 
نصف المجتمل، لها ما للرجل من حقوق في 

 الخروج والظهور والعمل.

 وكلا الفكرين؛ نرفضهما جملةً وتفصيلًا،       
لما فيهما من محاولةِ تعطيلٍ حقيقيّ، للنصف 
الذي عرفوا أهمية وجوده، فاتخذوه سلاحاً 
لتدمير المجتمعات، مرةّ بحجة دفنها في بيتها، 
وأخرى بالتنازل عن قيمها خارج بيتها، وهذا 
هو الوأد الحقيقيّ للمرأة، وتعتيم صورتها 
المشرقة، خاصةً عند تقديمها للعمل في مجتمل 

الحاجةِ لدورها، لتكون أماً وزوجةً  هو بأمس
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العمل الإعلامي، والذي جوهره الدعوة 
إلى الله تعالى، وتعريف الناس بدين 
الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن 

، ونشر ما فيه مصلحة العباد، الدنيوية المنكر
 والأخروية.

وبما أن الدعوة إلى الله تعالى، متطلب        
 إجباري وفرض عين على كل مسلم ومسلمة،

كان علينا النهوض بهذا الواجب العيني، 
 ستغلال كل الموارد موجودة، والإمكانياتاو

المتاحة، كلٌ حسب طاقته وقدرته، دون 
تفريق، الرجال والنساء على حدٍ سواء، 

 لتحقيق هذه الغاية الأسمى.
 الأدلة من القرآن الكريم:

ة  . قال تعالى:1 م 
ُ
ِنكُمخ أ كَُن م  عُونَ  وَلۡخ يدَخ

مُرُونَ 
خ
ِ وَيَأ َيَخ

نَ عَنِ إلََِ ٱلۡخ رُوفِ وَيَنخهَوخ خمَعخ بٱِل
لحُِونَ  خمُفخ لََٰٓئكَِ هُمُ ٱل و 

ُ
مُنكَرِ  وَأ

خ ]آل ٱل
 .[102عمران: 

وجوب الدعوة إلى الله وجه الدلالة:        
الجميل دون استثناء، بأي مجال، تعالى، من 

ومن هذه المجالات، المجال الإعلامي، حيث 
إمكانية قيام المرأة بالدعوة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في هذا المجال، ضمن 

 ضوابط الشارع الحكيم.
مِنَتُٰ بَعخضُهُمخ  . قال تعالى:2 خمُؤخ مِنوُنَ وٱَل خمُؤخ  وٱَل

لِِاَءُٓ بَعخض    وخ
َ
خمَعخ  أ مُرُونَ بٱِل

خ
نَ عَنِ ـرُوفِ وَينَخ ـيأَ  هَوخ

مُنكَرِ 
خ كَوٰةَ ٱل توُنَ ٱلز  لوَٰةَ وَيؤُخ وَيقُيِمُونَ ٱلص 

 َ ُۗ  وَيطُِيعُونَ ٱللّ  ُ لََٰٓئكَِ سَيََخحََهُُمُ ٱللّ  و 
ُ
ٓۥن أ وَرسَُولَُُ

َ عَزيِزٌ حَكِيم    .[11]التوبة:  إنِ  ٱللّ 

الدعوة إلى الله وجوب وجه الدلالة:        
قبل المؤمنين والمؤمنات، والدعوة  تعالى، من

 أحسنت من أعظمها تأثيراً، إذا في هذا المجال 
 ستخدام.الا

 

مَةِ . قال تعالى:3 كِخ عُ إلََِٰ سَبيِلِ رَب كَِ بٱِلۡخ  ٱدخ
َسَنَةِ   خمَوخعِظَةِ ٱلۡخ  [.125]النحل: وَٱل

وجوب الدعوة إلى الله وجه الدلالة:        
سلوب بالحكمة والموعظة الحسنة، والأتعالى، 

الطيب، وهذا جميعه يمكن للرجل والمرأة 
 تحقيقه عن طريق المجال الإعلامي.

 الأدلة من صحيح السنّة النبويّة:
، قال: عن أبي هريرة، أن رسول الله . 1
من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل »

ينقص ذلك من أجورهم أجور من تبعه، لا 
شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من 

 .(22)«آثامهم شيئا

وجه الدلالة: دلّ الحديث على دعوة        
الجميل إلى الخير بأي وسيلة، وأن من دعا إلى 
الخير له أجر من تبل هذا الخير، دون أن 

 ، ومن أساليب الدعوة: يءينقص من أجره ش
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داخل بيتها، ومفكرةً ومنتجةً تخدم مجتمعها، 
ومدافعةً عن قضايا أمتها خارج حدود البيت، 

في واقل  ما علموا هؤلاء؛ أن المرأة حاضرةأ
المجتمل!؟ أم أهملوا دورها الحاضن للفرد في 

 مهده!؟

، إلا الوظائف الإعلاميّة وما عملها في       
من صور خدمة دينها وأمتها،  صورة

وعلاج أسقامه ها، تصحيح أخطاء مجتمعو
رتقاء بهم إلى فضاء ، للاوضماد جراحه

لتزام بما يحفظ السماوة الرحب، مل الا
ذلك من اء كان وسها، ءطهرها وحياعليها 

، أو بتقديم البرامج خلال التحرير والكتابة
ة مثلًا، الهادفة بما يخدم البيت والأسر

حتياجه وما يقوم لمعرفتها بشؤون البيت وا
على إصلاحه، لا لأنه مصدر المجتمل فقط، 
وإنما هو الركيزة الأساسية والمصدر الرئيس 
لمنبل الأخلاق التي هي أساس تقدم الأمم 
ورفعتها، أو تقديم ما يفيد بنات جنسها 
لتحسّسها حاجاتهن، تاركةً للرجل البحث 

ى والأمور والاطلاع، في القضايا الكبر
العامة، التي تحتاج إلى صبرهم وإدارة 

صطفائهم من فكرهم، وما كان ذلك إلا لا
الله تعالى بدرجة القوامة، لما يمتاز به الرجل 
من التكوين الَخلْقي، وطول الخبرة في 
تجارب الحياة، وبما ينفقه من ماله على أهل 

مُٰونَ عََلَ ٱلن سَِ بيته، قال تعالى: اءِٓ ٱلر جَِالُ قوَ 
ٰ  بمَِا ضَهُمخ عََلَ ُ بَعخ لَ ٱللّ  نفَقُوا   بَعخض   فَض 

َ
وَبمَِآ أ

ن  وَلٰهِِمخ مخ
َ
 .[32]النساء:  مِنخ أ

والمهم هو ما الذي تضيفه المرأة، من        
إبداع ورقيّ، تستحق به هذه الوظيفة، 
ضمن ضوابط الشرع، ومن المعلوم بداهةً 

كثيٍر أنّ للمرأة مهارات قد تفوق الرجل في 
من الأمور، سيّما إذا ما أرادت المطالبة بحقٍ 
لها أو لبنات جنسها، لتصل برسالتها إلى 

 صاحب القرار أو وليّ أمرها.
أسماء بنت يزيد ؛ وافدة النساءفهذه        

الأشهل، أنها أتت  الأنصارية من بني عبد
وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي  النبّي 

 -وعلم، النساء إليكأنت وأمي، إني وافدة 
أما إنه ما من امرأة كائنة  -نفسي لك الفداء

في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو 
وهي على مثل رأيي، إن الله ، إلا لم تسمل

فآمنا بك ، بعثك بالحق إلى الرجال والنساء
ساء ا معشر النّوبإلاهك الذي أرسلك، وإنّ

محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم، 
م، وحاملات أولادكم، ومقضى شهواتك

ضلتم علينا بالجمعة وإنكم معاشر الرجال فُ
والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود 
الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك 
الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا 
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حفظنا لكم  ومرابطاً أو معتمراً اًأخرج حاجّ 
نا لكم ، وربيّأموالكم، وغزلنا لكم أثواباً

دكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول أولا
إلى أصحابه  الله؟ قال: فالتفت النبّي 

ه، ثم قال: "هل سمعتم مقالة امرأة بوجهه كلّ
قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من 

امرأة  نا أنّيا رسول الله، ما ظنّ: هذه؟ "فقالوا
إليها،  تهتدي إلى مثل هذا، فالتفت النبّي 

مي من لِعْها المرأة، وأَفي أيتّثم قال لها: "انصر
 ل إحداكنّأن حسن تبعّ، خلفك من النساء

اعها موافقته لزوجها، وطلبها مرضاته، واتبّ
تعدل ذلك كله" قال: فأدبرت المرأة وهي 

 .(32)ر استبشاراًل وتكبّتهلّ
فانظر، كيف كانت جرأة هذه الأنصارية        

ولمن  في المطالبة بحقها، أمام رسول الله 
 خلفها من نساء العالمين؟ ثم إعجاب النبّي 

 حسن مطلبها وجمال مقالتها، وتعجّبمن 
ها، وقوة منطق تهافصاحالصحابة من فطنتها و

مرأة بمثل ذلك، حتى ظنّوا محالة أن تأتي ا
 وهذا من التقديم الإعلامي الواضح والمميزّ.

فاضلة تقول الأستاذة المالشأن؛ وفي هذا        
 مخاطبةً المرأة: (33)(سهيلة زين العابدين حمَّاد)

 -لا بصوتها-"إنني أدعوها أن تساهم بفكرها 
في إعداد برامج دينية وثقافية واجتماعية 
وأدبية، وأن تؤلف القصص والحكايات 

للكبار والصغار، فيقرأ الرجل ما تكتبه، 
 .(32)م ما تُعِدُّه"ويقدِّ

وإذا ما تقرر أن للمرأة حق وحرية        
العمل، فإن حكم عملها في مجال الإعلام 
المرئيّ، منوط بنوعية ذلك العمل، وتنطبق 
عليه الأحكام الشرعية الخمسة، وخلاصة 
القول فيه: فحلاله حلال، وحرامه حرام، 
وعليه فإن للمرأة أن تعمل في كافة المجالات 

ادٍ، وبرامجٍ الإعلاميّة الهادفة، من دعوةٍ وإرش
بنتا انسائيّة وأُسريّة وغيرها، كما خرجت 

وأسماء بنت أبي بكر   (35)شعيب 
(36) وإذا قيل أن خروجهن كان ،

لمصلحة، فإن المصلحة العامة هنا مقدّمة على 
المصلحة الخاصة، ونقصد بالمصلحة العامة 
هنا: المصلحة الشرعيّة، والدعويّة والتّثقيفيّة 

المرئيّ، وذلك من تثقيف في مجال الإعلام 
وتعليم الجانب النسائي وزيادة الوعي 
والفكر لهنّ، ولا شك أن هذا فيه مصلحة 
عامة وهي مصلحة جماعية، بل ويرقى هذا 
العمل إلى الوجوب في بعض الأحيان، إذا 
دعت الضرورة إلى المختصات في بعض 
المجالات، كما أن الضرورة الدعوية، 

بهذا العمل، تستدعي أن تقوم المرأة 
ذا كانت مشاركتها في هذا المجال خصوصاً إ

 .(31)غطي جانباً كبيراًت
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داخل بيتها، ومفكرةً ومنتجةً تخدم مجتمعها، 
ومدافعةً عن قضايا أمتها خارج حدود البيت، 

في واقل  ما علموا هؤلاء؛ أن المرأة حاضرةأ
المجتمل!؟ أم أهملوا دورها الحاضن للفرد في 

 مهده!؟

، إلا الوظائف الإعلاميّة وما عملها في       
من صور خدمة دينها وأمتها،  صورة

وعلاج أسقامه ها، تصحيح أخطاء مجتمعو
رتقاء بهم إلى فضاء ، للاوضماد جراحه

لتزام بما يحفظ السماوة الرحب، مل الا
ذلك من اء كان وسها، ءطهرها وحياعليها 

، أو بتقديم البرامج خلال التحرير والكتابة
ة مثلًا، الهادفة بما يخدم البيت والأسر

حتياجه وما يقوم لمعرفتها بشؤون البيت وا
على إصلاحه، لا لأنه مصدر المجتمل فقط، 
وإنما هو الركيزة الأساسية والمصدر الرئيس 
لمنبل الأخلاق التي هي أساس تقدم الأمم 
ورفعتها، أو تقديم ما يفيد بنات جنسها 
لتحسّسها حاجاتهن، تاركةً للرجل البحث 

ى والأمور والاطلاع، في القضايا الكبر
العامة، التي تحتاج إلى صبرهم وإدارة 

صطفائهم من فكرهم، وما كان ذلك إلا لا
الله تعالى بدرجة القوامة، لما يمتاز به الرجل 
من التكوين الَخلْقي، وطول الخبرة في 
تجارب الحياة، وبما ينفقه من ماله على أهل 

مُٰونَ عََلَ ٱلن سَِ بيته، قال تعالى: اءِٓ ٱلر جَِالُ قوَ 
ٰ  بمَِا ضَهُمخ عََلَ ُ بَعخ لَ ٱللّ  نفَقُوا   بَعخض   فَض 

َ
وَبمَِآ أ

ن  وَلٰهِِمخ مخ
َ
 .[32]النساء:  مِنخ أ

والمهم هو ما الذي تضيفه المرأة، من        
إبداع ورقيّ، تستحق به هذه الوظيفة، 
ضمن ضوابط الشرع، ومن المعلوم بداهةً 

كثيٍر أنّ للمرأة مهارات قد تفوق الرجل في 
من الأمور، سيّما إذا ما أرادت المطالبة بحقٍ 
لها أو لبنات جنسها، لتصل برسالتها إلى 

 صاحب القرار أو وليّ أمرها.
أسماء بنت يزيد ؛ وافدة النساءفهذه        

الأشهل، أنها أتت  الأنصارية من بني عبد
وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي  النبّي 

 -وعلم، النساء إليكأنت وأمي، إني وافدة 
أما إنه ما من امرأة كائنة  -نفسي لك الفداء

في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو 
وهي على مثل رأيي، إن الله ، إلا لم تسمل

فآمنا بك ، بعثك بالحق إلى الرجال والنساء
ساء ا معشر النّوبإلاهك الذي أرسلك، وإنّ

محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم، 
م، وحاملات أولادكم، ومقضى شهواتك

ضلتم علينا بالجمعة وإنكم معاشر الرجال فُ
والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود 
الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك 
الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا 
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نجد الشيخ محمد  وفي هذا السياق       
شكري يتوافق في الطرح القائل بمشاركة 
المرأة للإعلام فيقول: يتأكد في حق المرأة 
المسلمة الداعية والواعية أن تشارك في 

وذلك لأنه أصبح من أكثر  ،الإعلام المرئي
وسائل الإعلام تأثيرا في أوساط الرجال 
والنساء ومن خلاله تستطيل الداعية أن 
توصل رسالة الإسلام وترد على شبهات 

 .(32)المفسدين من دعاة تحرير المرأة وغيرهم

 يجيب الأستاذ أنور الخضري قائلًا:و       
هذه المسألة تخضل لتقدير مدى الضرورة 

لخروجها في هذه القنوات لتساهم  والحاجة
في تعليم النساء والأبناء وتوعية الأمة، فإذا 

تؤكد ، استطعنا أن نقوم بدراسات ميدانية
، أهمية وضرورة مشاركة المرأة في الإعلام

أو مخاطبة النساء  -مثلًا–لتوجيه الأبناء 
، بقياس أثر هذا الدور لو وجد، فإن عموماً

فيما لو  الفتوى بدون شك سوف تختلف
وهو بقاء ، كانت النظرة تعتمد على الأصل

مل  حركة المرأة في أضيق الحدود انسجاماً
نَ  :الىـول الله تعـق  فِِ بُيُوتكُِن  وَقرَخ
 .[33الأحزاب: ]

هنادى الشيخ  من جهتها تقولو       
، لدى سؤالها عن رأيها في مشاركة نجيب

نعم أرى المشاركة،  :المرأة في الإعلام المرئي

ولا يفهم ، لأنه لا يعبر عن المرأة إلا المرأة
المرأة إلا المرأة، وواجب المرأة الإعلامية أن 

وتعرضها ، تتبنى قضايا المرأة بشكل عام
، عن حلول واقعية اًبحث، بحجمها الحقيقي

وتنسجم ، تناسب خصائص المرأة التكوينية
.(32)مل دورها المنوط بها

إجمال أهمية عمل المرأة في ويمكن        
 (20)مجال الإعلام بما يلي:

قوة تأثير وسائل الإعلام المختلفة على . 1
المجتمل، وقدرته على التغلغل داخل الأسر 

ولأن  والوصول إلى فكر جميل أفراد الأسرة.
الأسرة تتكون من الرجل والمرأة كان لابد 
من توجيه خطاب إعلامي خاص بالمرأة، 

جل يلبي احتياجات كل وآخر خاص بالر
فطره الله عليه، وهيأه  مامنهما على حسب 

له. ولذا كان لابد من تأهيل شريحة من 
النساء تتولى خطاب النساء إعلامياً، لأن 
المرأة شقيقة الرجل في تشكيل هوية الأمة، 
وتعزيز حصانتها الفكرية، وتثبيت قيمها 
ومبادئها الدينية، وحماية الجيل والمجتمل من 

 مهددات أمنية. أي

استثمار مواهب المرأة فيما يعود بالخير . 2
العميم على مجتمعها، ويسهم في الارتقاء 
به، ويعزز بناء الحصانة الفكرية لدى نساء 
المسلمين، لاسيما في ظل الانفتاح العالمي، 
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والثورة المعلوماتية، وتقنية المعلومات،  
والإقبال الهائل على الإعلام من جميل أفراد 

 المجتمل.

فتح أبواب عمل للمرأة يسهم في سد . 3
حاجة النساء للعمل في خدمة المجتمل، ويحقق 
لها الرخاء الاقتصادي، وكرم العيش، والترفل 
عن المسألة والحاجة لاسيما لدى من ليس 

 لديها من يعولها.

ة لدورها الإعلامي إمكانية ممارسة المرأ. 2
من الكفاءة دون أن  على مستوى عالٍ

يضطرها ذلك للخروج من البيت، أو 
الوقوع في أي مخالفة شرعية، كالإعلام 
التقني، أو المشاركات بالمقالات والتحقيقات 

 والتأليف.

قدرة المرأة على تلمس حاجات بنات . 5
جنسها، وتمكنها من مخاطبتهن، ومعالجة 
قضاياهن إعلامياً، متى ما توفر لها التأهيل 

ريب الكافي لممارسة العمل الإعلامي والتد
 باحترافية.

ير الصورة النمطية للمرأة في يتغ. 6
الإعلام، إذ غلب على واقل المرأة في 
الإعلام واقل، إما واقل يحتذي الفكر 
الغربي في التعامل مل المرأة من حيث 
استغلال جسدها وجمالها وأنوثتها للكسب 
الإعلامي، أو تشبه بالرجال ومحاكاتهم في 

عملهم الإعلامي دون مراعاة للضوابط 
ئص المرأة الفطرية الشرعية، وخصا

والدينية. فكان الغالب مما جعل أكثر من 
يقبل على العمل الإعلامي في صفوف 
النساء من يغلب عليها الفكر المتحرر 
 المتتلمذ على الثقافات والفلسفات والتوجهات

الفكرية المنحرفة، وفي هذه خطورة شديدة 
على واقل المتلقيات من النساء على 

 ى تعليمهن.اختلاف ثقافتهن ومستو
تمكين النساء الصالحات الواعيات . 1

بقضايا مجتمعهن من المطالبة بحقوقهن 
الشرعية على الوجه الشرعي بالآلية 
الإعلامية المؤثرة، وبما يعود على تنمية 

 المجتمل واستقراره وازدهاره.
الارتقاء بمستوى وعي المرأة وإدراكها . 2

إذ  وتنمية ثقافتها ومهارات الاتصال لديها،
إن العمل الإعلامي المتميز يتطلب مهارات 
عالية بعضها يتعلق بفنون الاتصال، 
وبعضها يتعلق بمستوى الثقافة والوعي 
والمتابعة والاطلاع الواسل والقدرة على 

 التحليل والفهم والنقد البناء الهادف.

الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة  :المبحث الثالث

 .في مجال الإعلام المرئيّ

 -وإذا ما تقرر لدينا جواز عمل المرأة        
 -وهذا ما أميل إليه كما أسلفت سابقاً 
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نجد الشيخ محمد  وفي هذا السياق       
شكري يتوافق في الطرح القائل بمشاركة 
المرأة للإعلام فيقول: يتأكد في حق المرأة 
المسلمة الداعية والواعية أن تشارك في 

وذلك لأنه أصبح من أكثر  ،الإعلام المرئي
وسائل الإعلام تأثيرا في أوساط الرجال 
والنساء ومن خلاله تستطيل الداعية أن 
توصل رسالة الإسلام وترد على شبهات 

 .(32)المفسدين من دعاة تحرير المرأة وغيرهم

 يجيب الأستاذ أنور الخضري قائلًا:و       
هذه المسألة تخضل لتقدير مدى الضرورة 

لخروجها في هذه القنوات لتساهم  والحاجة
في تعليم النساء والأبناء وتوعية الأمة، فإذا 

تؤكد ، استطعنا أن نقوم بدراسات ميدانية
، أهمية وضرورة مشاركة المرأة في الإعلام

أو مخاطبة النساء  -مثلًا–لتوجيه الأبناء 
، بقياس أثر هذا الدور لو وجد، فإن عموماً

فيما لو  الفتوى بدون شك سوف تختلف
وهو بقاء ، كانت النظرة تعتمد على الأصل

مل  حركة المرأة في أضيق الحدود انسجاماً
نَ  :الىـول الله تعـق  فِِ بُيُوتكُِن  وَقرَخ
 .[33الأحزاب: ]

هنادى الشيخ  من جهتها تقولو       
، لدى سؤالها عن رأيها في مشاركة نجيب

نعم أرى المشاركة،  :المرأة في الإعلام المرئي

ولا يفهم ، لأنه لا يعبر عن المرأة إلا المرأة
المرأة إلا المرأة، وواجب المرأة الإعلامية أن 

وتعرضها ، تتبنى قضايا المرأة بشكل عام
، عن حلول واقعية اًبحث، بحجمها الحقيقي

وتنسجم ، تناسب خصائص المرأة التكوينية
.(32)مل دورها المنوط بها

إجمال أهمية عمل المرأة في ويمكن        
 (20)مجال الإعلام بما يلي:

قوة تأثير وسائل الإعلام المختلفة على . 1
المجتمل، وقدرته على التغلغل داخل الأسر 

ولأن  والوصول إلى فكر جميل أفراد الأسرة.
الأسرة تتكون من الرجل والمرأة كان لابد 
من توجيه خطاب إعلامي خاص بالمرأة، 

جل يلبي احتياجات كل وآخر خاص بالر
فطره الله عليه، وهيأه  مامنهما على حسب 

له. ولذا كان لابد من تأهيل شريحة من 
النساء تتولى خطاب النساء إعلامياً، لأن 
المرأة شقيقة الرجل في تشكيل هوية الأمة، 
وتعزيز حصانتها الفكرية، وتثبيت قيمها 
ومبادئها الدينية، وحماية الجيل والمجتمل من 

 مهددات أمنية. أي

استثمار مواهب المرأة فيما يعود بالخير . 2
العميم على مجتمعها، ويسهم في الارتقاء 
به، ويعزز بناء الحصانة الفكرية لدى نساء 
المسلمين، لاسيما في ظل الانفتاح العالمي، 
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ضمن الضوابط الشرعيّة، كان لنا أن 
نتعرض إلى هذه الضوابط بشئ من 
التفصيل، حيث يمكن تقسيم ضوابط عمل 

 المرأة في هذا المجال إلى قسمين:
 ضوابط عامة لعمل المرأة. الأول:
صة لعمل المرأة في مجال ضوابط خا الثاني:

 الإعلام المرئيّ.

 القسم الأول: ضوابط عامة لعمل المرأة.
 الضابط الأول: إذن الولي.

والمقصود في ذلك: هو خروج المرأة        
للعمل بإذن وليّها، سواء كانت متزوجة 
ووليّها زوجها، أو غير متزوجه ووليّها 

 والدها أو من ينوبه.

حقوقاً تطالب فكما أن للزوجة        
الزوج منحها إيّاها حال زواجهما، من 
مسكنٍ وملبسٍ ونفقةٍ، كان مقابل كل حق 
لها، واجباً عليها تؤديه طاعةً لزوجها، قال 

ِ تعالى: رُوفِ  وَلهَُن  مِثخلُ ٱلّ  خمَعخ  ي ع عَلَيخهِن  بٱِل
، ولأن حق الزوج وطاعته [222]البقرة: 

غير ، وخروجها من بيتها للعمل واجبةٌ
واجب، كان عليها تقديم الواجب على غير 
الواجب، ومن هذه الحقوق التي يجب عليها 
فعلها؛ قرارها في بيتها والتفرّغ لخدمة 
زوجها ورعاية أولادها، فلا يجوز لها شرعاً 

وج من بيتها حتى يأذن لها، وإلا الخر

عتبرت ناشزاً، يسقط حقها في النفقة، قال ا
يجب لها إزار ولا "صاحب كشاف القناع: 

 ، ومثله الخفّ-وهو الملحفة-للخروج 
، ن أمرها على الخروجلأنه لم يبُ، ونحوه

فلا ، ولأنها ممنوعة من الخروج لحق الزوج
يجب عليه مؤنة ما هي ممنوعة منه 

، فالزوج هو من يعرف ما يصلح (21)"لأجله
ه وخبرته العملية، ـكم قوامتـته، بحـأن بيـش

 الأمور.ودرايته في إدارة 
وأما إن كانت غير متزوجة؛ فلا يجوز لها        

الخروج دون إذن والدها أو من ينوبه، مثل 
الجد والأخ وغيرهما، لعدة أسبابٍ منها: 

وعَََلَ نفقتها الواجبة في حقه، قال تعالى: 
لوُدِ لَُُۥ رزِخقُهُن   خمَوخ وَتُهُن   ٱل رُوفِ   وَكسِخ خمَعخ  بٱِل

أن وليها هو المنفق  ، وبما[233 ]البقرة:
عليها، وجب عليها طاعته وعدم الخروج إلا 
بإذنه، إلا أن يكون هناك ما يدفعها للخروج 
للعمل، كأن لم تجد ما ينفق عليها، أو عدم 
كفاية نفقة وليّها عليها، ومنها أيضاً بر 
الوالدين أو الولي وعدم الخروج إلا بأمره، 

 من باب خفض الجناح له وعدم عقوقه.

 لتزام باللباس الشرعي.ضابط الثاني: الاال
والمقصود باللباس الشرعي: هو ذلك        

الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها 
وجسدها، بحيث لا يصف ولا يشف، وهو 
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 :قال تعالىما يعرف بالحجاب الشرعي،  
 َمِنخهَاْۖ  وَلََ يُبخدِينَ زيِنَتَهُن  إلَِ  مَا ظَهَر 

 عنها الله رضي أسماء عن .[31]النور: 

 المرأة إن أسماء يا": قال  النبّي أنّ: قالت
إلا  منها يرى أن تصلح المحيض، لم بلغتإذا 
 .(22)وكفيه وجههإلى  وهذا، وأشار هذا

 والغاية من اللباس الشرعي هو:       
ها، ــوصونٌ لها من كل ما يؤذي ،حماية المرأة -

ولا يعترض فلا يعتلي حائطها متسوّر، 
حترامها على طريقها قاطل، بل تفرض ا

وَجِٰكَ الجميل قال تعالى: زخ
َ
ِ هَا ٱلن بُِِّ قلُ لّ  يُّ

َ
يََٰٓأ

مِنيَِ  خمُؤخ نيَِ عَليَخهِن  مِن  وَبَناَتكَِ وَنسَِاءِٓ ٱل يدُخ
نَ فلََٗ  رَفخ ن يُعخ

َ
نَََٰٓ أ دخ

َ
ن ذَلٰكَِ أ نَُۗ  جَلَبٰيِبهِِن  ذيَخ يؤُخ
ُ غَفُورا   .[52]الأحزاب: ار حِيما ا وَكََنَ ٱللّ 

 ستر العورات المكشوفة، قال تعالى: -
 َ نزَلنخ

َ
ا يوَُرٰيِ ع لِِاَسا  ا عَلَيخكُمخ يَبَٰنِِٓ ءَادَمَ قَدخ أ
ءَٰتكُِمخ وَريِشا   .[26]الأعراف:  اْۖ سَوخ

زينة للجسد بهذا الستر، وجمالًا يبهج  -
 عين الناظر بدل قبح العريّ.

نص الآية، تلازم الحجاب والتقوى في  -
وكأن الأول لباس يستر عورات الجسد، 
والثاني لباس يستر عورات القلب، قال 

 يَخ ن ـوَىٰ ذَلٰكَِ خَ ـاسُ ٱلۡ قخ ـوَلَِِ  الى:ـعـت
 .(23)[26]الأعراف: 

 (22)صفات الحجاب الشرعي:
ستيعاب جميل البدن، إلا ما استثني منه ا( 1)

 )الوجه والكفين(.
رقيق، لئلا يشف ( أن يكون كثيفاً غير 2)

 ويصف ما تحته.
 ( أن لا يحدد أجزاء الجسم ويبرز مفاتنه.3)
ألوان  ا( أن لا يكون زينةً في نفسه، ذ2)

 جذابة يلفت الأنظار.
( أن لا يكون الثوب معطراً فيه إثارة 5)

 للرجال.
 ( أن لا يكون فيه تشبه بلباس الرجال.6)
 ( أن لا يكون فيه تشبه بلباس الكافرات.1)
 أن لا يكون لباس شهرة. (2)

 البعض هإذن فالحجاب ليس كما يدعي       
ورفعاً ، تقييداً لحرية المرأة، بل هو تكريماً لها

ة للمجتمل من التفسّخ وصيان، لقدرها
 .(25)نحلال الُخلقيوالا

ــين     ــا ب ــرورة توفيقه ــث: ض ــابط الثال الض
متطلبات عملها خارج المنـزل وبـين قيامهـا    

 بواجباتها داخله.

ن من الضرورة إلا نبالغ إذا قلنا        
بمكان؛ أن تعرف المرأة سر وجودها، وأصل 
عملها، وأن مهمّتها الأولى بعد عبادة ربها؛ 

عن خدمته، لا تقلّ هو خدمة بيتها، والذي 
، فتملؤه حباً وحناناً، الرجلكسب خدمة 
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ضمن الضوابط الشرعيّة، كان لنا أن 
نتعرض إلى هذه الضوابط بشئ من 
التفصيل، حيث يمكن تقسيم ضوابط عمل 

 المرأة في هذا المجال إلى قسمين:
 ضوابط عامة لعمل المرأة. الأول:
صة لعمل المرأة في مجال ضوابط خا الثاني:

 الإعلام المرئيّ.

 القسم الأول: ضوابط عامة لعمل المرأة.
 الضابط الأول: إذن الولي.

والمقصود في ذلك: هو خروج المرأة        
للعمل بإذن وليّها، سواء كانت متزوجة 
ووليّها زوجها، أو غير متزوجه ووليّها 

 والدها أو من ينوبه.

حقوقاً تطالب فكما أن للزوجة        
الزوج منحها إيّاها حال زواجهما، من 
مسكنٍ وملبسٍ ونفقةٍ، كان مقابل كل حق 
لها، واجباً عليها تؤديه طاعةً لزوجها، قال 

ِ تعالى: رُوفِ  وَلهَُن  مِثخلُ ٱلّ  خمَعخ  ي ع عَلَيخهِن  بٱِل
، ولأن حق الزوج وطاعته [222]البقرة: 

غير ، وخروجها من بيتها للعمل واجبةٌ
واجب، كان عليها تقديم الواجب على غير 
الواجب، ومن هذه الحقوق التي يجب عليها 
فعلها؛ قرارها في بيتها والتفرّغ لخدمة 
زوجها ورعاية أولادها، فلا يجوز لها شرعاً 

وج من بيتها حتى يأذن لها، وإلا الخر

عتبرت ناشزاً، يسقط حقها في النفقة، قال ا
يجب لها إزار ولا "صاحب كشاف القناع: 

 ، ومثله الخفّ-وهو الملحفة-للخروج 
، ن أمرها على الخروجلأنه لم يبُ، ونحوه

فلا ، ولأنها ممنوعة من الخروج لحق الزوج
يجب عليه مؤنة ما هي ممنوعة منه 

، فالزوج هو من يعرف ما يصلح (21)"لأجله
ه وخبرته العملية، ـكم قوامتـته، بحـأن بيـش

 الأمور.ودرايته في إدارة 
وأما إن كانت غير متزوجة؛ فلا يجوز لها        

الخروج دون إذن والدها أو من ينوبه، مثل 
الجد والأخ وغيرهما، لعدة أسبابٍ منها: 

وعَََلَ نفقتها الواجبة في حقه، قال تعالى: 
لوُدِ لَُُۥ رزِخقُهُن   خمَوخ وَتُهُن   ٱل رُوفِ   وَكسِخ خمَعخ  بٱِل

أن وليها هو المنفق  ، وبما[233 ]البقرة:
عليها، وجب عليها طاعته وعدم الخروج إلا 
بإذنه، إلا أن يكون هناك ما يدفعها للخروج 
للعمل، كأن لم تجد ما ينفق عليها، أو عدم 
كفاية نفقة وليّها عليها، ومنها أيضاً بر 
الوالدين أو الولي وعدم الخروج إلا بأمره، 

 من باب خفض الجناح له وعدم عقوقه.

 لتزام باللباس الشرعي.ضابط الثاني: الاال
والمقصود باللباس الشرعي: هو ذلك        

الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها 
وجسدها، بحيث لا يصف ولا يشف، وهو 
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في ليشّل بين جنباته نور السعادة، إذن فهي 
يلًا ونهاراً، تستمطر ل مفتوح محراب عبادةٍ

 رحمات ربها ما دامت فيه، إذن فما أجمل أن 
 تكون في محراب بيتٍ:

ترضل فيه طفلًا، لا يعرف من الحياة  -
سوى دفء أحضانها، فهو عشّه الحنون، 
 وملاذه الآمن، ألم تسمل قوله تعالى:

  لَدَٰهُن وخ
َ
نَ أ  .[233]البقرة: وٱَلخوَلٰدَِتُٰ يرُخضِعخ

زوجاً، خُلقت من نفسه، لا تخدم فيه  -
يعرف من الدنيا سكناً غيرها، ألم يقل ربنا 

ِنخ جلّ وعلا: نخ خَلَقَ لَكُم م 
َ
وَمِنخ ءَايَتٰهِۦِٓ أ

نفُسِكُمخ 
َ
وَجٰا  أ زخ

َ
كُنُوٓا  إلَِِخهَا وجََعَلَ أ  ا ل تَِسخ

ةا  وَد  ن  بيَخنَكُم م  َة   إنِ  فِِ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰ  وَرحََخ
م    . [21]الروم: رُونَ يَتَفَك   ل قَِوخ

تكون فيه أمّاً، تدفل فيه الضرّ عن صغار،  -
لا يعرفون منّبعاً للحنان سواها، ولتسمل إن 

ُۢ بوَِلَِِهَا لََ تضَُآر   شاءت قوله تعالى: ةُ  وَلَِِٰ
 .[233]البقرة: 

تصبح فيه ملكةً، تتربّل على عرش مملكتها  -
تعالى الصغيرة، فهو بيتها الذي كتبه الله 

 لََ تُُخرجُِوهُن  مِنُۢ بُيُوتهِِن  سمها في قوله:اب
 .[1]الطلاق: 

نتبهت فيه نساء وفي الوقت الذي ا       
 الغرب، إلى المخاطر التي جنتها الأسرة،
 جرّاء خروج المرأة للعمل، من ضياع أجيال

من الأطفال، وإصابتهم بأمراض نفسيّة 
 وعقليّة وجسميّة، لفقدانهم الرعاية

والحنان والعطف والرضاعة الطبيعيّة، 
وتركهم في المحاضن أو مل العاملات في 

ستغاثة، المنازل، توالت صيحات الا
بالمطالبة والرجوع إلى نداء الفطرة البشرية، 
لضرورة عودة المرأة إلى بيتها، وحمل 
رسالتها الأصلية، لتفادي الخسارة التي أول 

لراحتها ما نالت؛ المرأة نفسها، من فقدانٍ 
النفسيّة والجسديّة، وتخلخل الأسرة 
وكيانها، مما حدا بالنساء للسير على ما 
سارت عليه المرأة اليابانيّة في ترك العمل 
عند الزواج، والتفرغ لتربية أبنائها والقيام 
بمتطلبات البيت، ثم العودة اليه مرةً أخرى 
إذا ما كبر الأولاد، وعناية المرأة بالأولاد، 

أسباب قوة اليابان حالياً، كما هو أحد 
 س، ـيرة اليابان في باريـذلك سفـصرحت ب

 .(26)1221عام  "نوبو أبسكاوا"

وفي نهاية السبعينات من القرن        
الماضي، قامت الكاتبة والصحفيّة الفرنسية، 
السيدة كريستيان كولانج، بتأليف كتاب 

 وانـرنسي بعنـأحدث ضجة في الشارع الف
ثار جدلًا كبيراً في أ، حيث "راجعة إنّي لبيتي"

المجلات والصحافة والتلفزة الفرنسيّة، 
والذي دعا إلى عودة المرأة إلى بيتها، الأمر 
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الذي لا تُقرّه نصيرات المرأة المتحررة في  
أوروبا، وقبل ذلك استطاعت السيدة 
كولانج، من التوفيق بين بيتها وعملها، 

الصحافة فربّت أبناءها الأربعة، وعملت في 
مدة خمسة وعشرين عاماً، وقامت بتأليف 

، "السيدة والأولاد"كتابين، الأول بعنوان 
 .(21)"السيدة والسعادة"والثاني بعنوان 

وبعد كل هذا وذاك؛ يأتي داعي        
الشيطان ليزيّن لها قِفار غيرها، فيخرجها 
من جنة بيتها، ويترك داعي الله أن لا 

 تحكمون!؟تخرجوهن! مالكم كيف 

فإذا ما وقعت هناك ضرورة، وتحتّم        
عليها الخروج لتعمل خارج بيتها، تاركةً 
زوجها وأطفالها تتقاذفهم أمواج الحياة 
العاتية، كان لزاماً عليها أن تعلم علم يقين، 

سترعاها ها مسؤولة أمام الله تعالى عمّا اأن
بن عمر رضي الله افي أهل بيتها، لحديث 

لا كُلُّكُمْ أ:»قال  رسول الله عنهما، أن 
رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيُر الَّذِي 
عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 
وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ 

بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ 
وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ 
سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ 

 .(22)«وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

ستطاعت التوفيق بين عملها، فإن ا       
ونعمت، وإلّا  تجاه بيتها، فيهااومسؤوليتها 

كان عملها الذي يُرتجى منه بناء الأسرة 
هدمها  ولَعْوصلاح المجتمل وخدمة الأمة، مِ

بنائها، وعليها عندئذٍ بشعار؛ )بيتي  لا أداة
 أولًا(.

 الضابط الرابل: عدم الخضوع بالقول.
وهل يوجد في المرأة شئٌ لا ينجذب        

 إليه الرجل؟ بل إنّك قد تجد من النساء ما
يَسلب عقل الرجل ويذهب لبّه، مصداقاً 

رضي الله عنه  أبي سعيد الخدري لحديث
في أضحى أو  رج رسول الله قال: خ

ما »:ساء، فقالعلى النّ فطر إلى المصلى، فمرّ
 أذهب للبِّ، ودينٍ رأيت من ناقصات عقلٍ

 .«اكنّجل الحازم من إحدّالرّ
وترقّق فما بالك إذاً؛ بالتي تخضل بقولها،        

كلامها لتستميل قلوب الرجال، غير آبهةٍ بقول 
لِ الله تعالى: نَ بٱِلخقَوخ ِي ع  فلََٗ تَُخضَعخ مَعَ ٱلّ  فَيطَخ

رُوفا وَقلُخنَ قوَخلَا  فِِ قلَخبهِۦِ مَرَض   عخ ]الأحزاب: ا م 
فلا تلن " :-رحمه الله-، قال الطبري [32

بالقول للرجال فيما يبتغيه أهل الفاحشة 
والقول المعروف كما قال صاحب ، (22)"منكن

، محموداً حسناًقولًا »تفسير الوسيط هو:
 به بطريقة طبيعية، بعيدة عن كل ريبةٍ وانطقنّ

، (50)«لق الكريمعن الحق والُخ أو انحرافٍ
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في ليشّل بين جنباته نور السعادة، إذن فهي 
يلًا ونهاراً، تستمطر ل مفتوح محراب عبادةٍ

 رحمات ربها ما دامت فيه، إذن فما أجمل أن 
 تكون في محراب بيتٍ:

ترضل فيه طفلًا، لا يعرف من الحياة  -
سوى دفء أحضانها، فهو عشّه الحنون، 
 وملاذه الآمن، ألم تسمل قوله تعالى:

  لَدَٰهُن وخ
َ
نَ أ  .[233]البقرة: وٱَلخوَلٰدَِتُٰ يرُخضِعخ

زوجاً، خُلقت من نفسه، لا تخدم فيه  -
يعرف من الدنيا سكناً غيرها، ألم يقل ربنا 

ِنخ جلّ وعلا: نخ خَلَقَ لَكُم م 
َ
وَمِنخ ءَايَتٰهِۦِٓ أ

نفُسِكُمخ 
َ
وَجٰا  أ زخ

َ
كُنُوٓا  إلَِِخهَا وجََعَلَ أ  ا ل تَِسخ

ةا  وَد  ن  بيَخنَكُم م  َة   إنِ  فِِ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰ  وَرحََخ
م    . [21]الروم: رُونَ يَتَفَك   ل قَِوخ

تكون فيه أمّاً، تدفل فيه الضرّ عن صغار،  -
لا يعرفون منّبعاً للحنان سواها، ولتسمل إن 

ُۢ بوَِلَِِهَا لََ تضَُآر   شاءت قوله تعالى: ةُ  وَلَِِٰ
 .[233]البقرة: 

تصبح فيه ملكةً، تتربّل على عرش مملكتها  -
تعالى الصغيرة، فهو بيتها الذي كتبه الله 

 لََ تُُخرجُِوهُن  مِنُۢ بُيُوتهِِن  سمها في قوله:اب
 .[1]الطلاق: 

نتبهت فيه نساء وفي الوقت الذي ا       
 الغرب، إلى المخاطر التي جنتها الأسرة،
 جرّاء خروج المرأة للعمل، من ضياع أجيال

من الأطفال، وإصابتهم بأمراض نفسيّة 
 وعقليّة وجسميّة، لفقدانهم الرعاية

والحنان والعطف والرضاعة الطبيعيّة، 
وتركهم في المحاضن أو مل العاملات في 

ستغاثة، المنازل، توالت صيحات الا
بالمطالبة والرجوع إلى نداء الفطرة البشرية، 
لضرورة عودة المرأة إلى بيتها، وحمل 
رسالتها الأصلية، لتفادي الخسارة التي أول 

لراحتها ما نالت؛ المرأة نفسها، من فقدانٍ 
النفسيّة والجسديّة، وتخلخل الأسرة 
وكيانها، مما حدا بالنساء للسير على ما 
سارت عليه المرأة اليابانيّة في ترك العمل 
عند الزواج، والتفرغ لتربية أبنائها والقيام 
بمتطلبات البيت، ثم العودة اليه مرةً أخرى 
إذا ما كبر الأولاد، وعناية المرأة بالأولاد، 

أسباب قوة اليابان حالياً، كما هو أحد 
 س، ـيرة اليابان في باريـذلك سفـصرحت ب

 .(26)1221عام  "نوبو أبسكاوا"

وفي نهاية السبعينات من القرن        
الماضي، قامت الكاتبة والصحفيّة الفرنسية، 
السيدة كريستيان كولانج، بتأليف كتاب 

 وانـرنسي بعنـأحدث ضجة في الشارع الف
ثار جدلًا كبيراً في أ، حيث "راجعة إنّي لبيتي"

المجلات والصحافة والتلفزة الفرنسيّة، 
والذي دعا إلى عودة المرأة إلى بيتها، الأمر 
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والخطاب هذا لأمهات المؤمنين، فكيف حال 
بعض نساء الأمة اليوم هداهنّ الله، وهنّ 

ولربّما أنفقن يبحثن عن ميوعة الشخصية بحثاً، 
على تعليم ذلك الوقت والجهد والمال، والله 

 المستعان.
فعلى كل إمرأةٍ عاملةٍ، أن تتقي الله        

تعالى في نفسها وغيرها، وأن تصلح من 
لسانها ما استطاعت، خاصة إذا ما عملت 
في المجالات الإعلاميّة، لأنها محطّ أنظار 

الوقت الذي  ففي، اًوكبار اًالجميل، صغار
 في اتالمسليّ عن للبحث الأطفال فيه يميل

 إشباع عن للبحث المراهقون الإعلام، يميل

فالحذر الحذر من ، عرةالمست الفطرةرغبات 
مغبّة الوقوع في أوحال المعصيّة، والله الموفق 

 والهادي إلى سواء السبيل.

القسم الثاني: ضوابط خاصة لعمل المرأة 
 يّ.في مجال الإعلام المرئ

إلى ما سبق من الضوابط  بالإضافة       
العامة في عمل المرأة، يمكن إضافة الضوابط 

 التالية:

 الضابط الأول: مشروعيّة العمل الإعلاميّ.
عندما شرع الإسلام العمل، شرعه وفق        

منهج قائم على أسس صحيحة وقواعد ثابتة، 
وحتى يكون لهذا العمل نتائج مرجوّة، من 
جلبٍ للمصالح ودرءٍ للمفاسد، كان لا بدّ له 

أن يكسب شرعيّته وفق منهج الشارع الحكيم 
الذي أنزله الله تعالى، وهو الذي خلق النفس 

ما يصلح أمرها وما البشرية، وهو الذي يعلم 
ِن ذَكَرٍ  امَنخ عَمِلَ صَلٰحِا قال تعالى:يفسده.  م 

مِن   نثََٰ وهَُوَ مُؤخ
ُ
وخ أ

َ
ييِنَ هُۥ حَيَوٰةا  أ ْۖ  فلَنَحُخ  طَي بِةَا

مَلوُنَ  سَنِ مَا كََنوُا  يَعخ حخ
َ
رهَُم بأِ جخ

َ
زيِنَ هُمخ أ  وَلَنجَخ

، والعمل الصالح يشمل كل [21]النحل: 
 عملٍ نافلٍ في دين المرء ودنياه. 

ة ـوخاص -لامـوالعمل في مجال الإع       
كأي عمل، له ماله وعليه ما  -المرئيّ منه

عليه، إلا أنه يمتاز بخطورته الشديدة، إذا ما تم 
توجيهه التوجيه السليم لخدمة المجتمل 
وقضايا الأمة، وتكمن خطورته إذا ما وقل 
في أيدي أعدائها، ليكون سلاحاً فتّاكاً، يفتك 
بجسد هذه الأمة، أنّى لاحت لهم فرصة النيل 
منها، في أي وقت وفي أي حين، والذي كنّا 
منه على تخوّف ووجل، حصل بكل تأكيد، 
حيث مسك زمام أمور الإعلام أعداؤنا، 
ليكون سلاحاً يُوجَّه إلى صدورنا، ويُشهر في 

 .وجوهنا صباحاً ومساءً
ومن باكورة مخططاتهم؛ زجُّ المرأة في        

حتراماً اغيابة الإعلام، لا حباً بها لأمومتها أو 
لأنوثتها، وإنما لعلمهم بأهميّة دورها في التأثير 

، -خاصة الضعيفة منها-على النفوس 
ولتكون لُعبةً ممتهنةً تُركل هنا وهناك، أو 
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، عاريةً تثير نزوات الشاذّين بصوتها وجسدها 
لتُشبل رغبات النفوس؛ لتلك الذئاب البشرية 
المتعطشة، أو سلعةً تَعرض لهم ما ينتجون، 
حتى وصل بهم الأمر أن جعلوا صورتها 
على حذاء!!، وإذا ما قضوا منها إربهم، 
وامتهنوا إنسانيتها، وانتهت عندهم مدة 
صلاحيتها، ألقوها على مزبلة التاريخ وهم 

 لها لاحقون.

ذا ـل في هـلكثرة مسارات العمونظراً        
المجال، وبقولنا في إباحيّة عمل المرأة في مجال 
الإعلام المرئيّ، كان لنا أن نحدِّد مسار العمل 
الذي يناسب وطبيعة المرأة في هذا المجال، 
سواء أكان ذلك من حيث الحكم الشرعي 
عليه، أو ما يناسب تكوينها الفطري 

لي، والجسدي، وميولها الفكري والعق
لتتمكن من تحقيق أهداف رسالتها وتقديمها 
بأبها صورة، نظراً لما يتطلبه هذا المجال من 
تميّزٍ ومهارةٍ عاليةٍ، في القدرة على التحليل 

 والفهم والنقد البنّاء الهادف.
وعليه فإن للمرأة العمل في كافة        

المجالات الإعلاميّة الهادفة، من كتابةٍ 
وتقديم البرامج الثقافية للبرامج وإعدادها، 

والنسائية المفيدة، والنشرات الإخبارية، 
وغيرها من الأعمال التي تناسب طبيعتها 
الأنثوية، والابتعاد عن الأعمال الشاقة، 

التي لا طاقة لها في القدرة على تقديمها، 
والبعد كل البعد عن أي عمل يخدش 
حياءها، وينال من عفتها وطهرها، أو 

ئرة إيمانها، لينزل بها من يخرجها عن دا
مرتبة شرف الإنسانية، إلى حدّ الدونيّة 
البهيميّة، ومن هذه الأعمال؛ على سبيل 

 المثال لا الحصر:

الغناء الماجن: الذي يظهر الصوت الناعم،  -
والخضوع بالقول، والتغنّي بالجنس الآخر، 
ليصف معالم الجسد، فيحرك الشهوة في مكامن 

طريق يفضي إلى مفسدة لا النفس، فتغدوا إلى 
لِ يحمد عقباها، قال تعالى: نَ بٱِلخقَوخ  فلََٗ تَُخضَعخ

 ۦمَرضَ   يِ ع فِِ قلَخبهِِ مَعَ ٱلّ    .[32]الأحزاب: فَيطَخ
الرقص: لما فيه من إظهارٍ لمفاتن الجسد  -

والتمايل به، وخروج عن دائرة الأخلاق 
والدّين، ونحن نعلم خطر المرأة على الرجل 

مستترة، فكيف بك وهي تخلل ثوب وهي 
 الحياء!؟

العزف على الآلات الموسيقية: لما فيه من  -
ستعمالها والعزف احرمة سماعها، فضلًا عن 

 عليها، وتحميل المرأة فوق طاقتها.
تقديم الدعايات الهابطة؛ التجارية منها  -

متهان للمرأة اوالتسويقية، لما فيها من 
 شخصيتها. نسانيتها، وقتل لحتقارٍ لااو
 التمثيل بأنواعه: تحت ما يسمى بالفن،  -
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والخطاب هذا لأمهات المؤمنين، فكيف حال 
بعض نساء الأمة اليوم هداهنّ الله، وهنّ 

ولربّما أنفقن يبحثن عن ميوعة الشخصية بحثاً، 
على تعليم ذلك الوقت والجهد والمال، والله 

 المستعان.
فعلى كل إمرأةٍ عاملةٍ، أن تتقي الله        

تعالى في نفسها وغيرها، وأن تصلح من 
لسانها ما استطاعت، خاصة إذا ما عملت 
في المجالات الإعلاميّة، لأنها محطّ أنظار 

الوقت الذي  ففي، اًوكبار اًالجميل، صغار
 في اتالمسليّ عن للبحث الأطفال فيه يميل

 إشباع عن للبحث المراهقون الإعلام، يميل

فالحذر الحذر من ، عرةالمست الفطرةرغبات 
مغبّة الوقوع في أوحال المعصيّة، والله الموفق 

 والهادي إلى سواء السبيل.

القسم الثاني: ضوابط خاصة لعمل المرأة 
 يّ.في مجال الإعلام المرئ

إلى ما سبق من الضوابط  بالإضافة       
العامة في عمل المرأة، يمكن إضافة الضوابط 

 التالية:

 الضابط الأول: مشروعيّة العمل الإعلاميّ.
عندما شرع الإسلام العمل، شرعه وفق        

منهج قائم على أسس صحيحة وقواعد ثابتة، 
وحتى يكون لهذا العمل نتائج مرجوّة، من 
جلبٍ للمصالح ودرءٍ للمفاسد، كان لا بدّ له 

أن يكسب شرعيّته وفق منهج الشارع الحكيم 
الذي أنزله الله تعالى، وهو الذي خلق النفس 

ما يصلح أمرها وما البشرية، وهو الذي يعلم 
ِن ذَكَرٍ  امَنخ عَمِلَ صَلٰحِا قال تعالى:يفسده.  م 

مِن   نثََٰ وهَُوَ مُؤخ
ُ
وخ أ

َ
ييِنَ هُۥ حَيَوٰةا  أ ْۖ  فلَنَحُخ  طَي بِةَا

مَلوُنَ  سَنِ مَا كََنوُا  يَعخ حخ
َ
رهَُم بأِ جخ

َ
زيِنَ هُمخ أ  وَلَنجَخ

، والعمل الصالح يشمل كل [21]النحل: 
 عملٍ نافلٍ في دين المرء ودنياه. 

ة ـوخاص -لامـوالعمل في مجال الإع       
كأي عمل، له ماله وعليه ما  -المرئيّ منه

عليه، إلا أنه يمتاز بخطورته الشديدة، إذا ما تم 
توجيهه التوجيه السليم لخدمة المجتمل 
وقضايا الأمة، وتكمن خطورته إذا ما وقل 
في أيدي أعدائها، ليكون سلاحاً فتّاكاً، يفتك 
بجسد هذه الأمة، أنّى لاحت لهم فرصة النيل 
منها، في أي وقت وفي أي حين، والذي كنّا 
منه على تخوّف ووجل، حصل بكل تأكيد، 
حيث مسك زمام أمور الإعلام أعداؤنا، 
ليكون سلاحاً يُوجَّه إلى صدورنا، ويُشهر في 

 .وجوهنا صباحاً ومساءً
ومن باكورة مخططاتهم؛ زجُّ المرأة في        

حتراماً اغيابة الإعلام، لا حباً بها لأمومتها أو 
لأنوثتها، وإنما لعلمهم بأهميّة دورها في التأثير 

، -خاصة الضعيفة منها-على النفوس 
ولتكون لُعبةً ممتهنةً تُركل هنا وهناك، أو 
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والذي هو فنٌ هابطٌ بكل المعايير، لما فيه من 
حتكاك بهم، وقيامها الخلوة بالرجال والا

بأعمالٍ منافيةٍ للأخلاق، تعين على شيوع 
ِينَ  الفاحشة، قال تعالى: ن يُِ  إنِ  ٱلّ 

َ
بُّونَ أ

ِينَ  ءَامَنُوا  لهَُمخ عَذَابٌ  تشَِيعَ ٱلخفَحِٰشَةُ فِِ ٱلّ 
لِِم  

َ
نتُمخ لََ  أ

َ
لَمُ وَأ ُ يَعخ يَا وَٱلۡأٓخِرَةِ  وَٱللّ  نخ فِِ ٱلُِّ

لمَُونَ   .[12]النور: تَعخ
تدعو إلى السحر والشعوذة  تقديمها لبرامج -

والتنجيم: وغيرها من الأمور المحرّمة، التي 
نهى عنها ديننا الحنيف، لما فيها من تدميٍر 

 للأسر، وإظهار الفساد في المجتمل. 
عملها كعارضةٍ للأزياء: لما فيه من إظهارٍ  -

وغيرها من  للعورات، ومفاتن الجسد.
ر إلى الأعمال؛ التي يحاول فيها مُدّعو التحر

 إفساد المرأة، فيفسد نصفيّ المجتمل بفسادها.

 تتعارض الضابط الثاني: عدم ممارستها لأعمال
 وتكوينها الجسماني.

نسان، أودع فيه لّما خلق الله تعالى الإ       
تعينه على مكتسبات  قوةً وضعفاً، قوة

الحياة، وضعفاً يذكّره بقدرة خالقه، قال 
ِي ع  تعالى: ُ ٱلّ  ِن ضَعخف   خَلقََكُمٱللّ  ثُم   م 

دِ ضَعخف    ثُم  جَعَلَ مِنُۢ بَعخدِ  قوُ ةا  جَعَلَ مِنُۢ بَعخ
ة   فا  قوُ  ن ضَعخ ن وهَُوَ ٱلخعَليِمُ يََخلقُُ مَا يشََ  ا وشََيخبَةا اءُٓ

وجعل لكل فرد ، [52 :الروم]ٱلخقَدِيرُ 

طاقته الخاصة به من التحمّل، وميّز بنيّة 
الرجل وتركيبه الجسدي، عن بنيّة المرأة 
وتركيبها، فأعطى سبحانه وتعالى؛ القوّة 
الجسديّة للرجل بما يتناسب وطبيعة عمله، 

ذهنيّاً، وكلّف  مكان هذا العمل بدنيّاً أأسواء 
الأنثى من الواجبات ما يناسب طبيعتها 

 ورقة أنوثتها.
ورغم كثرة الآيات الكريمة والأحاديث        

الصحيحة، الدالّة على عدم تكليف الإنسان 
نفسه ما لا يطيق، إلا أنك تجد من يُحمّل 
نفسه ما لا طاقة لها به، وربّما تجد من يتعمّد 
في تكليف غيره ما لا يطيق، حتى أن البعض 
تجاوز حدوده، ليكلّف عجم الدوابّ فوق 

 نه الشارع الحكيم. طاقتها، وهذا ما نهى ع
فمن الآيات الدالة على ذلك، قوله        

لََ تعالى بنفي التكليف بما خرج عن الوسل: 
ن  يكَُل فُِ  عَهَا ا إلَِ  وسُخ س  ُ نَفخ ]البقرة: ٱللّ 

، حتى تضرّع المؤمنون إلى ربهم في [226
دعائهم، بأن لا يحمّلهم فوق طاقتهم في قوله 

ِلخناَ مَا لََ طَاقةََ لَناَ بهِِْۦۖ وَلََ رَب ناَ تعالى:   تُُمَ 
، وقوله تعالى تخفيفاً ومراعاةً [226]البقرة: 

ُ لضعف المكلَّف: َ وَلََ  يرُيِدُ ٱللّ  بكُِمُ ٱلخيسُۡخ
َ  يرُيِدُ بكُِمُ  وقوله  [125]البقرة: ٱلخعُسۡخ

فَِ يرُيِدُ ٱتعالى:  ن يَُفَ 
َ
ُ أ ن وخَُلقَِ  للّ  عَنكُمخ

نسَٰنُ  ِ
 .[22]النساء: اضَعيِفا ٱلۡخ
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من  ومن دلالة السنّة المطهّرة، قوله         
ما »أنها قالت: : عائشة رضي الله عنها حديث

بين أمرين إلا أخذ  ر رسول الله يّخُ
كان  ، فإن كان إثماًأيسرهما، ما لم يكن إثماً

 أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله 
فينتقم لله  نتهك حرمة الله،لنفسه إلا أن تُ

، والحديث ظاهر البيان في إرادة (51)«بها
 التيسير.

 ص ـفي إتيان الرخ النبّي  وقد رغّب       
المشروعة وذلك بقوله من حديث ابن عمر 

إن الله يحبّ أن »رضي الله تعالى عنهما: 
ؤتى ــكره أن تُـكما يه، ــؤتى رخصــتُ

الرخص عامة؛ في  ، وهذه(52)«معصيته
، والذي يعيش في (53)العبادات وغيرها

، ليقف على  ظلال سيرة المصطفى
أحداثٍ؛ يذرف فيها الدمل شوقاً إليه بأبي 

، من كثرة المشاهد التي تظهر هو وأمي 
فيها رحمته بأمته، والناس أجمعين، حتى 

 .البهائم والأنعام طالت رحمته 

وبعد هذه الأدلة التي لا يسعنا إلا        
التسليم بها، يتبيّن لنا أنه لا يجوز لنا أن نكلّف 
أنفسنا وغيرنا فوق طاقته، ويجب علينا أن 
نحترم إنسانية الآدميّ، وكبد الدوابّ والأنعام 
الرطب، خاصةّ عند حاجتهم إلينا وعملهم 
تحت أيدينا، فكيف بك إذا كان هذا العامل 

؟، تسترزق قوتها من كدّ يدها ضعينةً ضعيفة!
وعرق جبينها، ليأتي من يستغلّ ضعف 
جسدها وجمال أنوثتها، من ذئاب هذه الأمة 
وأعدائها، ليلتحفوا بجلد كلبٍ مزيّف، يُطئطئ 
لها رأسه مرةً ويلوح بذيله مرات، مُظهرين 
الخوف عليها تارةً، ومدَّعين الوفاء لها أخرى، 

تلمل، وأن جشل  وما دَرَوا أن أنيابهم باديةً
بل غلب بطونهم وأنفسهم لم تشبل، وأن الطّ

ذئبٍ، في بيتِ  التطبّل، فحالهم كحال جرو
عجوز البادية، أخذته صغيراً وربتًه في بيتها، 

! ردّه طبعه ربُ، فلما كَوأرضعته لبن شاتها
 أنشدت:ف، فقتل أمه، وبقيّة لبنها في فمه

 قـومي  شويهتي وفجعتَ بقرتَ
 

 
 ربيــب لشــاتنا ابــنٌ وأنــت  

 

ــ ــدَذِّغُــ ــأترِّيت بــ  ها ونشــ
 

 
 أنباك أنّ أباك ذيب فمن اهمع 

 ــ ــاع س ــاع طب  وءٍـإذا كــان الطب
 

 
 (52)فلا أدب يفيـد ولا أديـب   

 

ومن هنا جاءوا للمرأة بأعمال ليثقلوا        
عاتقها، ويرهقوا جسمها، ويفقدوها أنوثتها 
وكرامتها الإنسانية، حتى غدت المرأة 
العاملة؛ ضعيفة البُنيّة، خاوية الروح، 
لايستفاد منها، بعد أن جادت لهم بعطائها 
فأنكروا جميل إحسانها، حتى صدق فيهم 

 قول الشاعر :
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لَمُ وَأ ُ يَعخ يَا وَٱلۡأٓخِرَةِ  وَٱللّ  نخ فِِ ٱلُِّ

لمَُونَ   .[12]النور: تَعخ
تدعو إلى السحر والشعوذة  تقديمها لبرامج -

والتنجيم: وغيرها من الأمور المحرّمة، التي 
نهى عنها ديننا الحنيف، لما فيها من تدميٍر 

 للأسر، وإظهار الفساد في المجتمل. 
عملها كعارضةٍ للأزياء: لما فيه من إظهارٍ  -

وغيرها من  للعورات، ومفاتن الجسد.
ر إلى الأعمال؛ التي يحاول فيها مُدّعو التحر

 إفساد المرأة، فيفسد نصفيّ المجتمل بفسادها.

 تتعارض الضابط الثاني: عدم ممارستها لأعمال
 وتكوينها الجسماني.

نسان، أودع فيه لّما خلق الله تعالى الإ       
تعينه على مكتسبات  قوةً وضعفاً، قوة

الحياة، وضعفاً يذكّره بقدرة خالقه، قال 
ِي ع  تعالى: ُ ٱلّ  ِن ضَعخف   خَلقََكُمٱللّ  ثُم   م 

دِ ضَعخف    ثُم  جَعَلَ مِنُۢ بَعخدِ  قوُ ةا  جَعَلَ مِنُۢ بَعخ
ة   فا  قوُ  ن ضَعخ ن وهَُوَ ٱلخعَليِمُ يََخلقُُ مَا يشََ  ا وشََيخبَةا اءُٓ

وجعل لكل فرد ، [52 :الروم]ٱلخقَدِيرُ 

طاقته الخاصة به من التحمّل، وميّز بنيّة 
الرجل وتركيبه الجسدي، عن بنيّة المرأة 
وتركيبها، فأعطى سبحانه وتعالى؛ القوّة 
الجسديّة للرجل بما يتناسب وطبيعة عمله، 

ذهنيّاً، وكلّف  مكان هذا العمل بدنيّاً أأسواء 
الأنثى من الواجبات ما يناسب طبيعتها 

 ورقة أنوثتها.
ورغم كثرة الآيات الكريمة والأحاديث        

الصحيحة، الدالّة على عدم تكليف الإنسان 
نفسه ما لا يطيق، إلا أنك تجد من يُحمّل 
نفسه ما لا طاقة لها به، وربّما تجد من يتعمّد 
في تكليف غيره ما لا يطيق، حتى أن البعض 
تجاوز حدوده، ليكلّف عجم الدوابّ فوق 

 نه الشارع الحكيم. طاقتها، وهذا ما نهى ع
فمن الآيات الدالة على ذلك، قوله        

لََ تعالى بنفي التكليف بما خرج عن الوسل: 
ن  يكَُل فُِ  عَهَا ا إلَِ  وسُخ س  ُ نَفخ ]البقرة: ٱللّ 

، حتى تضرّع المؤمنون إلى ربهم في [226
دعائهم، بأن لا يحمّلهم فوق طاقتهم في قوله 

ِلخناَ مَا لََ طَاقةََ لَناَ بهِِْۦۖ وَلََ رَب ناَ تعالى:   تُُمَ 
، وقوله تعالى تخفيفاً ومراعاةً [226]البقرة: 

ُ لضعف المكلَّف: َ وَلََ  يرُيِدُ ٱللّ  بكُِمُ ٱلخيسُۡخ
َ  يرُيِدُ بكُِمُ  وقوله  [125]البقرة: ٱلخعُسۡخ

فَِ يرُيِدُ ٱتعالى:  ن يَُفَ 
َ
ُ أ ن وخَُلقَِ  للّ  عَنكُمخ

نسَٰنُ  ِ
 .[22]النساء: اضَعيِفا ٱلۡخ
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  فقل لذوي المعروف هذا جزاء من
 (55)يجود بمعروف على غير شاكر 

، وأهله لهم إنّا نعوذ بك من البغيّال       
 آمين.، اللهم ومن الغادر وفعله

ومن المؤكدّ؛ أن أعداء الإنسانيّة، لم        
يُهملوا برنامج عمل المرأة في مجال الإعلام 
المرئيّ، دون تخطيطٍ لهدم بنيانها، وزعزعة 
كيانها، فأوجدوا لها أعمالًا ينوء بحملها أولوا 
القوّة، من خلال برمجةٍ تقضي على جهازها 
العصبّي الضعيف، من طول الوقوف، وتأخرٍ 
في السهر، ومن كثرة البروفات، وتحمّل أعباء 
مشقةِ السفر، ومراحل الذهاب والإيّاب 
المتكررة، وما يتخلل ذلك من مزيد بذلٍ 
للجهد والطاقة على حدٍ سواء، أثناء إعدادها 

 للبرامج.
وربما تتعرض إلى أعمال عنفٍ من قبل        

أرباب العمل، إن قصّرت في جزئيةٍ بسيطةٍ 
عملها، أوخالجها نسيانٌ لطبيعة من جزئيات 

لما  التها النفسيّة، نظراًفطرتها، غير آبهين لح
تتعرض له من تغيرات فسيولوجيّة في 
جسمها، من طمثٍ وحملٍ ونِفاسٍ وولادةٍ 
ورضاعٍ وغيرها، ليخدشوا بذلك أنوثتها، 
تلك الأنوثة التي قال فيها الدكتور الكسيس 

 -الحائز على جائزة نوبل للعلوم- (56)"كاريل
كل خليّة "في كتابه )الإنسان ذلك المجهول(: 

فيها تنطق بأنها أنثى، والناتج!! هو ضغط 
نفسيّ، وتعب جسديّ، وإرهاق عصبّي، قلمّا 
يتحمّله أشدّاء الرجال، فضلًا عن ضعيفهم، 

 والضحية هو جسد المرأة.
 ن ــومل تحفظنا على ما ذكرناه آنفاً، م       

الممارسات الخاطئة بحق المرأة في مجال 
عملها، نقول: إن تحقق هذا الضابط، 
مشروطٌ بخلوّ هذا العمل من أي ممارسةٍ، 
تخالف وطبيعة تكوين المرأة النفسيّ 
والجسديّ، وضامناً لجميل حقوقها، من غير 
خدشٍ لأنوثتها؛ عندئذٍ فلا مانل من عملها، 

 والله الموفق.

ختلاط بالرجال عدم الاالضابط الثالث: 
 .الأجانب والخلوة بهم

إن المتأمل في النظام الإسلامي الشامل        
لجميل جوانب الحياة، ليجد فيه مِيزةً قلَّما 
تجدها في أي نظام آخر، وهي أنه نظام دقيقٌ 
جداً، يمتاز بدقةٍ عجيبة، جعلته نظاماً 
محكماً، يكاد لا تجد فيه ما يخرمه، على 

ة الأخرى التي مهما كانت عكس الأنظم
دقّتها، إلا أنك تجد فيها من الثغرات ما 

 يعجز جهد الجميل عن سدّها.
ومن هذه الأنظمة التي أسّس بنيّانها        

شرعنا الحكيم، منذ بزوغ فجر الإسلام 
وسطوع شمسه، واعتنى بتنظيم أوامرها في 
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ختلاط بين الجنسين، أدق تفاصيلها، أمر الا 
حتياج الناس إليه في الا ينفكّ  عتباره أمراًاب

سمح  ديمومة حياتهم وعمارتها، حيث
 باختلاط الجنسين، ضمن ضوابط شرعية

قعّدها لذلك، لعلمه بأن كلا الجنسين هما 
أساس المجتمل ودعامته، فأوجد لهما ضوابطَ 

ختلاط، تحفظ عليهما في فقه التعامل والا
 كرامة الحياة ورغد العيش.

ختلاط الضوابط؛ عدم اومن هذه        
الرجال بالأجنبيّات من النساء والخلوة 

بن ابهن، خاصةً في أماكن العمل، لحديث 
 عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبّي 

ونّ رجل بإمرأة إلا مل ذي لا يخل»قال: 
أسامة بن زيد رضي ، ولحديث (51)«محرم

ما تركت » قال: الله عنهما، عن النبّي 
على الرجال من بعدي فتنة أضر 

قال عليه الصلاة والسلام: ، و(52)«النساء
مرأة، فإن الشيطان إن أحدكم بوَّلا يخلُ»

بن عبدالعزيز ا، وقال عمر (52)«ثالثهما
اك أن تخلو إيّ»موصياً ميمون بن مهران: 

ثتك نفسك بامرأة غير ذات محرم، وإن حدّ
 .(60)«مها القرآنأن تعلّ
المرأة لذلك؛ وحتى يكون عمل       

مشروعاً في مجال الإعلام المرئيّ، كان لا بد 
ختلاط بالرجال، أو بتعاد عن الالها من الا

الخلوة معهم، لما فيه من خوف الوقوع في 
المحظور، ولدرء خطر المفسدة الناتج عنه، 
ولا يخفى على الجميل؛ ما يحصل في داخل 

ستوديوهات، من تحضير للعمل من الا
وإخراج وتغيير  مكساج وتصوير ومونتاج

 :  للملابس وغيرها، والقاعدة الفقهية تقول
، (61)"درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح"

ختلاط والخلّوة، فإذا خلا العمل من الا
كأن تعمل المرأة مل مثيلات جنسها كفريق 

تحقق  -وليس ذلك بالمستحيل-عمل واحد 
هذا الضابط، ولا ريب عندئذٍ في عملها، 

 علم.والله تعالى أ

 الضابط الرابل: عدم السفر من غير محرم.
للخوف وقلٌ في القلب تكاد الرهبة        

عش، والوجه مصفّر، منه تقتل، فالجسد يرت
واللسان أصابه البُكم، والذهن شارد، 
والعقل تعطّل عن التفكير، وجميل العمليات 
الحيويّة في الجسم من هدمٍ وبناءٍ وغيرها 

يعرف للطعام مذاقاً، تضطرب، حتى أنّه لا 
ولا تكتحل العين بنوم، يا الله!! كل هذا 
يحصل مجرّد الشعور بالخوف، كيف لا!؟ 

عَمَهُموربّنا جلّ وعلا يقول: طخ
َ
ِيٓ ع أ ِن  ٱلّ  م 

ِنخ خَوخف   [، 2]قريش:  جُوع  وءََامَنَهُم م 
فهذا هو الوجه المظلِّم للخوف، وللناّظر إلى 

نباً مشرقاً الجوانب الأخرى له، ليجد جا
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  فقل لذوي المعروف هذا جزاء من
 (55)يجود بمعروف على غير شاكر 

، وأهله لهم إنّا نعوذ بك من البغيّال       
 آمين.، اللهم ومن الغادر وفعله

ومن المؤكدّ؛ أن أعداء الإنسانيّة، لم        
يُهملوا برنامج عمل المرأة في مجال الإعلام 
المرئيّ، دون تخطيطٍ لهدم بنيانها، وزعزعة 
كيانها، فأوجدوا لها أعمالًا ينوء بحملها أولوا 
القوّة، من خلال برمجةٍ تقضي على جهازها 
العصبّي الضعيف، من طول الوقوف، وتأخرٍ 
في السهر، ومن كثرة البروفات، وتحمّل أعباء 
مشقةِ السفر، ومراحل الذهاب والإيّاب 
المتكررة، وما يتخلل ذلك من مزيد بذلٍ 
للجهد والطاقة على حدٍ سواء، أثناء إعدادها 

 للبرامج.
وربما تتعرض إلى أعمال عنفٍ من قبل        

أرباب العمل، إن قصّرت في جزئيةٍ بسيطةٍ 
عملها، أوخالجها نسيانٌ لطبيعة من جزئيات 

لما  التها النفسيّة، نظراًفطرتها، غير آبهين لح
تتعرض له من تغيرات فسيولوجيّة في 
جسمها، من طمثٍ وحملٍ ونِفاسٍ وولادةٍ 
ورضاعٍ وغيرها، ليخدشوا بذلك أنوثتها، 
تلك الأنوثة التي قال فيها الدكتور الكسيس 

 -الحائز على جائزة نوبل للعلوم- (56)"كاريل
كل خليّة "في كتابه )الإنسان ذلك المجهول(: 

فيها تنطق بأنها أنثى، والناتج!! هو ضغط 
نفسيّ، وتعب جسديّ، وإرهاق عصبّي، قلمّا 
يتحمّله أشدّاء الرجال، فضلًا عن ضعيفهم، 

 والضحية هو جسد المرأة.
 ن ــومل تحفظنا على ما ذكرناه آنفاً، م       

الممارسات الخاطئة بحق المرأة في مجال 
عملها، نقول: إن تحقق هذا الضابط، 
مشروطٌ بخلوّ هذا العمل من أي ممارسةٍ، 
تخالف وطبيعة تكوين المرأة النفسيّ 
والجسديّ، وضامناً لجميل حقوقها، من غير 
خدشٍ لأنوثتها؛ عندئذٍ فلا مانل من عملها، 

 والله الموفق.

ختلاط بالرجال عدم الاالضابط الثالث: 
 .الأجانب والخلوة بهم

إن المتأمل في النظام الإسلامي الشامل        
لجميل جوانب الحياة، ليجد فيه مِيزةً قلَّما 
تجدها في أي نظام آخر، وهي أنه نظام دقيقٌ 
جداً، يمتاز بدقةٍ عجيبة، جعلته نظاماً 
محكماً، يكاد لا تجد فيه ما يخرمه، على 

ة الأخرى التي مهما كانت عكس الأنظم
دقّتها، إلا أنك تجد فيها من الثغرات ما 

 يعجز جهد الجميل عن سدّها.
ومن هذه الأنظمة التي أسّس بنيّانها        

شرعنا الحكيم، منذ بزوغ فجر الإسلام 
وسطوع شمسه، واعتنى بتنظيم أوامرها في 
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وضَّاءً عند الشعور به، راحة في الجسم، 
وهدوء في الأعصاب، وأنّ القلب يفيض 
حباً وحناناً، وإنك لترى إشراقة الوجه تعلو 
مُحيّاه، وقد تنزل دمعةُ شوقٍ بهذا الخوف، 

 ذلكم هو الخوف على من نحب.

أن نخاف على أحبةٍ هم ما أجمل ف       
مهوى أفئدتنا، ولو ألزمنا أنفسنا بهذا 
الشعور، لمضينا في ركب السعادة الأبديّة، 
ولتعايش الإنسان مل بني جنسه بهدوءٍ 
وسكينةٍ، وراحةٍ وطمأنينةٍ، ورأس ذلك 
كله؛ هو الخوف من الله تعالى في الدنيا، 
لنضمن أمنه في الآخرة، كما جاء عن أبي 

يروي   عن النبّيلله عنه، هريرة رضي ا
تي لا أجمل وعزّ»وعلا، قال:  ه جلّعن ربّ

على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في 
نته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا ا أمَّالدنيّ

 .(62)«أخفته يوم القيامة

ومن خوف شرعنا الحكيم على        
قارورة الإسلام الغالية، ولؤلؤة محارته 

الكسر أو الخدش، أوجد لها النفيسة، من 
بيئة تسترها، ومحارةً تحفظ عليها بريقها، 
حتى إذا ما قدّر لها الخروج من مخدعها، 
ألزمها بمحرمٍ يحفظها خلال حلِّها وترحالها، 

 من كل سارق ومارق.
 ي الله ــرض – اسـن عبـاب روى أنّـي       

لا تسافر : »قال: قال النبّي ، -عنهما
ذي محرم، ولا يدخل عليها  المرأة إلا مل

، فقال رجل: يا «رجل إلا ومعها محرم
ي أريد أن أخرج في جيش كذا رسول الله إنّ

خرج أ»وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: 
هو كل ما يحرم عليها  :رموالمح(، 63)«معها

 ة.دالتزوج منه حرمة مؤبّ

وبحكم عملها في هذا المجال، قد تضطر        
المرأة للسفر لأي سبب، كان لا بد من 

صطحاب المحرم معها، حمايةً لها، وصوناً ا
لعرضها، وحتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، 
فإذا تحقق هذا الشرط، عندها لا بأس في 

 عملها بإذنه تعالى ولا ريب.

الضابط الخامس: أن تكون مشاركة المرأة في 
لام المرئي، مشاركةً تظهر فيها الإع

المصلحة، وتدرأ فيها المفسدة، وفق تقدير 
 أهل العلم لذلك.

لقد قامت أحكام الشريعة الإسلامية،        
على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، ولا يمكن 
تقدير تلك المصلحة ومعرفتها؛ إلا من علماء 
الفقه والأصول وأهل العلم المختصين، قال 

رخسَلخناَ مِن قَبخلكَِ إلَِ  رجَِالَا تعالى:
َ
ٓ أ ٓ وَمَا ِِ  نُّو
ْۖ فسَخ  لَ   َ إلَِِخهِمخ هخ

َ
ِكخ  لُوٓا  أ رِ إنِ كُنتُمخ لََ ٱلّ 

لمَُونَ   .[23]النحل:  تَعخ
 ال ـمرأة في مجـل الـون عمـى يكـوحت       
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الإعلام المرئي مقبولًا، كان لا بد من تحقيق  
لهذا العمل، المصلحة المرجوّة من مشاركتها 

ليعود بالنفل على مجتمعها وأمتها، أو تدفل 
بعملها هذا مفسدةً محققة، وإلا كان عملها 
فيه مفسدة محضة، وكما نعلم أن من 
القواعد المقاصدية )درء المفاسد مقدّم على 
جلب المصالح(، فإذا تحقق ضابط المصلحة، 
كانت مشاركتها فاعلة مقبولة، والله تعالى 

 أعلم.

لتزام الإعلاميّة بضوابط السادس: ا الضابط
 التصوير.

إن عامل التصوير في مجال الإعلام        
المرئي، هو من العوامل الرئيسة التي لا 

ستغناء عنه، لما يتطلبه الإعلام يمكن الا
المرئي تحديداً، من نقل الحقائق وإثباتها، 

ختلاف بواسطة عدسات التصوير، ومل الا
حكم التصوير، وفي  الواقل بين الفقهاء في

تحديد مفهومه، كان لا بد لنا من إثبات 
ضرورة التصوير في عصر التقدم العلمي 

 والتكنولوجي، لأهميته في تحقيق المصلحة.
ومن الصعوبة بمكان؛ أن أعرض        

أقوال أهل العلم في حكم التصوير في هذه 
الدراسة، خشية الإطالة، ولكن ما يترجح 

طلاع العلم بعد الالديّ من أقوال أهل 
 على ما قدّر لي دراسته، هو ما يلي:

تفاق أهل العلم، على حرمة التماثيل . ا1
المنحوتة ذات الأرواح، لأنها تعتبر مضاهاة 

 خلق الله تعالى.
تفاق أهل العلم على حرمة التصوير . ا2

الفوتوغرافي في ما يعين على معصية، من 
، تصويرٍ للنساء العاريات، لنشر الرذيلة

وتصوير أماكن البدع والكفر، بقصد 
 التعظيم.

تفاق أهل العلم، على جواز التصوير ا. 3
الفوتوغرافي، لإتمام المعاملات الضرورية 
والأوراق الثبوتية، من هوياتٍ شخصية، 

 وجواز سفر، وغيرها.
و، ـديـيرا الفيـصوير بكامـكم التـ. أما ح2

فحكمه كما في التصوير الفوتوغرافي، والله 
 تعالى أعلم.

وبما أن عمل المـرأة في مجـال الإعـلام           
المرئي، يتطلب وقوفها أمام العدسة، كان لا 
ــاء     ــة أثن ــوابط التالي ــاة الض ــن مراع ــد م ب

 التصوير:
. إخلاص النية لله تعالى، والبعد كل البعد 1

عن اتباع هوى النفس من تحقيقٍ للشهرة 
 وغيرها.

عدم التصوير لتزام بتقوى الله تعالى، و. الا2
 فيما لا حاجة فيه.

 داب العامة.لتزام بالأخلاق والآ. الا3
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وضَّاءً عند الشعور به، راحة في الجسم، 
وهدوء في الأعصاب، وأنّ القلب يفيض 
حباً وحناناً، وإنك لترى إشراقة الوجه تعلو 
مُحيّاه، وقد تنزل دمعةُ شوقٍ بهذا الخوف، 

 ذلكم هو الخوف على من نحب.

أن نخاف على أحبةٍ هم ما أجمل ف       
مهوى أفئدتنا، ولو ألزمنا أنفسنا بهذا 
الشعور، لمضينا في ركب السعادة الأبديّة، 
ولتعايش الإنسان مل بني جنسه بهدوءٍ 
وسكينةٍ، وراحةٍ وطمأنينةٍ، ورأس ذلك 
كله؛ هو الخوف من الله تعالى في الدنيا، 
لنضمن أمنه في الآخرة، كما جاء عن أبي 

يروي   عن النبّيلله عنه، هريرة رضي ا
تي لا أجمل وعزّ»وعلا، قال:  ه جلّعن ربّ

على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في 
نته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا ا أمَّالدنيّ

 .(62)«أخفته يوم القيامة

ومن خوف شرعنا الحكيم على        
قارورة الإسلام الغالية، ولؤلؤة محارته 

الكسر أو الخدش، أوجد لها النفيسة، من 
بيئة تسترها، ومحارةً تحفظ عليها بريقها، 
حتى إذا ما قدّر لها الخروج من مخدعها، 
ألزمها بمحرمٍ يحفظها خلال حلِّها وترحالها، 

 من كل سارق ومارق.
 ي الله ــرض – اسـن عبـاب روى أنّـي       

لا تسافر : »قال: قال النبّي ، -عنهما
ذي محرم، ولا يدخل عليها  المرأة إلا مل

، فقال رجل: يا «رجل إلا ومعها محرم
ي أريد أن أخرج في جيش كذا رسول الله إنّ

خرج أ»وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: 
هو كل ما يحرم عليها  :رموالمح(، 63)«معها

 ة.دالتزوج منه حرمة مؤبّ

وبحكم عملها في هذا المجال، قد تضطر        
المرأة للسفر لأي سبب، كان لا بد من 

صطحاب المحرم معها، حمايةً لها، وصوناً ا
لعرضها، وحتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، 
فإذا تحقق هذا الشرط، عندها لا بأس في 

 عملها بإذنه تعالى ولا ريب.

الضابط الخامس: أن تكون مشاركة المرأة في 
لام المرئي، مشاركةً تظهر فيها الإع

المصلحة، وتدرأ فيها المفسدة، وفق تقدير 
 أهل العلم لذلك.

لقد قامت أحكام الشريعة الإسلامية،        
على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، ولا يمكن 
تقدير تلك المصلحة ومعرفتها؛ إلا من علماء 
الفقه والأصول وأهل العلم المختصين، قال 

رخسَلخناَ مِن قَبخلكَِ إلَِ  رجَِالَا تعالى:
َ
ٓ أ ٓ وَمَا ِِ  نُّو
ْۖ فسَخ  لَ   َ إلَِِخهِمخ هخ

َ
ِكخ  لُوٓا  أ رِ إنِ كُنتُمخ لََ ٱلّ 

لمَُونَ   .[23]النحل:  تَعخ
 ال ـمرأة في مجـل الـون عمـى يكـوحت       
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لتزام باللباس الشرعي، وأخذ . مراعاة الا2
الحيطة والحذر عند التصوير من أن ينكشف 

 شيئاً منها.
حضرات ـخدام مستـستاعاد عن ـبت. الا5

رم ـة التي يحـعد من الزينـتي تـل الـالتجمي
 .(62)إظهارها

تحقق هذا الضابط وفق الشروط  فإن       
الآنفة الذكر، كان العمل في هذا المجال 

 مباحاً، والله تعالى أعلم.

 :الخاتمة
 مام هذا ـبعد أن منّ الله تعالى علينا إت       

العمل، لا بد لنا من تقديم بعض النتائج 
 والتوصيات التي أهمها:

 :النتائج
تقديمه . تكمن أهمية الإعلام المرئيّ، في 1

للعمل بالصوت والصورة، وبسرعةٍ فائقةٍ 
في نقل الأحداث، مما يجعل المشاهد في 
ديمومة العلم بكل ما يجري حوله من 
أحداث، وهذا مما يساعد على نشوء علاقة 
وثيقة بينهما، لذلك يجب علينا إنشاء 

رسالة واضحة قائم على  يإعلام هادف ذ
 قواعد سليمة، وضمن ضوابط شرعية.

 العصر في القوة أسباب أحد الإعلام يعتبر. 2
 في للسلاح ما التأثير من له لأن؛ الحديث

 ذا ـغلال هـستانا ـب عليـ، والواجمعركةـال

 السلاح، في الدفاع عن ديننا وكرامة أمتنا.

البيت هو المكان الملائم والملاذ الآمن  نَّإ. 3
للمرأة، وعملها في بيتها وخدمة زوجها 
وأطفالها هو سر وجودها، وما دون ذلك 
يعتبر أمراً ثانوياً، فلا تتمسك بالفرع وتترك 

 الأصل.

. مشروعيّة عمل المرأة في مجال الإعلام 2
المرئيّ، مرتبط بالضرورة المقدّرة، وتحقق 

لتزامها بهذه ا، ومدى الضوابط الشرعيّة
 الضوابط.

. للمرأة المسلمة إسهامتها الطيبة والمباركة 5
في عالم الإعلام المرئيّ، خصوصاً في مجال 
الدعوة والإرشاد، ولها أن تشارك بصوتها 
 وصورتها وجهودها فيه، إذا التزمت بالضوابط

 .(65)الشرعيّة

 :التوصيات
. ضرورة توحيد الجهود، لإيجاد إعلام 1

إسلامي هادف، يقوم على توحيد الصفّ 
 والكلمة، ليخدم الأمة.

. توفير الدعم المادي لتدريب طواقم 2
رتقاء بمستوى الإعلام إعلاميّة كفؤة، للا

 سلامي.الإ

. التنبّه إلى مخطّطات أعداء الأمة، وفهم 3
كل ما يدور حولنا، لئلا نقل في شراكهم 

 ونحن في غفلةٍ من أمرنا.
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ابط الشرعية في عمل المرأة، . مراعاة الضو2 
وعدم الجري وراء التيّارات الجارفة، 
الداعية إلى إفساد المرأة، بدعوى الرقي 

 والتحرر.

. إشراك المرأة في إعداد البرامج الهادفة، 5
 من كتابة وإعداد وتقديم.

. ترسيخ مفهوم "أن الإعلام جزء من 6
الدعوة إلى الله"، والمرأة قادرة على التعامل 

 بكفاءة في هذا المجال.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين      
 :الهوامش

                                                           
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال  (1)

الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
، فصل لسان العرب، (111 الإفريقى )ت

 -الضاد المعجمة، مادة ضبط، دار صادر
 .32ص، 1ج(، 3بيروت، ط)

 بن عمر بن أمين عابدين، محمد ابن ( 2)
 ت) الحنفي الدمشقي عابدين عزيزعبدال

، كتاب المختار الدر على المحتار رد، (1252
فصل فيما يدخل في البيل وما لا البيوع، 

، 2ج(، 2، دار الفكر، بيروت، ط )يدخل
 .521ص

عبدالرحمن الكيلاني، قواعد المقاصد عند  ( 3)
الإمام الشاطبي، عرضاً ودراسةً وتحليلًا، 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار الفكر 

(، 1سوريا، ط ) -للطباعة والنشر، دمشق 
 .26ص

 

حسين، القواعد عبد الوهاب البا  (  يعقوب2)
م، 1222الرياض،  –مكتبة الرشد  الفقهية،

 .66ص (،1ط )
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف  (5)

الأشباه  ،(210بابن نجيم المصري )ت
 والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان،
وضل حواشيه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا 

لبنان،  -عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت
 .131ص، 1ج

القواعد الفقهية،  علي أحمد الندوي، (6)
تقديم الدكتور تطورها، مفهومها، نشأتها، 

، 1222دمشق،  –مصطفى الزرقا، دار القيم 
 .26ص(، 3ط )

القواعد الفقهية ، محمد مصطفى الزحيلي (1)
، دار الفكر، وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

 .23، ص1(، ج1م، ط )2006دمشق، 

ية، ـمعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصول (2)
مرجل إلكتروني، مؤسسة زايد بن سلطان آل 

الإمارات العربية المتحدة،  –نهيان، أبوظبي 
 .515ص، 2ج

، 2معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ج  (2)
 .510ص

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، ( 10)
المحقق معجم مقاييس اللغة، (، ه 325)ت 

عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر، 
باب العين كتاب العين، م، 1212 -ه1322

 .125 ، ص2والثاء وما يثلثهما، ج
( قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات 11)

أصول الفقه عربي إنجليزي، دار الفكر 
 ، 1ج، (1)م، ط2000، يروتــب -معاصرـال
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لتزام باللباس الشرعي، وأخذ . مراعاة الا2
الحيطة والحذر عند التصوير من أن ينكشف 

 شيئاً منها.
حضرات ـخدام مستـستاعاد عن ـبت. الا5

رم ـة التي يحـعد من الزينـتي تـل الـالتجمي
 .(62)إظهارها

تحقق هذا الضابط وفق الشروط  فإن       
الآنفة الذكر، كان العمل في هذا المجال 

 مباحاً، والله تعالى أعلم.

 :الخاتمة
 مام هذا ـبعد أن منّ الله تعالى علينا إت       

العمل، لا بد لنا من تقديم بعض النتائج 
 والتوصيات التي أهمها:

 :النتائج
تقديمه . تكمن أهمية الإعلام المرئيّ، في 1

للعمل بالصوت والصورة، وبسرعةٍ فائقةٍ 
في نقل الأحداث، مما يجعل المشاهد في 
ديمومة العلم بكل ما يجري حوله من 
أحداث، وهذا مما يساعد على نشوء علاقة 
وثيقة بينهما، لذلك يجب علينا إنشاء 

رسالة واضحة قائم على  يإعلام هادف ذ
 قواعد سليمة، وضمن ضوابط شرعية.

 العصر في القوة أسباب أحد الإعلام يعتبر. 2
 في للسلاح ما التأثير من له لأن؛ الحديث

 ذا ـغلال هـستانا ـب عليـ، والواجمعركةـال

 السلاح، في الدفاع عن ديننا وكرامة أمتنا.

البيت هو المكان الملائم والملاذ الآمن  نَّإ. 3
للمرأة، وعملها في بيتها وخدمة زوجها 
وأطفالها هو سر وجودها، وما دون ذلك 
يعتبر أمراً ثانوياً، فلا تتمسك بالفرع وتترك 

 الأصل.

. مشروعيّة عمل المرأة في مجال الإعلام 2
المرئيّ، مرتبط بالضرورة المقدّرة، وتحقق 

لتزامها بهذه ا، ومدى الضوابط الشرعيّة
 الضوابط.

. للمرأة المسلمة إسهامتها الطيبة والمباركة 5
في عالم الإعلام المرئيّ، خصوصاً في مجال 
الدعوة والإرشاد، ولها أن تشارك بصوتها 
 وصورتها وجهودها فيه، إذا التزمت بالضوابط

 .(65)الشرعيّة

 :التوصيات
. ضرورة توحيد الجهود، لإيجاد إعلام 1

إسلامي هادف، يقوم على توحيد الصفّ 
 والكلمة، ليخدم الأمة.

. توفير الدعم المادي لتدريب طواقم 2
رتقاء بمستوى الإعلام إعلاميّة كفؤة، للا

 سلامي.الإ

. التنبّه إلى مخطّطات أعداء الأمة، وفهم 3
كل ما يدور حولنا، لئلا نقل في شراكهم 

 ونحن في غفلةٍ من أمرنا.
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 .222ص

، (1222 )ت أحمد مختار عبدالحميد عمر( 12)
الكتب، ، عالم معجم اللغة العربية المعاصرة

 .1555ص، 2(، ج1م، ط)2002-ه1222
أصول التربية  الحازمي،بن حامد خالد   (13)

السعودية،  -دار عالم الكتبالإسلامية، 
 .112ص(، 1م، ط )2000 -ه1220

بن محمد المعروف اأبو القاسم الحسين ( 12)
المفردات ، (502بالراغب الأصفهانى )ت

، المحقق: صفوان عدنان في غريب القرآن
(، 1)، طه1212دمشق  ،دار القلمالداودي، 

 .520، ص1ج

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ( 15)
(، فتح الباري 252العسقلاني الشافعي )ت

بيروت،  -شرح صحيح البخاري، دار المعرفة
، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، محمد ه1312

، 6ج(، 3261حديث رقم )فؤاد عبد الباقي، 
 .222ص

 -علم الاتصال بالجماهيرفلاح كاظم المحنة،  (16)
الوراق  مؤسسة،  الأنماط -النظريات -الأفكار

الطبعة الأردن،  -، عمانللنشر والتوزيل
 .2005، الأولى

، الإعلام هلاله، أبو الدين محيي يوسف (11)
 ة ـمكتب، هـفي يؤثر ما، وسائله، أساليبه، أتهـنش

 .6ص م،1226الرسالة الحديثة، 

 ،والهمزةباب الراء ( معجم مقاييس اللغة، 12)
 .212، ص2ج

 .220، ص2ج، المعاصرة ( معجم اللغة العربية12)
( بوسف علي سالم أبو قرن، الإعلام المرئي، 20)

أحكامه، وضوابطه في الفقه الإسلامي، 

 

م، 2002الجامعة الاردنية،  -رسالة ماجستير 
 .32ص

 ،ضوابطههند محمود الخولي، عمل المرأة،  (21)
رسالة ثمراته، دراسة فقهية مقارنه، ، حكامهأ

 .122ص، ماجستير

 انظر ما كتب الدكتور زيد بن محمد الرماني( 22)
، نشر (عمل المرأة في الميزان)بعنوان: مقال 

 /25/1 تاريخب شبكة الألوكةعلى موقل 
 م، بتصرف يسير.2010

 المرجل السابق. (23)

 .32ص(، 2(، ج)2222( فتح الباري، حديث )22)

( مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 25)
 –النيسابوري، دار إحياء التراث العربي

 .1221، ص3ج(، 1212بيروت، حديث )
الجداد بالفتح والكسر ، أن تجد نخلهامعنى ( 26)

 . صرام النخل وهو قطل ثمرتها

واز ـج( صحيـح الإمـام مـسلم، بـاب 21)
المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها  خروج

(، 1223، حديث رقم )في النهار لحاجتها
 .1121، ص2ج

صفاء محمد المبيض، دور المرأة في المجال  (22)
الإعلامي المعاصر في الفقه الإسلامي، رسالة 
ماجستير في الفقه المقارن، في الجامعة 

 .35ص ،2002غزة، سنة  الإسلامية

باب من كتاب العلم، ، مسلمالإمام  صحيح( 22)
، سن سنة حسنة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة

 .2060ص، 2ج(، 2612حديث رقم )
باب بيان كون ( رواه مسلم، كتاب الإيمان، 30)

النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان 
يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي 
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، 1ج(، 22، حديث رقم )عن المنكر واجبان
 .62ص

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بو داود أ (31)
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني 

(، المحقق: محمد محيي الدين ه215)ت
صيدا، بيروت،  -عبدالحميد، المكتبة العصرية

 .322ص، 3ج(، 3660حديث )
( أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج 32)

نوح بن نجاتي بن آدم الأشتودري الألباني 
(، سلسلة الأحاديث الصفية 1220)ت

والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، حديث 
. أحمد بن الحسين 522، ص13ج(، 6222)

بن علي الحنسروجردي الخراساني أبو بكر 
(، مكتبة الرشد للنشر 252البيهقي )ت 

(، حديث 1م، ط)2013والتوزيل بالرياض، 
 .111، ص11، ج2362

 العابدين حمادسهيلة زين ( الدكتورة 33)
ولدت بالمدينة ، كاتبة سعودية، (1252)

ت في بيت علم ودين وفقه، وقد أالمنورة ونش
تلقت علومها الأولية على يد والدها وهو 
الشيخ زين العابدين حماد أحد علماء المدينة 

مام وخطيب المسجد النبوي إالمنورة و
لأدباء الكبار  أتقر، وكانت الشريف

للمرأة العربية  رفيعاً جاًوهي نموذ ،والمفكرين
 .المسلمة

عمل المرأة في ، خالد بن عبدالرحمن الشايل (32)
السعودية،  -دار عالم الكتب، وسائل الإعلام

 .61ص

ا وَرَدَ مَاءَٓ  إشارةً إلى قوله تعالى: (35) يَنَ  وَلمَ   مَدخ
ةا  م 

ُ
ِنَ  وجََدَ عَلَيخهِ أ قُونَ وَوجََدَ مِن م  ٱلن اسِ يسَخ

 

ِ  دُونهِِمُ  تَيخ
َ
رَأ بُكُمَاْۖ قاَلََۡا لََ  تذَُودَانِ  قاَلَ  ٱمخ مَا خَطخ

بوُناَ
َ
ْۖ وَأ دِرَ ٱلر عََِءُٓ ٰ يصُخ قِِ حَتَّ   كَبيَِ   شَيخخ   نسَخ

 [.230]القصص: 
عن أسماء ( إشارة إلى الحديث المتفق عليه: "36)

بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: 
تزوجني الزبير، وما له في الأرض من مال 
ولا مملوك، ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، 
فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، وأخرز 
غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان 
يخبز جارات لي من الأنصار، وكن نسوة 

زبير صدق، وكنت أنقل النوى من أرض ال
على رأسي، وهي  التي أقطعه رسول الله 

مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى 
.. الخ"، رواه البخاري في كتاب على رأسي،.

(، 5222النكاح، باب الغيرة، حديث رقم )
، ومسلم في كتاب الآداب، 35، ص1ج

جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في 
، 2ج(، 2122، حديث رقم )الطريق

 .1116ص
، (11)صمرجل سابق، ، ( الإعلام المرئي31)

 بتصرف يسير.
تحقيق صحفي بعنوان: )المرأة الإعلامية بين ( 32)

المشاركة والمناصفة( شبكة الألوكة، تاريخ 
 .م12/11/2010الإضافة 

 المرجل السابق. (32)
 المرجل السابق. ( 20)

المرأة ودورها التنموي في المجال من مقال  (21)
/ وفاء عبدالله عبدالعزيز الزعاقى، الإعلامي

 موقل جامعة الملك سعود.
http://faculty.ksu.edu.sa/14652/DocLib1 
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 .222ص

، (1222 )ت أحمد مختار عبدالحميد عمر( 12)
الكتب، ، عالم معجم اللغة العربية المعاصرة

 .1555ص، 2(، ج1م، ط)2002-ه1222
أصول التربية  الحازمي،بن حامد خالد   (13)

السعودية،  -دار عالم الكتبالإسلامية، 
 .112ص(، 1م، ط )2000 -ه1220

بن محمد المعروف اأبو القاسم الحسين ( 12)
المفردات ، (502بالراغب الأصفهانى )ت

، المحقق: صفوان عدنان في غريب القرآن
(، 1)، طه1212دمشق  ،دار القلمالداودي، 

 .520، ص1ج

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ( 15)
(، فتح الباري 252العسقلاني الشافعي )ت

بيروت،  -شرح صحيح البخاري، دار المعرفة
، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، محمد ه1312

، 6ج(، 3261حديث رقم )فؤاد عبد الباقي، 
 .222ص

 -علم الاتصال بالجماهيرفلاح كاظم المحنة،  (16)
الوراق  مؤسسة،  الأنماط -النظريات -الأفكار

الطبعة الأردن،  -، عمانللنشر والتوزيل
 .2005، الأولى

، الإعلام هلاله، أبو الدين محيي يوسف (11)
 ة ـمكتب، هـفي يؤثر ما، وسائله، أساليبه، أتهـنش

 .6ص م،1226الرسالة الحديثة، 

 ،والهمزةباب الراء ( معجم مقاييس اللغة، 12)
 .212، ص2ج

 .220، ص2ج، المعاصرة ( معجم اللغة العربية12)
( بوسف علي سالم أبو قرن، الإعلام المرئي، 20)

أحكامه، وضوابطه في الفقه الإسلامي، 

 

م، 2002الجامعة الاردنية،  -رسالة ماجستير 
 .32ص

 ،ضوابطههند محمود الخولي، عمل المرأة،  (21)
رسالة ثمراته، دراسة فقهية مقارنه، ، حكامهأ

 .122ص، ماجستير

 انظر ما كتب الدكتور زيد بن محمد الرماني( 22)
، نشر (عمل المرأة في الميزان)بعنوان: مقال 

 /25/1 تاريخب شبكة الألوكةعلى موقل 
 م، بتصرف يسير.2010

 المرجل السابق. (23)

 .32ص(، 2(، ج)2222( فتح الباري، حديث )22)

( مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 25)
 –النيسابوري، دار إحياء التراث العربي

 .1221، ص3ج(، 1212بيروت، حديث )
الجداد بالفتح والكسر ، أن تجد نخلهامعنى ( 26)

 . صرام النخل وهو قطل ثمرتها

واز ـج( صحيـح الإمـام مـسلم، بـاب 21)
المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها  خروج

(، 1223، حديث رقم )في النهار لحاجتها
 .1121، ص2ج

صفاء محمد المبيض، دور المرأة في المجال  (22)
الإعلامي المعاصر في الفقه الإسلامي، رسالة 
ماجستير في الفقه المقارن، في الجامعة 

 .35ص ،2002غزة، سنة  الإسلامية

باب من كتاب العلم، ، مسلمالإمام  صحيح( 22)
، سن سنة حسنة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة

 .2060ص، 2ج(، 2612حديث رقم )
باب بيان كون ( رواه مسلم، كتاب الإيمان، 30)

النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان 
يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي 
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 حسن ابن الدين صلاح بن يونس بن منصور (22)
، (1051 ت) الحنبلى البهوتى إدريس بنا
، دار الكتب الإقناع متن لىع القناع شافك

 .262، ص5جالعلمية، كتاب النفقات، 

 تبدي فيما اللباس، باب كتاب، داوودأبو  سنن (23)

، 2ج(، 2102حديث )زينتها،  من المرأة
 (.صحيح(ي: الألبان قال، 62ص

لباس المرأة وزينتها  مهديّة شحادة الزميلي، (22)
عمان،  -دار الفرقانفي الفقه الإسلامي، 

 ، بتصرف يسير.100ص
(انظر تفصيل ذلك في كتب الفقه، مثل كتاب: 25)

 ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار
حاشية الباجوري، وغيرهما من و، الحنفي

 كتب الفقه.
 .121انظر عمل المرأة وضوابطه وأحكامه، ص( 26)
( علي القاضي، وظيفة المرأة في المجتمل 21)

الإنساني، مؤسسة الشرق للعلاقات العامة 
 .122(، ص 1، ط )1222للنشر والترجمة، 

متفق عليه، أخرجه البخاري، في كتاب  (22)
كراهية التطاول على الرقيق، باب العتق، 

، حديث رقم وقوله: عبدي أو أمتي
، ومسلم، كتاب 150، ص3ج(، 2552)

باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الإمارة، 
الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي 

، حديث رقم عن إدخال المشقة عليهم
 .1252، ص3ج(، 1222)

 متفق عليه، أخرجه البخاري، في كتاب (22)
، حديث باب ترك الحائض الصومالحيض، 

، ومسلم، في كتاب 62، ص1ج(، 302رقم )
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الإيمان، 

 

الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير 
، من الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق

حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث 
 .26، ص1ج(، 12رقم )

يزيد بن كثير بن غالب محمد بن جرير بن  (50)
، (310الآملي، أبو جعفر الطبري )ت

جامل البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد 
 - ه1220محمد شاكر، مؤسسة الرسالة 

 .251، ص20ج(، 1م، ط )2000
التفسير الوسيط للقرآن  ،مد سيد طنطاويمح (51)

دار النهضة، مصر للطباعة والنشر ، الكريم
م، ط 1222القاهرة،  –والتوزيل، الفجالة 

 .205، ص11ج(، 1)
 ( رواه البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبّي52)

( 3560، حديث رقم ،)122، ص2ج. 

( أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 53)
(، مسند الإمام ه2210بن أسد الشيباني )ت 

أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط، 
مؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرون. 

(، حديث رقم 1م، ط )2001-ه1221
، والحديث 101، ص10ج(، 5266)

 صحيح.
إلى ينصح بالرجوع الموضوع، حول  للمزيد (52)

درء المشقة في الشريعة )بحث بعنوان 
 البشيردكتور عبدالرحيم لل (الإسلامية

 .القرشي
شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور  (55)

المستطرف ( ه252الأبشيهي أبو الفتح )ت 
بيروت،  –عالم الكتب في كل فن مستظرف، 

 .212صالفصل الثالث، ، 1، طه1212
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ولد  :(Alexis Carrel) كاريل سألكسي (56)
 يونيو 22 ، فيالفرنسية ليون كاريل في مدينة

 في م1222 نوفمبر 5 وتوفي في م1213
جائزة  ، كان طبيبًا جرّاحًا، حصل علىباريس

مارسَ الطبّ في ، 1212 عام نوبل في الطب
جامعة  فرنسا وفي الولايات المتحدة في

وفي معهد روكفلر للأبحاث الطبية  شيكاغو
في ( بجامعة روكفلر )الذي عرف لاحقاً

طوّر كاريل أساليب جديدة ، نيويورك مدينة
، وكان رائداً في نقل الأوعية الدموية لخياطة

وزراعة الأعضاء الحيّة وفي جراحة الصدر، 
أشهر كتبه )الإنسان ذلك المجهول( الذي  من

ول مرة استقبل بحماسة عظيمة عندما نشر لأ
طبعه عدة مرات لانه يشتمل ولذلك اعيد 

على كثير من تجارب مؤلفه عن الإنسان 
 .ةالبحت ةوالحياة من وجهة النظر العلمي

 ،الإنسان ذلك المجهولألكسيس كاريل،  (51)
L'Homme, cet inconnuادل ـمة عـ، ترج

 .12ص، 1232فرنسا شفيق، 

( متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحة، 52) 
كتاب النكاح، باب لا يخلونّ رجل بامرأة إلا 
ذو محرم، والدخول على المغيبة، حديث رقم 

، ومسلم في صحيحة، 31، ص1ج(، 5233)
باب سفر المرأة مل محرم إلى حج كتاب الحج، 

، 2ج(، 1321م )ـث رقـديـ، حيرهـوغ
 .212ص

متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحة،  (52)
، باب ما يتقى من شؤم المرأةكتاب النكاح، 
، ومسلم 2، ص1ج(، 5026حديث رقم )

باب أكثر أهل في صحيحة، كتاب الرقاق، 

 

الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان 
 ، 2ج(، 2120، حديث رقم )ساءـنة بالنـالفت
 .2021ص

( رواه الإمام احمد في مسنده، في مسند عمر بن 60)
، 1ج(، 112الخطاب، حديث رقم )

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال ، 262ص
وهو  -الشيخين غير علي بن إسحاق

، فقد روى له الترمذي، وهو ثقة -المروزي
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، 

ال الترمذي: حسن صحيح ، قووافقه الذهبي
 الوجه.غريب من هذا 

أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن  (61)
 )تإسحاق بن موسى بن مهران الأصفهاني 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ، (230
م، 1212 -ه1322مصر،  -دار السعادة

 .212، ص 5ج
 اللخمي محمد بن موسى بن براهيمإ( 62)

(، 120 ت) بالشاطبي الشهير الغرناطي
الموافقات، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن 

(، 1، ط)1221آل سلمان، دار ابن عفان، 
 .265ص، 3ج

( محمد بن حبان بن أحمد بن حبان الدارمي، 63)
(، الإحسان في تقريب صحيح ه352)ت 

ابن حبان، ترتيب الأمير علاء الدين الفارس، 
حقق أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط، 

 -ه1202بيروت،  -مؤسسة الرسالة
، 2ج(، 620(، حديث )1م، ط)1222

 .206ص

متفق عليه، أخرجه البخاري، في كتاب الحج،  (62)
(، 1262حج النساء، حديث رقم )باب 
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 حسن ابن الدين صلاح بن يونس بن منصور (22)
، (1051 ت) الحنبلى البهوتى إدريس بنا
، دار الكتب الإقناع متن لىع القناع شافك

 .262، ص5جالعلمية، كتاب النفقات، 

 تبدي فيما اللباس، باب كتاب، داوودأبو  سنن (23)

، 2ج(، 2102حديث )زينتها،  من المرأة
 (.صحيح(ي: الألبان قال، 62ص

لباس المرأة وزينتها  مهديّة شحادة الزميلي، (22)
عمان،  -دار الفرقانفي الفقه الإسلامي، 

 ، بتصرف يسير.100ص
(انظر تفصيل ذلك في كتب الفقه، مثل كتاب: 25)

 ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار
حاشية الباجوري، وغيرهما من و، الحنفي

 كتب الفقه.
 .121انظر عمل المرأة وضوابطه وأحكامه، ص( 26)
( علي القاضي، وظيفة المرأة في المجتمل 21)

الإنساني، مؤسسة الشرق للعلاقات العامة 
 .122(، ص 1، ط )1222للنشر والترجمة، 

متفق عليه، أخرجه البخاري، في كتاب  (22)
كراهية التطاول على الرقيق، باب العتق، 

، حديث رقم وقوله: عبدي أو أمتي
، ومسلم، كتاب 150، ص3ج(، 2552)

باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الإمارة، 
الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي 

، حديث رقم عن إدخال المشقة عليهم
 .1252، ص3ج(، 1222)

 متفق عليه، أخرجه البخاري، في كتاب (22)
، حديث باب ترك الحائض الصومالحيض، 

، ومسلم، في كتاب 62، ص1ج(، 302رقم )
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الإيمان، 

 

الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير 
، من الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق

حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث 
 .26، ص1ج(، 12رقم )

يزيد بن كثير بن غالب محمد بن جرير بن  (50)
، (310الآملي، أبو جعفر الطبري )ت

جامل البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد 
 - ه1220محمد شاكر، مؤسسة الرسالة 

 .251، ص20ج(، 1م، ط )2000
التفسير الوسيط للقرآن  ،مد سيد طنطاويمح (51)

دار النهضة، مصر للطباعة والنشر ، الكريم
م، ط 1222القاهرة،  –والتوزيل، الفجالة 

 .205، ص11ج(، 1)
 ( رواه البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبّي52)

( 3560، حديث رقم ،)122، ص2ج. 

( أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 53)
(، مسند الإمام ه2210بن أسد الشيباني )ت 

أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط، 
مؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرون. 

(، حديث رقم 1م، ط )2001-ه1221
، والحديث 101، ص10ج(، 5266)

 صحيح.
إلى ينصح بالرجوع الموضوع، حول  للمزيد (52)

درء المشقة في الشريعة )بحث بعنوان 
 البشيردكتور عبدالرحيم لل (الإسلامية

 .القرشي
شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور  (55)

المستطرف ( ه252الأبشيهي أبو الفتح )ت 
بيروت،  –عالم الكتب في كل فن مستظرف، 

 .212صالفصل الثالث، ، 1، طه1212
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  .العالمية الإسلامية العلوم جامعة ،الإسلامية والفنون العمارة كلية ،متفرغ غير محاضر   *
  

  

 الأردني القانون في المحامي استشارة لعقد القانوني التكييف

 تطبيقية تحليلية دراسة

 *خالد رضوان أحمد السمامعةد.

 م0291/ 01/6  تاريخ قبول البحث:  م0291/ 91/6 تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

تناولنا في هذه الدراسة التكييف القانوني لعقد استشارة المحامي كعمل من أعمال مهنة        
كمستشار، كما تناولنا  المحامي وبين الاستشارة طالب بين القانونية العلاقة طبيعةالمحاماة و

الأحكام واجبة التطبيق عليه من خلال استعراض الأحكام العامة لعقود البيع، والعمل، 
والمقاولة، والوكالة، ومن ثم بيان مدى انطباق أحكام هذه العقود على عقد استشارة 

 المحامي. 
امي والعميل وتبحث الدراسة أيضاً في تكييف استشارة المحامي عندما يكون بين المح       

طالب الاستشارة عقد سابق عليها، كالحالة التي يكون بها المحامي وكيلًا قانونياً ويكون 
عن هذه الوكالة. كما تبحث الدراسة في الحالة التي يكون  اًمتفرع اًتقديم الاستشارة التزام

فيها بين  بها عقد استشارة المحامي عقداً غير مسمى. وتبحث أخيراً، الحالة التي لا يكون
المحامي والعميل عقد سابق على الاستشارة، وتكون الاستشارة هي الغاية الرئيسة من 

 العقد.

Abstract 
       This research attempts to demonstrate the legal description of a 
lawyer’s consultation contract as a task falling within the scope of the 
advocacy profession in order to determine the nature of the legal 
relationship held between the applicant and the lawyer. 
       The study deals with the general provisions of the sales contract, the 
employment contract, the contracting contract, and the power of attorney 
after examining the compatibility of these contacts' provisions with the 
lawyer’s consultation. In addition, the study deals with the description of  
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 :مقدمة
 طييُح أن يستطيع لا الإنسان كان لّما       
 يصبح فإنه والعلوم، المعارف بكل علماً

 المعارف، هذه إلى يرشده لمن ماسة بحاجة
 الرأي يطلب المتخصص غير فالشخص

 وتتميز المتخصص. غيره من والاستشارة
 يعد لم إذْ نطاقها تساعاب القانونية الاستشارة

 الدولة، رعايا على قاصراً الاستشارة طلب
 خدمات تؤدي العالمية المحاماة مكاتب هي فها

 لأفراد دولي مستوى على ستشاريةا قانونية
  مختلفة. دول من وشركات

 مجالات واختلاف السريع للتطور ونظراً       
 على الصعب من بات فقد القانوني العلم
 معين أمرٍ في قراراً يتخذ أن القانوني غير الفرد
 فقد القانونية. الخبرة أصحاب استشارة دون

 يصعب أنه لدرجة وتشعبت القوانين كثرت
 العلم فيه يفترض الذى -العادي الفرد على

 استخلاص حتى أو استيعابها -بالقانون
 إلى يؤدي مما منها، القانوني الحكم مضمون

 ضاعت الناس من وكم الحقوق. هدر
 تداركه يمكن كان واحد خطأ بسبب حقوقهم

 عمل بأي القيام قبل المحامي استشارة وهو
 المجالات كافة تنظم فالقوانين نوعه. كان مهما
 فعلى أكثر. أو قانون ويحكمه إلا مجال من وما

 نظام يحكمه الدولة فى الموظف المثال سبيل
 حدث إن العقوبات وقانون المدنية الخدمة

 كما عليها، المعاقب الجرائم من أي وارتكب
 القرارات من مجموعة أيضاً يحكمه

 موظف أي منها يعرف لا التى والتعليمات
 إلا -خبرته سنوات طالت ومهما -عام

 بقانون محكوم فهو المهندس كذلك القليل.
 يتعلق فيما المدني والقانون المهندسين نقابة

 واجبه فى التقصير عند المدنية بمسؤوليته
 المقام يتسع لا التي الأمثلة من وغيرها المهني.

  

  

the lawyer’s consultation when the lawyer is an attorney of law while 
providing a consultation as a result of an attorney's jurisdiction. 
        Furthermore, this study examines the case in which the lawyer’s 
consultation contract is an untitled contract as well as the case in which 
the lawyer and the client have no contract preceding the consultation as 
the consultation is the main objective of the contract. 
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 ارتكبها التى القانونية الأخطاء فكل لذكرها.

 الممكن من كان قصد دون أو بقصد الناس
 استشارة هي جداً بسيطة بخطوة تداركها
 من خير وقاية درهم بأن قيل وقديماً المحامي.

  علاج. قنطار
 مراجعة من ابتداءً (1)العميل ويهدف       
 النصح على الحصول المحامي مكتب

 قد الأمر ولكن معين، موضوع في والإرشاد
 الدعوى. إقامة مرحلة إلى بعد فيما يصل

 في إما للاستشارة، العملية الفوائد وتتمثل
 ضرورة في أو قضائية، دعوى مواجهة تجنب
 القانونية الحماية تأمين بقصد المواجهة هذه

 والحقيقة الاستشارة. هذه طالب للشخص
 من عملًا بوصفها القانونية الاستشارة أن

 الكبيرة، أهميتها ورغم المحاماة، مهنة أعمال
 ممارسة في المناسب مكانها تأخذ لا أنها إلا

 إلى يعود ذلك في السبب أن وربما المهنة، هذه
 الناس، لدى القانونية والثقافة المعرفة قلة

 ابتداءً المحامين رأي لطلب يذهبون لا حيث
 المشكلة. مواجهة بعد الرأي يطلبون وإنما

  شارةـالاست لطلب الأهمية هذه ورغم       
 المحامين نقابة قانون نظم فقد القانونية

 في القانونية الاستشارة (2)الأردني النظاميين
 وقد السادسة، المادة فقرات من واحدةٍ فقرةٍ

 الاستشارة طلب طبيعة بيان من خلواً جاءت

 للقواعد الرجوع يوجب مما أحكامها، وتنظيم
 طبيعة لتحديد المدني القانون في العامة

 الاستشارة عن المدنية المحامي ومسؤولية
 للعميل، أو لموكله بها تقدم التي القانونية

 .لها القانوني التكييف بيان عبر وذلك

 في البحث هذا موضوع يتحدد وعليه       
 لعقد االقانوني التكييف تحديد محاولة

 أم مسمى عقداً يعد هل القانونية. الاستشارة
 إمكانية عن التساؤل يثور حيث مسمى؟ غير

 العقود أحد إلى القانونية الاستشارة عقد نسبة
 المقاولة. أو العمل، الوكالة، البيع، الشائعة،

 التكييف عن أيضاً التساؤل يثور كما
 بها يدخل التي الحالة في للعقد الصحيح
 سبيل على لا-محامي مكتب إلى الشخص

 وعن فقط، ستشارتها أجل من -التعيين
 هذا بها يرتبط التي الحالة في التكييف
 بعقدٍ المحامي مع الاستشارة طالب الشخص

 أمام الترافع مضمونه الاستشارة على سابقٍ
 معينة. قضايا أو قضية بخصوص المحكمة
 حينما العقد تكييف عن أيضاً التساؤل ويثور
 تقديم أجل من فقط محامٍ مع الشخص يتعاقد

 قضايا في الترافع بقصد وليس الإستشارات
 التكييف يختلف هل وأخيراً المحكمة. أمام

 لدى يعمل المحامي كان إذا للعقد القانوني
  لإشرافها خاضعاً ويكون مؤسسة، أو شركة
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 يعد لم إذْ نطاقها تساعاب القانونية الاستشارة

 الدولة، رعايا على قاصراً الاستشارة طلب
 خدمات تؤدي العالمية المحاماة مكاتب هي فها

 لأفراد دولي مستوى على ستشاريةا قانونية
  مختلفة. دول من وشركات

 مجالات واختلاف السريع للتطور ونظراً       
 على الصعب من بات فقد القانوني العلم
 معين أمرٍ في قراراً يتخذ أن القانوني غير الفرد
 فقد القانونية. الخبرة أصحاب استشارة دون

 يصعب أنه لدرجة وتشعبت القوانين كثرت
 العلم فيه يفترض الذى -العادي الفرد على

 استخلاص حتى أو استيعابها -بالقانون
 إلى يؤدي مما منها، القانوني الحكم مضمون

 ضاعت الناس من وكم الحقوق. هدر
 تداركه يمكن كان واحد خطأ بسبب حقوقهم

 عمل بأي القيام قبل المحامي استشارة وهو
 المجالات كافة تنظم فالقوانين نوعه. كان مهما
 فعلى أكثر. أو قانون ويحكمه إلا مجال من وما

 نظام يحكمه الدولة فى الموظف المثال سبيل
 حدث إن العقوبات وقانون المدنية الخدمة

 كما عليها، المعاقب الجرائم من أي وارتكب
 القرارات من مجموعة أيضاً يحكمه

 موظف أي منها يعرف لا التى والتعليمات
 إلا -خبرته سنوات طالت ومهما -عام

 بقانون محكوم فهو المهندس كذلك القليل.
 يتعلق فيما المدني والقانون المهندسين نقابة

 واجبه فى التقصير عند المدنية بمسؤوليته
 المقام يتسع لا التي الأمثلة من وغيرها المهني.
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providing a consultation as a result of an attorney's jurisdiction. 
        Furthermore, this study examines the case in which the lawyer’s 
consultation contract is an untitled contract as well as the case in which 
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 ؟محددة عمل ولساعات التنظيمية وإدارتها
 يطرحها التي التساؤلات هذه إن      

 التي إشكاليتها تمثل الدراسة هذه موضوع
 اهذ خلال من عليها الإجابة سنحاول
 البحث.

 :الدراسة أهمية
 للاستشارة الكبيرة الأهمية رغم       

 الكافية العناية تأخذ لم أنها إلا القانونية
 تشريع وجود عدم على فعلاوةً والمناسبة،

 لنا تبين (3)شامل نحو على المسألة هذه ينظم
 هذا تتناول التي المتخصصة الدراسات قلة

 الاستشارة تقديم أن عن ناهيك الموضوع،
 جانباً يتخذ أصبح للمحامي مهني كنشاط

 عمل يعد لم إذْ المحاماة، أعمال من مهماً
 الغير عن التوكل على يقتصر المحامي

 على ولا عنها، والدفاع بالحقوق للإدعاء
 التي بالإجراءات والقيام العقود تنظيم

 للكتابة بنا حدا الذي الأمر ذلك، يستلزمها
 الضوء لإلقاء منا محاولة في الموضوع هذا في

 الاستشارة لطلب القانوني التكييف على
 بيان إلى وصولًا لغيره المحامي يقدمها التي

 الذي القانوني والنظام القانونية طبيعته
 الإشكالات حل أجل من له، يخضع

 هذه تقديم على تترتب قد التي القانونية
  صور لإحدى تطبيقاً هااعتبارب الاستشارة،

 المهني. المحامي عمل

 :الدراسة حدود
 أوجه أحد القانونية الاستشارة كانت لما       
 على بناء محامٍ من تُقدم فقد المحاماة مهنة عمل
 عقد، وجود دون تقدم وقد سابق، عقدٍ

 من القانونية ستشاراتالا تقدم أن يمكنو
 في يهمنا وما .(4)للمتدربين الأستاذ المحامي

 التكييف على الضوء تسليط هو الدراسة هذه
 المحامي عن الصادرة للاستشارة القانوني
 المحاماة أعمال من عملًا هااعتبارب المزاول
 على القضائية المساعدة تقديم باب في تدخل

 نقابة قانون من السادسة المادة في جاء ما
 في وسنبحث الأردني. النظاميين المحامين

 خلال من للاستشارة القانوني التكييف
 العمل، الوكالة، )البيع، عقود دراسة

 بين التشابه أوجه لتحري محاولة في والمقاولة(
 نصل علّنا الاستشارة، طلب وبين العقود هذه

 عليه. منها أي أحكام لتطبيق

 :الدراسة منهجية
 المنهج الدراسة هذه في نعتمد سوف       

 القانوني النص تحليل خلال من التحليلي
 الأخرى والنصوص للاستشارة الناظم
 مسترشدين العلاقة ذات بالعقود المتعلقة
 الخصوص وجه وعلى القضاء بأحكام
 قلّتها. رغم الأردنية التمييز محكمة أحكام
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 :الدراسة خطة
 لعقد القانوني "التكييف نتناول سوف       

 من الأردني" القانون في المحامي استشارة
 مبحثين: إلى الدراسة تقسيم خلال

 القانونية. الاستشارة عقد ماهيّة الأول: المبحث
 لعقد القانونية الطبيعة الثاني: المبحث

 الاستشارة.

 .القانونية الاستشارة عقد ماهيّة :الأول المبحث
 القانونية الاستشارة ماهيّة بيان إن       

 أهميتها، وبيان تعريفها منا يتطلب للمحامي،
 المشابهة، العقود عن تمييزها أيضاً ويتطلب

 مطلبين، إلى المبحث هذا نقسم سوف لذلك
 الاستشارة تعريف منهما الأول في نتناول

 تمييز الثاني في ونتناول وأهميتها، القانونية
 العقود عن للمحامي القانونية الاستشارة عقد

 المشابهة.
 القانونية الاستشارة تعريف :الأول المطلب

 .وأهميتها
 وبيان القانونية الاستشارة تعريف إن       

 لتعريفها التعرض بدايةً منّا يقتضي أهميتها
 بين للتمييز نعرض ثم ومن واصطلاحاً، لغةً
 واجب وبين الاستشارة بتقديم لتزامالا

 الاستشارة هذه ضوابط نبين وأخيراً المشورة،
 هنا من لتقديمها. المؤهل الشخص هو ومن

 في نتناول فرعين، إلى المطلب هذا سنقسم

 القانونية الاستشارة تعريف منه الأول
 نتناول الثاني وفي تقدم، وممن وضوابطها

 القانونية. الاستشارة أهمية

 القانونية الاستشارة تعريف :الأول الفرع
 .وضوابطها

 يبديه الذي الرأي :(5)لغة الاستشارة       
 والاستشارة شفاهةً. أو كتابةً إما الخبراء أحد

 الرباعي الأصل من مأخوذتان أوالمشورة
 ونصحه أمرَهُ عليه أشار اللغة ففي شاور،

 الأمر في وشاوره الصواب. وجه على ودلّه
 تبيّن ستشاراو والرأي، المشورة منه طلب

 معنى فيهما المشورة أو فالاستشارة واستنار،
 تعريف عن أما .الرأي وإبداء النصح

 عدم ضوء وفي -اصطلاحاً الاستشارة
 من ليس التعريف أن اعتبارب تشريعاً تعريفها

 تفاقا" بأنها (6)رأيٌ عرّفها فقد -المشرِّع مهام
 له يقال -مهني أحدهما شخصين، بين
 فروع من فرع في متخصص -ستشاريالا

 الطرف بمواجهة بمقتضاه يلتزم الفنية، المعرفة
 أن أجر، ومقابل -العميل له يقال -الآخر
 استشارة ستقلال،الا وجه على يقدم،

 شأنها من ذهنية، طبيعة من أداء هي ودراسة،
 قرارات توجيه في فعالة بطريقة تؤثر أن

 إلى (7)آخر رأيٌ ذهب حين في .العميل"
 تقديم في للمستشار بالنسبة تتمثل "عملية أنها
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 ؟محددة عمل ولساعات التنظيمية وإدارتها
 يطرحها التي التساؤلات هذه إن      

 التي إشكاليتها تمثل الدراسة هذه موضوع
 اهذ خلال من عليها الإجابة سنحاول
 البحث.

 :الدراسة أهمية
 للاستشارة الكبيرة الأهمية رغم       

 الكافية العناية تأخذ لم أنها إلا القانونية
 تشريع وجود عدم على فعلاوةً والمناسبة،

 لنا تبين (3)شامل نحو على المسألة هذه ينظم
 هذا تتناول التي المتخصصة الدراسات قلة

 الاستشارة تقديم أن عن ناهيك الموضوع،
 جانباً يتخذ أصبح للمحامي مهني كنشاط

 عمل يعد لم إذْ المحاماة، أعمال من مهماً
 الغير عن التوكل على يقتصر المحامي

 على ولا عنها، والدفاع بالحقوق للإدعاء
 التي بالإجراءات والقيام العقود تنظيم

 للكتابة بنا حدا الذي الأمر ذلك، يستلزمها
 الضوء لإلقاء منا محاولة في الموضوع هذا في

 الاستشارة لطلب القانوني التكييف على
 بيان إلى وصولًا لغيره المحامي يقدمها التي

 الذي القانوني والنظام القانونية طبيعته
 الإشكالات حل أجل من له، يخضع

 هذه تقديم على تترتب قد التي القانونية
  صور لإحدى تطبيقاً هااعتبارب الاستشارة،

 المهني. المحامي عمل

 :الدراسة حدود
 أوجه أحد القانونية الاستشارة كانت لما       
 على بناء محامٍ من تُقدم فقد المحاماة مهنة عمل
 عقد، وجود دون تقدم وقد سابق، عقدٍ

 من القانونية ستشاراتالا تقدم أن يمكنو
 في يهمنا وما .(4)للمتدربين الأستاذ المحامي

 التكييف على الضوء تسليط هو الدراسة هذه
 المحامي عن الصادرة للاستشارة القانوني
 المحاماة أعمال من عملًا هااعتبارب المزاول
 على القضائية المساعدة تقديم باب في تدخل

 نقابة قانون من السادسة المادة في جاء ما
 في وسنبحث الأردني. النظاميين المحامين

 خلال من للاستشارة القانوني التكييف
 العمل، الوكالة، )البيع، عقود دراسة

 بين التشابه أوجه لتحري محاولة في والمقاولة(
 نصل علّنا الاستشارة، طلب وبين العقود هذه

 عليه. منها أي أحكام لتطبيق

 :الدراسة منهجية
 المنهج الدراسة هذه في نعتمد سوف       

 القانوني النص تحليل خلال من التحليلي
 الأخرى والنصوص للاستشارة الناظم
 مسترشدين العلاقة ذات بالعقود المتعلقة
 الخصوص وجه وعلى القضاء بأحكام
 قلّتها. رغم الأردنية التمييز محكمة أحكام
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 معروضة مسألة حول النصيحة وأحياناً الرأي
 الاستشارة لطالب يقدم الرأي وهذا عليه،

 قتضاء".الا عند قرار لاتخاذ كافة العناصر
 القانونية فالاستشارة الرأي، لهذا ووفقاً       

 قانوني خبير من مقدم قانوني رأي هي
 علمه أو الوقائع على طلاعها بعد )المستشار(

 وما المطروحة، بالمسألة المتعلقة بالوقائع
 ونيةالقان النصوص بيان من ذلك يقتضيه
  بشأنها. جتهادالا وموقف وتفسيرها المنطبقة
 الرأي أن إلى (8)ثالثٌ رأيٌ وذهب       

 والاستشارة القانونية، والمشورة القانوني،
 تدل مترادفة، تسميات ثلاث هي القانونية،

 في القانون حكم هو"بيان واحد، معنى على
 القانون حكم "بيان أدق بمعنى أو ما"، مسألةٍ

 آخذاً سؤال أو طلب على بناءً محدد شأن في
 فالمقصود بالتالي محددة". وقائع عتبارالا في
 النصح تقديم لا القانون، حكم بيان هو بها

 القانون. حكم من للإفلات
 القانونية الاستشارة محل نإ وحيث       

 فيها، الفكر وإعمال القانونية النصوص هو
 تدور التي تلك بأنها (9)يرى من نؤيد فإننا

 بوصفه المحامي من شخص طلب حول
 الرأي مجال في متخصص قانون رجل

 مشكلة أو تعترضه مسألة في رأيه القانوني،
 اتخاذه ينوي تصرف أو عمل في أو قائمة،

 تكون قد معينة أمور بخصوص مستقبلًا،
 حيث عمالية. شرعية، قتصادية،ا مالية،
 ويبين ذلك في القانوني برأيه المحامي يدلي

 عن الناجمة حتمالاتوالا القانوني الوجه له
 خطرة، أو نافعة نتائج من الرأي تباعا

 اتباعه الواجب الأنجع السلوك له ويرسم
 وصيانتها. حقوقه على للمحافظة

 فيعرَّف الاستشارة تقديم عقد أما       
 تعهد يتضمن شخصين بين تفاقا" بأنه

 ستشاراتا الغير بإعطاء المستشار المحامي
 ويتضح .(10)معين" أجر لقاء قانونية وفتاوى

 العقد هذا طرفي أحد أن التعريف هذا من
 بمواجهة بمقتضاه ويلتزم )المحامي( مهني

 أن أجر ومقابل الاستشارة طالب الطرف
 استشارة ستقلالالا وجه وعلى يقدم

  ذهنية. طبيعة ذو أداءٌ قوامها قانونية

 فيه يشترط العقود كسائر العقد وهذا       
 يتميز أنه إلا رضائي، عقد وهو التعاقد، أهلية
 ،مهني عقد فهو :(11)خصائص بثلاث أيضاً
 )المحامي متخصص مهني مع يبرم لأنه

 ستقلال.الا وجه على مهنته يمارس المستشار(
 عقد عناصر من كعنصر ستقلالالا وهذا

 بل فحسب للمحامي مقرراً ليس الاستشارة،
 حيث من )الموكل(، للعميل كذلك يتقرر
 ابتداءً، المستشار المحامي اختيار في حريته
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 اتباعها. عدم أو الاستشارة تباعاب وحريته
 موضوعاً بالحرية العقد هذا طرفي كلا ويتمتع

 من التعاقد يملك فكلاهما جوانب: ثلاث في
 من اختيار في الحرية أيضاً ويملك عدمه،
 مضمون تحديد في الحرية وأخيراً معه، يتعاقد

 الرضائية، مبدأ في :شكلًاو العقد. ومحتوى
 لا رضائي عقد هو الاستشارة عقد أن اعتبارب

 شكل في طرفيه تفاقا إفراغ لانعقاده يتطلب
 (12)للجانبين ملزم معاوضة عقد وهو معين.

 كلا عاتق على متقابلة اتالتزام نطاق في
 عقود من الاستشارة فعقد وأخيراً .الطرفين

 الثقة على يقوم هاعتبارب الشخصي عتبارالا
 .(13)طرفيه بين والأمانة

 لتزامالا بين الفارق لنا يتبين تقدم ومما       
 .المشورة واجب وبين الاستشارة بتقديم

 لتزاملا تابعاً االتزام يعد المشورة فواجب
 بتقديم لتزامالا أن حين في أصلي،

 ففي .(14)أصليًا االتزام يعد الاستشارة
 اًالتزام المشورة واجب يكون الأولى الحالة
 العقود، من كثير في القضاء يفرضه تابعاً

 بين تبرم التي العقود في خاصة وبصفة
 توازن إيجاد أجل من والمستهلكين المهنيين

 لمقتضيات وتطبيقاً التعاقدية، العلاقة في
 تنفيذ في توافرها الواجب النية حسن
 ليس التابع لتزامالا فهذا بالتالي ،(15)العقود

 أداء أي فمحله الرئيسي، العقد محل هو
 اما الاستشارة. تقديم غير آخر قانوني

 اعتبارب فيتوافر الاستشارة بتقديم لتزامالا
 هذا ويكون الاستشارة، عقد مصدره أن
 نطاق حيث من بدقة محددًا لتزامالا
 يجد الاستشارة بتقديم لتزامفالا .لتزامالا

 ويكون بدقة حدوده يضع عقد في مصدره
 هو العقد هذا في الرئيسي المدين أداء محل

 .(16)الاستشارة تقديم

 قد المحامي بها يدلي التي والاستشارة       
 تكون الأولى :خطية تكون وقد شفوية تكون
 أمام المطروحة المسألة في القانوني الرأي لبيان

 الخطية الاستشارة وهي الثانية أما المحامي.
 وهي العامة الاستشارة نوعين: إلى فتنقسم

 دون أوجهه مختلف من الموضوع تعالج التي
 طالب موقف لدعم موجهة تكون أن

 تكون أي مصالحه، عن للدفاع أو الاستشارة
 القانوني الرأي إعطاء على قاصرةً

 وهي المتخصصة والاستشارة (17)فحسب
 تأييد بهدف القضية أطراف لأحد المعطاة
 تكون لا أنها أي المنظورة الدعوى في موقفه

 تخاذلا الاستشارة طالب لتوجيه وإنما حيادية،
 .(18)معين موقف
 في توافرها من بد لا ضوابط وهناك       

 أبرزها: من لعل القانونية، الاستشارة
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 قانوني خبير من مقدم قانوني رأي هي
 علمه أو الوقائع على طلاعها بعد )المستشار(

 وما المطروحة، بالمسألة المتعلقة بالوقائع
 ونيةالقان النصوص بيان من ذلك يقتضيه
  بشأنها. جتهادالا وموقف وتفسيرها المنطبقة
 الرأي أن إلى (8)ثالثٌ رأيٌ وذهب       

 والاستشارة القانونية، والمشورة القانوني،
 تدل مترادفة، تسميات ثلاث هي القانونية،
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 فيها، الفكر وإعمال القانونية النصوص هو
 تدور التي تلك بأنها (9)يرى من نؤيد فإننا

 بوصفه المحامي من شخص طلب حول
 الرأي مجال في متخصص قانون رجل

 مشكلة أو تعترضه مسألة في رأيه القانوني،
 اتخاذه ينوي تصرف أو عمل في أو قائمة،

 تكون قد معينة أمور بخصوص مستقبلًا،
 حيث عمالية. شرعية، قتصادية،ا مالية،
 ويبين ذلك في القانوني برأيه المحامي يدلي

 عن الناجمة حتمالاتوالا القانوني الوجه له
 خطرة، أو نافعة نتائج من الرأي تباعا

 اتباعه الواجب الأنجع السلوك له ويرسم
 وصيانتها. حقوقه على للمحافظة

 فيعرَّف الاستشارة تقديم عقد أما       
 تعهد يتضمن شخصين بين تفاقا" بأنه

 ستشاراتا الغير بإعطاء المستشار المحامي
 ويتضح .(10)معين" أجر لقاء قانونية وفتاوى

 العقد هذا طرفي أحد أن التعريف هذا من
 بمواجهة بمقتضاه ويلتزم )المحامي( مهني

 أن أجر ومقابل الاستشارة طالب الطرف
 استشارة ستقلالالا وجه وعلى يقدم
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 فيه يشترط العقود كسائر العقد وهذا       
 يتميز أنه إلا رضائي، عقد وهو التعاقد، أهلية
 ،مهني عقد فهو :(11)خصائص بثلاث أيضاً
 )المحامي متخصص مهني مع يبرم لأنه
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 القانونية الاستشارة مضمون بيان .1
 نطاق بدقة يبين أن أي وعناصرها،
 فيبدأ تثيرها، التي والأمور الاستشارة

 الواقعية العناصر لتحديد الطلب بفحص
 كما محددة، نتائج القانون عليها يرتب التي
 الاستشارة طالب من يطلب قد أنه

 في تساعده أن شأنها من عديدة إيضاحات
 وبعد السليم. القانوني الرأي عن الكشف

 المستشار يستخلص الوقائع نطاق ضبط
 النتائج ويبين المعالجة تستحق التي النقاط

 إن عنها المتفرعة أو عليها المترتبة القانونية
 القانونية المسائل تحديد عليه أي وجدت،

 في وهو فيها. القانون رأي بيان يطلب التي
 التي القانونية القاعدة بمصادر يتقيد ذلك

 عن يبحث الذي الفرع في المشرِّع يحددها
 .(19)ظله في المسألة حكم

 موافقة الاستشارة تكون أن ويجب       
 قام غامضاً القانوني النص كان فإذا للقانون،
 جتهادوالا الفقه به يفسّره بما بتفسيره المستشار

 متن في ذلك إلى الإشارة من بد ولا
 القانونية القاعدة كانت وإن الاستشارة.

 محل الاستشارة موضوع المسألة على المنطبقة
 على يجب فإنه ضاء،ـوالق قهـالف في لافـخ

 التفسيرات ويحدد ذلك يبين أن المستشار
 الراجح الرأي مبيناً المختلفة جتهاداتوالا

 من أكثر تحتمل المسألة كانت وإن ،(20)منها
 لمختلف يعرض أن المستشار على كان رأي

 الحكم ويبين القانوني، ولحكمها الفروض
 القانونية. أسانيده مع يرجحه الذي

 لا علمية بعبارات المستشار رأي صياغة .2
 من خالٍ بسيط سهل وأسلوب أدبية

 ومركزة موجزة وبصورة والتشبيه، ستعارةالا
 تضمين ويفضل البحث، موضوع الحالة على

 التي والأسباب العلل بعض الاستشارة
 من احترامها إلى يؤدي ذلك لأن توضحها،

 فيمن الواجبة الشروط وعن ،وأخيراً الخصوم
 الخبير هو المستشار كان ولما الاستشارة، يقدم

 الاستشارة هذه يقدم الذي (21)القانوني
 موقفه يدعم أن أجل من الموكل أو للعميل

 فلا ،(22)ملزم غير برأيٍ القانونية الناحية من
 (23)أستاذاً محامياً المستشار هذا يكون أن بد

 .(25)القانونية للشروط مستوفٍ ،(24)مزاولًا
 من مؤقتاً الممنوع للمحامي يجوز لا بالتالي
 ولا المنع فترة خلال مكتبه فتح المهنة، مزاولة
 في بما المحاماة، أعمال من عمل أي مباشرة

 يكون أن يجب كما (26)الاستشارة تقديم ذلك
 في والتقصي البحث في علميًا مؤهلًا المحامي
 إلى لينتهي قانونية، طبيعة ذات أمور خفايا
 العلمية والأصول يتفق ملزم غير رأيٍ

 .(27)للمحاماة المهنية والأعراف
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 هذه به توافرت ومتى المحامي، هذا       

 تقديم مهامه ضمن يدخل الصفات،
 من كل ومساعدة القانونية الاستشارة

 كان سواء الاستشارة، هذه منه يطلب
 الأخيرة الحالة وفي .الغير من أم موكله
 مكتب يدخل شخص كل بالغير: يقصد
 حين في ما. أمرٍ في ستشارتها طالباً المحامي
 هو الأولى الحالة في الاستشارة طالب يكون

 المطلوبة الاستشارة كانت وسواء الموكل،
 بالمرافعة المحامي يقوم التي بالدعوى تتعلق

 بمسألة تتعلق كانت أم القضاء أمام فيها
 أننا مراعاة ينبغي الحالة هذه وفي أخرى،
 المحامي على يمتنع وكالة عقد أمام نكون

 قبيل من ولو- مساعدة أية إبداء بموجبه
 سواء موكله لخصم - القانونية الاستشارة

 آخر نزاع في أو الدعوى موضوع النزاع في
 .(28)به مرتبط

 القانونية الاستشارة أهمية :الثاني الفرع

 من القانونية الاستشارة طلب يعدُّ       
 للموكل، بالنسبة الحل بداية الوكيل، المحامي

 مواجهة إلى الاستشارة هذه تفضي وقد
 المطلوب الحق على حفاظًا القضائية الدعوى
 القانونية الاستشارة وتتميز فيه. المشورة

 القانون بموجب يمارسه حق أنها في للمحامي
 وقد ،(29)عنها يتقاضاه أتعاب بدل ولقاء

 بمواجهة المحامي عاتق على يقع واجباً تكون
 في اًالتزامو حقاً بذلك فتغدو الغير، أو موكله
 واحد. وقتٍ

 وغالبية الأردني المشرِّع تناول وقد       
 إعطاء في المحامي حق (30)العربية التشريعات
 التشريعات ضوء فعلى القانونية، الاستشارة

 نقابة قانون ومنها -المحاماة بمهنة الخاصة
 الاستشارة تُعد -الأردني النظاميين المحامين

 يمارسه حق فهي المحاماة، أعمال من عملًا
 به يكلف التزامو أتعاب، بدل لقاء المحامي
 منه موكله ويطلب وكيلًا يكون عندما

 فإن أمر من يكن ومهما .قانونية استشارة
 أفضل إلى موكله وإرشاد بنصح يلتزم المحامي

 موكله حقوق تحفظ التي القانونية الوسائل
 طبيعياً شخصاً الاستشارة طالب أكان وسواء

 .(31)دولياً أو محلياً ياً،اعتبار شخصاً أو

 تمثل القانونية الاستشارة نإ وحيث       
 إلى محترف كمهني المحامي يقدمه الذي الرأي

 لها البالغة الأهمية تتضح هنا من يطلبها، من
 من بد فلا وعليه إليها. المستند للرأي بالنسبة

 المجتمع أفراد بين الاستشارة ثقافة نشر
 قبل وواجباتهم حقوقهم معرفة من لتمكينهم

 من ذلك في عما فضلًا المحاكم. إلى اللجوء
 المجتمع. لدى القانوني الوعي لدرجة رفع

 في أساسياً عاملًا تعد القانونية فالاستشارة
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 القانونية الاستشارة مضمون بيان .1
 نطاق بدقة يبين أن أي وعناصرها،
 فيبدأ تثيرها، التي والأمور الاستشارة

 الواقعية العناصر لتحديد الطلب بفحص
 كما محددة، نتائج القانون عليها يرتب التي
 الاستشارة طالب من يطلب قد أنه

 في تساعده أن شأنها من عديدة إيضاحات
 وبعد السليم. القانوني الرأي عن الكشف

 المستشار يستخلص الوقائع نطاق ضبط
 النتائج ويبين المعالجة تستحق التي النقاط

 إن عنها المتفرعة أو عليها المترتبة القانونية
 القانونية المسائل تحديد عليه أي وجدت،

 في وهو فيها. القانون رأي بيان يطلب التي
 التي القانونية القاعدة بمصادر يتقيد ذلك

 عن يبحث الذي الفرع في المشرِّع يحددها
 .(19)ظله في المسألة حكم

 موافقة الاستشارة تكون أن ويجب       
 قام غامضاً القانوني النص كان فإذا للقانون،
 جتهادوالا الفقه به يفسّره بما بتفسيره المستشار

 متن في ذلك إلى الإشارة من بد ولا
 القانونية القاعدة كانت وإن الاستشارة.

 محل الاستشارة موضوع المسألة على المنطبقة
 على يجب فإنه ضاء،ـوالق قهـالف في لافـخ

 التفسيرات ويحدد ذلك يبين أن المستشار
 الراجح الرأي مبيناً المختلفة جتهاداتوالا

 من أكثر تحتمل المسألة كانت وإن ،(20)منها
 لمختلف يعرض أن المستشار على كان رأي

 الحكم ويبين القانوني، ولحكمها الفروض
 القانونية. أسانيده مع يرجحه الذي

 لا علمية بعبارات المستشار رأي صياغة .2
 من خالٍ بسيط سهل وأسلوب أدبية

 ومركزة موجزة وبصورة والتشبيه، ستعارةالا
 تضمين ويفضل البحث، موضوع الحالة على

 التي والأسباب العلل بعض الاستشارة
 من احترامها إلى يؤدي ذلك لأن توضحها،

 فيمن الواجبة الشروط وعن ،وأخيراً الخصوم
 الخبير هو المستشار كان ولما الاستشارة، يقدم

 الاستشارة هذه يقدم الذي (21)القانوني
 موقفه يدعم أن أجل من الموكل أو للعميل

 فلا ،(22)ملزم غير برأيٍ القانونية الناحية من
 (23)أستاذاً محامياً المستشار هذا يكون أن بد

 .(25)القانونية للشروط مستوفٍ ،(24)مزاولًا
 من مؤقتاً الممنوع للمحامي يجوز لا بالتالي
 ولا المنع فترة خلال مكتبه فتح المهنة، مزاولة
 في بما المحاماة، أعمال من عمل أي مباشرة

 يكون أن يجب كما (26)الاستشارة تقديم ذلك
 في والتقصي البحث في علميًا مؤهلًا المحامي
 إلى لينتهي قانونية، طبيعة ذات أمور خفايا
 العلمية والأصول يتفق ملزم غير رأيٍ

 .(27)للمحاماة المهنية والأعراف
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 الإلمام من وتمكينهم الأفراد طريق تنوير
 فإن أخرى جهة ومن القانوني. الرأي بجوانب

 لما أولياً مؤشراً تعتبر القانونية الاستشارة
 إذا فيما الدعوى في الحكم عليه سيكون

 في تكن لم فإذا المحاكم، إلى اللجوء الفرد اختار
 ويلجأ الدعوى رفع عن يمتنع فقد صالحه،

 من يقلل بالطبع وهذا آخر، بطريقٍ النزاع لحل
 المحاكم. في القضايا تراكم

 القانونية الاستشارة عقد تمييز :الثاني المطلب

 .المشابهة العقود عن للمحامي
 الذي -الاستشارة عقد بين التمييز إن       
 والأصلي الرئيسي المدين أداء محل يكون

 وعقدي جهة من -الاستشارة تقديم هو فيه
 منا يقتضي أخرى، جهةٍ من والعمل البيع

 إذا فيما لبيان المعلومات بيع عقد دراسة
 الاستشارة تقديم عقد تشمل أحكامه كانت

 عقد لتمييز نتعرض ثم ومن عدمه، من
 سنقسم هنا من العمل. عقد عن الاستشارة

 منه الأول في نتناول فرعين، إلى المطلب هذا
 أحكامه انطباق ومدى المعلومات بيع عقد
 في ونعرِض الاستشارة، تقديم عقد على

  أحكامه انطباق ومدى العمل لعقد الثاني
 .الاستشارة عقد على
 ومدى المعلومات بيع عقد الأول: الفرع

 ؟الاستشارة تقديم عقد على أحكامه انطباق

 مال تمليك بأنه" قانوناً البيع عقد يُعرّف       
 المالي والحق .(32)عوض" لقاء مالي حق أو

 شخصياً أم عينياً حقاً كان سواء -بأنواعه
 أن يصح -الذهنية الحقوق من كان أم

  .(33)البيع لعقد محلًا يكون

 أن إلى (34)الباحثين بعض ويذهب       
 وذلك البيع، لعقد محلًا تصلح المعلومات

 يتنازل أن هو المعلومات بنقل المقصود لأن
 ملكاً تصبح بحيث نهائية بصورة البائع عنها

 الحق يخوله بما إليه وتؤول للمشتري،
 نإ بحيث التصرفات، بجميع بها بالتصرف

 إلا يرد لا وأنه ضيقاً يعد لم البيع عقد مفهوم
 غير الأشياء تصلح بل المادية، الأشياء على

 ومنها" له، محلًا تكون أن )المعنوية( المادية
 المعلومات بيع عقد فإن بالتالي ". المعلومات

 به يتم إذ التقليدية، البيع عقود عن يختلف
 من مبلغ مقابل مادية، غير أشياء تبادل

 هذا في البيع نإف أخرى، ناحية ومن النقود.
 التقليدي بالمعنى الملكية نقل يعني لا الفرض،

 بيع هو وإنما المادية، الأشياء ملكية لنقل
 .(35)معنوية لأشياء أي لمعلومات

  مـالرغ وعلى أنه إلى ارةـالإش درـوتج       
 إنتاج هو المعلومات بيع عقد محل أن من

 لمجهود نتاجاً تعد معنوية أموال وهي ذهني،
 ما وهذا بالمال، تقوّم قيمة أنها إلا عقلي،
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 ذلك في شأنها الاستشارة بصدد تقبله يمكن
 استقر التي الأخرى، المعنوية الأشياء شأن
 .(36)الأموال قبيل من أنها على بشأنها الفقه

 قياس أن المتقدم، الرأي من ويتضح       
 إلى يستند البيع عقد على الاستشارة طلب

 القانونية( )المعرفة أو المعلومات أن القول:
 قيمة لها ستشارته،ا المحامي يضمّنها التي

 منتجاً تعد وهي ستحواذللا قابلة اقتصادية
 قانونية علاقة هناك نإ إذ الناحية، هذه من

 يمكن علاقة إليها، توصل من وبين بينها
 يملكه. الذي بالشيء المالك بعلاقة وصفها

 قيمة لها المعنوية الأموال كانت ولما هذا
 الملكية، لحق محلًا تصبح أن يمكن فإنها مالية،

 ما ملكية بوجود القول يمكن لا أنه سيمالا 
 مما الملكية، هذه محل للمال قيمة هناك تكن لم

 القيمة هذه عن التنازل جواز عليه يترتب
 أنواع أكثر البيع عقد ويعد .(37)ثمن مقابل
 لا هنا فالبيع التنازل. لهذا ملاءمة العقود

 ملكية لنقل التقليدي بالمعنى الملكية نقل يعني
 ملكية نقل إزاء نكون وإنما المادية الأشياء

 .(38)معنوية أشياء أي معلومات

  هذا ابـصحلأ وفقاً -فـالتكيي هذا       
 أن طالما المتعاقدين، وقصد يتفق -الرأي

 لأحكام مخالفة أية يتضمن لا العقد هذا
 ببيع المراد أن ذلك التقليدي، البيع عقد

 صور إحدى هي دامت ما -الاستشارة
 بشكل عنها المحامي تنازل هو -المعلومات

 وهذا العميل، حق من لتصبح نهائي
 الأتعاب. هو بمقابل يكون التنازل

 بهدف للإنسان الذهني النشاط فاستغلال
 سمة الآن أصبح مالي مقابل على الحصول

 عقد فإن لذا الحديث، العصر سمات من
 هو التكييف وهذا بيع، عقد يعد الاستشارة

 ،(39)السليم القانوني المنطق إلى الأقرب
 محل المعلومات على المحامي حق أن اعتبارب

 إذ مصنفه، على المؤلف حق هو الاستشارة
 الصورة وبهذه للغير، نقلها صلاحية يعطيه

 قابل ملكية حق هو المحامي حق فإن
 .(40)للغير نتقالللا

 من قبولًا يلقَ لم التكييف هذا ولكن       
 -تجاهالا هذا ذهب حيث ،(41)الفقه بعض
 عقد أحكام تطبيق يمكن لا أنه إلى -وبحق
 محله كعقد -الاستشارة عقد على البيع

 القانوني التكوين إختلاف بسبب -معلومات
 على يقوم الاستشارة عقد ولأن عقد، لكل

 بالتالي البيع. عقد في لها وجود لا عناصر
 نــمكـم غير فـالتكيي بهذا ذــالأخ إنـف

 التالية: للأسباب
 للاستشارة القانونية المعلومات إظهار إن -1

 يعني البيع، لعقد محلًا تصلح أنها أساس على
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 الإلمام من وتمكينهم الأفراد طريق تنوير
 فإن أخرى جهة ومن القانوني. الرأي بجوانب

 لما أولياً مؤشراً تعتبر القانونية الاستشارة
 إذا فيما الدعوى في الحكم عليه سيكون

 في تكن لم فإذا المحاكم، إلى اللجوء الفرد اختار
 ويلجأ الدعوى رفع عن يمتنع فقد صالحه،

 من يقلل بالطبع وهذا آخر، بطريقٍ النزاع لحل
 المحاكم. في القضايا تراكم

 القانونية الاستشارة عقد تمييز :الثاني المطلب

 .المشابهة العقود عن للمحامي
 الذي -الاستشارة عقد بين التمييز إن       
 والأصلي الرئيسي المدين أداء محل يكون

 وعقدي جهة من -الاستشارة تقديم هو فيه
 منا يقتضي أخرى، جهةٍ من والعمل البيع

 إذا فيما لبيان المعلومات بيع عقد دراسة
 الاستشارة تقديم عقد تشمل أحكامه كانت

 عقد لتمييز نتعرض ثم ومن عدمه، من
 سنقسم هنا من العمل. عقد عن الاستشارة

 منه الأول في نتناول فرعين، إلى المطلب هذا
 أحكامه انطباق ومدى المعلومات بيع عقد
 في ونعرِض الاستشارة، تقديم عقد على

  أحكامه انطباق ومدى العمل لعقد الثاني
 .الاستشارة عقد على
 ومدى المعلومات بيع عقد الأول: الفرع

 ؟الاستشارة تقديم عقد على أحكامه انطباق

 مال تمليك بأنه" قانوناً البيع عقد يُعرّف       
 المالي والحق .(32)عوض" لقاء مالي حق أو

 شخصياً أم عينياً حقاً كان سواء -بأنواعه
 أن يصح -الذهنية الحقوق من كان أم

  .(33)البيع لعقد محلًا يكون

 أن إلى (34)الباحثين بعض ويذهب       
 وذلك البيع، لعقد محلًا تصلح المعلومات

 يتنازل أن هو المعلومات بنقل المقصود لأن
 ملكاً تصبح بحيث نهائية بصورة البائع عنها

 الحق يخوله بما إليه وتؤول للمشتري،
 نإ بحيث التصرفات، بجميع بها بالتصرف

 إلا يرد لا وأنه ضيقاً يعد لم البيع عقد مفهوم
 غير الأشياء تصلح بل المادية، الأشياء على

 ومنها" له، محلًا تكون أن )المعنوية( المادية
 المعلومات بيع عقد فإن بالتالي ". المعلومات

 به يتم إذ التقليدية، البيع عقود عن يختلف
 من مبلغ مقابل مادية، غير أشياء تبادل

 هذا في البيع نإف أخرى، ناحية ومن النقود.
 التقليدي بالمعنى الملكية نقل يعني لا الفرض،

 بيع هو وإنما المادية، الأشياء ملكية لنقل
 .(35)معنوية لأشياء أي لمعلومات

  مـالرغ وعلى أنه إلى ارةـالإش درـوتج       
 إنتاج هو المعلومات بيع عقد محل أن من

 لمجهود نتاجاً تعد معنوية أموال وهي ذهني،
 ما وهذا بالمال، تقوّم قيمة أنها إلا عقلي،
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 موجود )المعلومات( الشيء مالك المحامي أن
 أن هي القاعدة أن حين في البيع، قبل

 تم إذا وأنه للجميع، ملك القانونية المعلومات
 معين شخص على فائدتها لتقتصر تخصيصها

 لهذا يكون أن بالضرورة يستلزم لا ذلك فإن
 يستلزم الحق هذا نإ إذ ملكية، حق الشخص

 كأن القانون بموجب ترخيصاً الأقل على
 .(42)اختراع براءة له تكون

 الاقتصادية القيمة بين الربط يمكن لا -2
 تكون لا الصلة نإ إذ الأموال، وفكرة
 قتصاديةالا القيم من فهناك بينهما، حتمية

 ذلك قبيل ومن الأموال، من تعتبر لا ما
 لا وقد .(43)الشخصية الإسمية المعلومات

 عن حقيقياً تعبيراً قتصاديةالا القيمة تعبّر
 ولا الاستشارة. في المطروحة الأفكار محتوى
 قيمة ذات تكون ان الاستشارة في يستلزم

 أن هذا يؤكد ما ولعل اقتصادي، بعد أو
 تكون لا مثلًا السياسية أو الطبية الاستشارة

 .(44)اقتصادي بعد ذات

 من شيء نتقالا يفترض البيع عقد إن -3
 ويسلّم الثمن يتسلم فالبائع لآخر، شخص

 الثمن، ويسلّم المبيع يتسلم والمشتري المبيع،
 للمعلومات بالنسبة تحققه يمكن لا وهذا
 على تنطوي لأنها وذلك الاستشارة، محل

  صــشخ من كرةـالف قلتـانت فإذا كار،ـأف

 .(45)كليهما لدى الفكرة صارت لآخر

 اتالتزام الاستشارة عقد على يترتب -4
 ما إلى وتستمر العقد تنفيذ مرحلة تتعدى

 المحامي بين القانونية الرابطة نتهاءا بعد
 لتزامبالا يتعلق ما في وخصوصاً والعميل،

 ما مع يستقيم لا مرالأ وهذا ،(46)بالسرية
 .البيع عقد بخصوص القانون أحكام تقرره

 إلى يلجأ أن الاستشارة طالب يستطيع لا -5
 الغرامة إلى حتى ولا الجبري التنفيذ قواعد

 أو إعداد عن المحامي امتناع عند التهديدية
 بين الوثيق رتباطللا وذلك الاستشارة، تسليم

 وبين للعقد( )كمحل الاستشارة معلومات
 نإ إذ ذهنه، نتاج على الحق صاحب المحامي

 نتيجة يقدر أن الأدبي، حقه بمقتضى وحده له
 إذا ما يقدر أن وحده فله عمل، من به قام ما

 إلى يسلّم بأن جديراً )الاستشارة( إنتاجه كان
 القانونية سمعته على خطر دون العميل
 الاستشارة طالب حق ويقتصر .(47)والمهنية

 والتعويض العقدية الرابطة بحل المطالبة على
 يختلف الأمر وهذا ،(48)مقتضى له كان إن

 عند البيع بعقد الخاصة القواعد تقرره عما
 .(49)البيع عقد في اتهالتزامب البائع إخلال

 في الطرفين نية إلى الركون يمكن لا -6 
 الاستشارة لعقد القانونية الطبيعة تحديد
 غير علاقة على ينطوي بأنه يتميز الذي



    

                                                                                                                         
 
 

 

 994 لدراسات الإسلامية والقانونيةللميزان ا مجلة
 

 

 م1035 حزيران/ هـ3416 الثاني، شعبان ، العددثانيالمجلد ال 
 

 سمامعةالخالد                     تطبيقية تحليلية دراسة :الأردني القانون في المحامي استشارة لعقد القانوني التكييف

 
 يملكه بما قوي أحدهما طرفين، بين متوازنة

 المحامي وهو قانونية، ومعرفة تخصص من
 يملك لا ضعيف والآخر المستشار.

 الذي المجال في القانونية والمعرفة التخصص
  .(50)الاستشارة طالب وهو فيه، تعاقد
 قمنا الصعوبات هذه ضوء على       

 عبرها نحاول أخرى فكرة عن بالبحث
 وصفه يصدق فهل الاستشارة، عقد تكييف

 موضوع سيكون ما هذا عمل؟ عقد بأنه
 .التالي الفرع في بحثنا

 انطباق ومدى العمل عقد الثاني: الفرع
 الاستشارة عقد على أحكامه

 بأهمية المجتمع في الذهنية الأعمال تتميز       
 عامة. بصورة اليدوية الأعمال عن تقل لا

 ستنادبالا فيها الشخص يتعاقد الأعمال وهذه
 الطريقة وبنفس عمله، في وتخصصه خبرته إلى

 بعمل يقوم الذي الشخص بها يتعاقد التي
 تشبيه القول هذا يبرر هل ولكن .(51)يدوي
 عقد ومنها الذهنية" الأعمال محلها" التي العقود

 خضوع ثم ومن العمل؟ بعقد الاستشارة
 لها يخضع التي الأحكام لذات الاستشارة عقد
  العمل؟ عقد

 عقد(52)الأردني المدني القانون يُعرِّف       
 يقوم بأن طرفيه أحد يلتزم "عقد بأنه العمل
 إدارته أو إشرافه تحت الآخر لمصلحة بعمل

 العمل قانون يعرفه بينما أجر". لقاء
 كتابي أو شفهي "إتفاق بأنه (53)الأردني
 أن بمقتضاه العامل يتعهد ضمني أو صريح
 أو إشرافه وتحت العمل صاحب لدى يعمل
 لمدة العمل عقد ويكون أجر مقابل إدارته

 أو معين لعمل أو محدودة غير أو محدودة
 تتضح التعريف هذا ومن معين". غير

 العمل لعقد المميزة الأساسية العناصر
 يلتزم الذي الأجر عنصري في تتمثل والتي

 التبعية وعلاقة العامل تجاه العمل رب به
 .(54)العمل برب العامل تربط التي

 العمل عقد مع الاستشارة عقد ويتفق       
 على يقوم عقد - الأحوال أغلب في – أنه في
 أن أي العامل، جانب من الشخصي عتبارالا

 صفة على الغالب في يعتمد العمل رب
 من هذا ،(55)العمل أداء في ومهارته العامل

 عقد محل فإن أخرى، جهةٍ ومن جهة
 )المعلومات( القانوني بالرأي المتمثل الاستشارة

 من العمل عقد محل في يشترط ما فيه يشترط
 منه ستفادةللا وممكناً واضحاً كونه وجوب

 أو القانونية، المسألة في العميل جانب من
 جهةٍ ومن عنه. متناعالا أو بعمل للقيام دفعه
 العمل قانون من (2) المادة تؤكد ثالثة

 عقد بأحكام الفكري الجهد شمول الأردني
 القانون من (811) المادة تؤكد كما العمل،
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 موجود )المعلومات( الشيء مالك المحامي أن
 أن هي القاعدة أن حين في البيع، قبل

 تم إذا وأنه للجميع، ملك القانونية المعلومات
 معين شخص على فائدتها لتقتصر تخصيصها

 لهذا يكون أن بالضرورة يستلزم لا ذلك فإن
 يستلزم الحق هذا نإ إذ ملكية، حق الشخص

 كأن القانون بموجب ترخيصاً الأقل على
 .(42)اختراع براءة له تكون

 الاقتصادية القيمة بين الربط يمكن لا -2
 تكون لا الصلة نإ إذ الأموال، وفكرة
 قتصاديةالا القيم من فهناك بينهما، حتمية

 ذلك قبيل ومن الأموال، من تعتبر لا ما
 لا وقد .(43)الشخصية الإسمية المعلومات

 عن حقيقياً تعبيراً قتصاديةالا القيمة تعبّر
 ولا الاستشارة. في المطروحة الأفكار محتوى
 قيمة ذات تكون ان الاستشارة في يستلزم

 أن هذا يؤكد ما ولعل اقتصادي، بعد أو
 تكون لا مثلًا السياسية أو الطبية الاستشارة

 .(44)اقتصادي بعد ذات

 من شيء نتقالا يفترض البيع عقد إن -3
 ويسلّم الثمن يتسلم فالبائع لآخر، شخص

 الثمن، ويسلّم المبيع يتسلم والمشتري المبيع،
 للمعلومات بالنسبة تحققه يمكن لا وهذا
 على تنطوي لأنها وذلك الاستشارة، محل

  صــشخ من كرةـالف قلتـانت فإذا كار،ـأف

 .(45)كليهما لدى الفكرة صارت لآخر

 اتالتزام الاستشارة عقد على يترتب -4
 ما إلى وتستمر العقد تنفيذ مرحلة تتعدى

 المحامي بين القانونية الرابطة نتهاءا بعد
 لتزامبالا يتعلق ما في وخصوصاً والعميل،

 ما مع يستقيم لا مرالأ وهذا ،(46)بالسرية
 .البيع عقد بخصوص القانون أحكام تقرره

 إلى يلجأ أن الاستشارة طالب يستطيع لا -5
 الغرامة إلى حتى ولا الجبري التنفيذ قواعد

 أو إعداد عن المحامي امتناع عند التهديدية
 بين الوثيق رتباطللا وذلك الاستشارة، تسليم

 وبين للعقد( )كمحل الاستشارة معلومات
 نإ إذ ذهنه، نتاج على الحق صاحب المحامي

 نتيجة يقدر أن الأدبي، حقه بمقتضى وحده له
 إذا ما يقدر أن وحده فله عمل، من به قام ما

 إلى يسلّم بأن جديراً )الاستشارة( إنتاجه كان
 القانونية سمعته على خطر دون العميل
 الاستشارة طالب حق ويقتصر .(47)والمهنية

 والتعويض العقدية الرابطة بحل المطالبة على
 يختلف الأمر وهذا ،(48)مقتضى له كان إن

 عند البيع بعقد الخاصة القواعد تقرره عما
 .(49)البيع عقد في اتهالتزامب البائع إخلال

 في الطرفين نية إلى الركون يمكن لا -6 
 الاستشارة لعقد القانونية الطبيعة تحديد
 غير علاقة على ينطوي بأنه يتميز الذي
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 الأحكام، بهذه الخدمة شمول أيضاً المدني
 شخص مع يبرم كعقد الاستشارة وأن

 هي ما معينة خدمة لأداء مهنته في متخصص
 يؤديه. من مهنة في داخل فكري جهد إلا

 على يحافظ أن العامل على يتوجب وأخيراً،
 التزام ذات هو وهذا (56)العمل رب أسرار
  .(57)الاستشارة عقد في بالسريّة المحامي

 عنصر هو العقدين بين يميز ما أن إلا       
 العمل رب يتمتع العمل عقد ففي التبعية،
 على والإشراف والرقابة التوجيه بسلطة
 تعليمات عن الأخير يحيد لا بحيث العامل

 بالتبعية ويقصد .(58)وأوامره العمل رب
 العمل صاحب وإشراف إدارة تحت والعمل
 التي والتوجيهات للأوامر العامل خضوع
 بتحديد تتعلق والتي العمل، رب يصدرها

 ووقت به، القيام وكيفية المطلوب العمل
 توقيع فى العمل صاحب وحق أدائه، ومكان
 الموجهة الأوامر يراع لم إذا العامل على الجزاء

 كاملة تبعية التبعية تكون أن يشترط ولا له.
 العامل على العمل صاحب بموجبها يشرف
 وجزئياته العمل تفاصيل كل فى كاملًا إشرافاً

 العمل صاحب يكتفي فقد الفنية، الناحية من
 أن دون الخارجية، الظروف على بالإشراف

 وتلك الفنية، الناحية من العمل فى يتدخل
 التنظيمية، أو الإدارية التبعية تسمى ما هي

 علاقة فى التبعية بتوافر للقول تكفي وهي
  .(59)العمل
 في المحامي مركز يختلف حين في       

 لا إذ العامل، مركز عن العميل مواجهة
 الاستشارة طالب إشراف إلى المحامي يخضع

 مَنْ مع نتفق أننا عليه ينبني مما وإدارته.
 اعتبار إمكانية بعدم (60)القول إلى ذهب
 -معلومات محلّه كعقد -الاستشارة عقد
 التبعية عنصر لوجود وذلك عمل، عقد

 العمل رب يخول والذي العمل لعقد المميز
 العامل، على الإشراف والرقابة التوجيه
 الاستشارة. عقد في الحال بخلاف

 بين الفارق يظهر ذلك ضوء وعلى       
 )التبعية( والإشراف الرقابة فعنصر العقدين:
 في موجوداً يكون لا أعلاه الوارد بالمفهوم

 المدين أداء محل يكون الذي -الاستشارة عقد
 لأن -الاستشارة تقديم فقط هو به الرئيسي

 القانونية المعلومة إلى يفتقر الاستشارة طالب
 على علاوةً المحامي، معرفة على فيها ويعتمد

 محتفظاً تبقيه القانونية وكفاءته المحامي خبرة أن
 الاستشارة. طالب عن القانوني ستقلالهاب

 معها يتعاقد التي المؤسسة أو الشركة أن حتى
 من لها الإستشارات تقديم أجل من المحامي
 ووفقاً خاصة، بطريقة تدار مكتبه، خلال

 هذا وأن ،(61)لها الداخلي النظام أو للقانون
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 ويخضعون لديها العاملين على يسري التنظيم
 ستقلالاب يتمتعون ولا وإشرافها لرقابتها
 العمل رب لحساب يعملون كونهم قانوني،

 المستشار المحامي أن حين في هم، لحسابهم لا
 العمل رب لرقابة ولا التنظيم لهذا يخضع لا

 على ويحافظ لحسابه يعمل كونه وإشرافه،
  ستشاراته.ا تقديم أثناء ستقلالها

 قانون أحكام تطبيق أن عن ناهيك       
 لا نتائج إلى يؤدي المحامي استشارة على العمل

 يعتمد الذي الاستشارة عقد طبيعة مع تنسجم
 وإبداعه الفكري المحامي جهد على أساساً
 بها، يتمتع التي الحقوق ناحية من سواء الذهني

 يربطه الذي العقد إنهاء طرق ناحية من أو
 يتمتع لا المحامي أن على علاوة .(62)بالعميل
 القواعد بمقتضى للعامل المقررة بالحماية
 العمل ساعات كتحديد العمل بتنظيم الخاصة
 .(63)الاسبوعية والعطلة

 مهماً عنصراً يعتبر الأجر فإن وأخيراً       
 متميز قانوني نظام وله العمل عقد في

 عقد فسخ وإن العامل، مصلحة فيه روعي
 لجزء العامل استحقاق عليه يترتب العمل

 في عمل من أداه وما يتناسب الأجر من
 حين في ،(64)العقد فسخ تقرير قبل الوقت

 يستحق لا -الأصل وبحسب-المحامي أن
  .(65)الاستشارة يسلّم لم إذا أجراً

 عقد هو العمل عقد فإن بالتالي       
 فالأصل الاستشارة عقد أما (66)معاوضة

 فهو بمقابل، يكون أن - سنرى وكما -فيه
 صراحة ينص مالم المعاوضة عقود من أساساً

 وجود حالة وفي ذلك، خلاف على ضمناً أو
 القانوني النظام عليه ينطبق لا فإنه ،فيه الأجر

  العمل. عقد في بالأجر الخاص
 عقد في المقاول حال هو وهذا       

 لم إذا أجراً المقاول يستحق لا إذ المقاولة،
 وصف يمكن فهل .(67)به تعهد ما ينجز

 عقد في والعميل المحامي بين العلاقة
 عقد أنها أم مقاولة؟ بأنها الاستشارة

 ما هذا وارد؟ حتمالينالا كلا أن أم وكالة؟
 التالي. المبحث في نراه سوف

 لعقد القانونية الطبيعة :الثاني المبحث

 .المحامي استشارة
 والوكالة المقاولة عقدي دراسة إن       

 هو القانونية أحكامهما لىع والتعرّف
 القانونية طبيعتهما إلى للوصول السبيل
 ينضوي الاستشارة عقد كان إذا فيما وبيان
 القانوني الأساس أن ذلك منهما. أيٍ تحت

 ،أخرى إلى حالةٍ من يختلف المحامي لتزاملا
 التي الحالة في ،(68)مسمى غير عقد فهو

 على لا-محامٍ مكتب إلى شخص فيها يدخل
 في القانونية مشورته لطلب -التعيين سبيل
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 الأحكام، بهذه الخدمة شمول أيضاً المدني
 شخص مع يبرم كعقد الاستشارة وأن

 هي ما معينة خدمة لأداء مهنته في متخصص
 يؤديه. من مهنة في داخل فكري جهد إلا

 على يحافظ أن العامل على يتوجب وأخيراً،
 التزام ذات هو وهذا (56)العمل رب أسرار
  .(57)الاستشارة عقد في بالسريّة المحامي

 عنصر هو العقدين بين يميز ما أن إلا       
 العمل رب يتمتع العمل عقد ففي التبعية،
 على والإشراف والرقابة التوجيه بسلطة
 تعليمات عن الأخير يحيد لا بحيث العامل

 بالتبعية ويقصد .(58)وأوامره العمل رب
 العمل صاحب وإشراف إدارة تحت والعمل
 التي والتوجيهات للأوامر العامل خضوع
 بتحديد تتعلق والتي العمل، رب يصدرها

 ووقت به، القيام وكيفية المطلوب العمل
 توقيع فى العمل صاحب وحق أدائه، ومكان
 الموجهة الأوامر يراع لم إذا العامل على الجزاء

 كاملة تبعية التبعية تكون أن يشترط ولا له.
 العامل على العمل صاحب بموجبها يشرف
 وجزئياته العمل تفاصيل كل فى كاملًا إشرافاً

 العمل صاحب يكتفي فقد الفنية، الناحية من
 أن دون الخارجية، الظروف على بالإشراف

 وتلك الفنية، الناحية من العمل فى يتدخل
 التنظيمية، أو الإدارية التبعية تسمى ما هي

 علاقة فى التبعية بتوافر للقول تكفي وهي
  .(59)العمل
 في المحامي مركز يختلف حين في       

 لا إذ العامل، مركز عن العميل مواجهة
 الاستشارة طالب إشراف إلى المحامي يخضع

 مَنْ مع نتفق أننا عليه ينبني مما وإدارته.
 اعتبار إمكانية بعدم (60)القول إلى ذهب
 -معلومات محلّه كعقد -الاستشارة عقد
 التبعية عنصر لوجود وذلك عمل، عقد

 العمل رب يخول والذي العمل لعقد المميز
 العامل، على الإشراف والرقابة التوجيه
 الاستشارة. عقد في الحال بخلاف

 بين الفارق يظهر ذلك ضوء وعلى       
 )التبعية( والإشراف الرقابة فعنصر العقدين:
 في موجوداً يكون لا أعلاه الوارد بالمفهوم

 المدين أداء محل يكون الذي -الاستشارة عقد
 لأن -الاستشارة تقديم فقط هو به الرئيسي

 القانونية المعلومة إلى يفتقر الاستشارة طالب
 على علاوةً المحامي، معرفة على فيها ويعتمد

 محتفظاً تبقيه القانونية وكفاءته المحامي خبرة أن
 الاستشارة. طالب عن القانوني ستقلالهاب

 معها يتعاقد التي المؤسسة أو الشركة أن حتى
 من لها الإستشارات تقديم أجل من المحامي
 ووفقاً خاصة، بطريقة تدار مكتبه، خلال

 هذا وأن ،(61)لها الداخلي النظام أو للقانون



 

                                                                                                                        
 

 
 

 م1035 حزيران/ هـ3416 الثاني، شعبان ، العددثانيالمجلد ال  999 لدراسات الإسلامية والقانونيةللميزان ا مجلة
 

 سمامعةالخالد                     تطبيقية تحليلية دراسة :الأردني القانون في المحامي استشارة لعقد القانوني التكييف

 بعد القانوني، برأيه المحامي فيدلي ما، مسألةٍ
 عليه المطروحة المسألة في فكره يُعمِل أن

 وتنتهي ،يتقاضاها )أتعاب( أجر ولقاء
 الاستشارة. هذه بإعطاء بينهما العلاقة
 بحسب -وكالة أو مقاولة عقد أمام ونكون
 تقديم على الأمر يقتصر لم إذا -الحال

 الأمر أقتضى إذا أو واحدة، لمرةٍ الاستشارة
 عاجل قانوني بإجراء القيام أو دعوى إقامة
 أجله، من الاستشارة المطلوب للحق ةًحماي

 من منع طلب تقديم أو شاهد كسماع
 لتزامالا بين التفريق يجب لذلك السفر.
 عقد محل هو يكون حينما الاستشارة بتقديم

 وبين فيه، الأصلي لتزاموالا الاستشارة
 تابعًا االتزام يكون عندما بالمشورة لتزامالا
 آخر. أصلي لتزاملا

 إلى المبحث هذا نقسم سوف وعليه       
 يكون التي الحالة الأول في نتناول مطلبين،

 ونخصص مقاولة، عقد الاستشارة عقد بها
 الاستشارة عقد بها يعتبر التي للحالة الثاني
 ببيان منهما مطلب كل مبتدئين وكالة، عقد

 نتعرض أن على عقد، لكل العامة الأحكام
 بها يرد قد التي رىـالأخ ورـللص ذلك بعد
 .الاستشارة عقد

 .مقاولة عقد الاستشارة :الأول المطلب
  دـعق تعريف المطلب هذا في سنتناول       

 ما بحدود له الأساسية والمميزات المقاولة
 ثم ومن ،(69)البحث هذا لغايات يلزمنا
 على المقاولة عقد أحكام انطباق مدى نرى
  القانونية. الاستشارة عقد

 عقد بأنه" قانوناً المقاولة عقد يعرّف       
 شيئاً يصنع بأن بمقتضاه طرفيه أحد يتعهد

 الطرف به يتعهد بدل لقاء عملًا يؤدي أو
 .(70)" الآخر
 مفهوم في الحاصلة التطورات كانت ولما       

 تعدّت قد المقاول بها يقوم التي الأداءات
 بأداءات يقوم هاعتبارب له، التقليدي الإطار
 تعني أن من يمنع ما يوجد فلا فقط، مادية

 وأيضاً الأداءات، من النوع ذلك المقاولات
 فالمهن .(71)الذهني الطابع ذات الأداءات

 المقاولة عقد مفهوم تحت تندرج التي الحرة
 .(72)الذهنية الأداءات بوجود تتميز أصبحت

 عقد لاستيعاب المفهوم هذا يتسع وعليه
 لاندماج نظراً بصدده نحن الذي الاستشارة

 الاستشارة موضوع في الذهنية الأعمال هذه
 التي المميزات أن إلى بالإضافة هذا المنجزة.

 عقد على تنطبق المقاولة عقد بها يتميز
 تقديم ومحله غايته تكون حينما الاستشارة
 القضاء، أمام التمثيل دون فقط الاستشارة

 :تيةالآ الحقائق التكييف هذا يؤيد ما وإن

  اولة،ـمق كعقد يرد، الاستشارة عقد إن -1
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 على ينطوي وهو .(73)المادية الأعمال على
 المقاول يقوم أن تستلزم عمل، إنجاز فكرة
 يرتكز العمل كان وإن حتى مادي بعمل
 إلى المحامي يعمد إذ الفكري. الأسلوب على

 يكون أن بعد وتأصيلها الاستشارة تدوين
 المحامي فعمل بها. طويلًا الفكر أعمل قد

 به يقوم لأنه أدائه حيث من اليه ينسب
 العميل، لمصلحة كان وإن الشخصي بإسمه
 بل قانونياً تصرفاً هذا عمله يكون لا بالتالي
 .مادياً عملًا

 المقاولة عقد طبيعة أن ذلك إلى يضاف       
 الذهني الطابع ذات الأداءات بتعدد تسمح

 المادية الأداءات إلى بالإضافة وتنوعها
 أحكام أن ذلك على والدليل .(74)التقليدية

 تحصر لم المدني قانوننا في الواردة المقاولة عقد
 وانما المقاولة تشملها التي الأعمال نطاق

 ،(75)المقاولة صور لبعض أحكام بإيراد كتفتا
 على الواردة العقود نإ بالقول يسمح مما

 لا الاستشارة، عقد ومنها الذهنية، الأعمال
 .(76)المقاولة عقد صور إحدى تكون أن تعدو

 إلى (77)الفقه من رأيٌ ذهب وقد       
 تكون التي الأعمال تنوع بإمكانية القول

 الأعمال بين فرّق ولكنه للمقاولة، محلًا
 الرأي لهذا ووفقاً الذهنية. والأعمال المادية

 الخاص، مدلوله منهما مصطلح لكل فإن

 محلًا يكونا لأن يصلحان كلاهما كان وإن
  المقاولة. عقد في

 إعداد في للمحامي التام ستقلالالا -2
 الخاص سمهاب بالعمل يقوم فهو ستشارتها

 الطريقة ويختار للعميل، تابعاً يكون أن دون
 موضوع الإشكال لحل مناسبة يراها التي

 مادام العميل من تدخل دون الاستشارة
 المهنة أصول عليه تفرضه لما مطابقاً عمله

 ستقلالالا هذا ويعد الاستشارة. وإعداد
 يعد إنه بل المقاولة، عقد مميزات أهم من
 بقية عن العقد هذا تمييز معايير أهم من

 .(78)العمل على الواردة العقود

 إذ معاوضة، عقد الاستشارة عقد إن -3
 إعداد مقابل )أتعاباً( أجراً المحامي يتقاضى

 هذا تحديد في المتعاقدان ويلجأ الاستشارة،
 اليها يلجأ التي القواعد ذات إلى الأجر

 طريق عن وخصوصاً المقاولة، عقد أطراف
 تنشأ التي اتلتزامالا طبيعة على الاعتماد

 الوقت مقدار وعلى الطرفين عاتق على
 الاستشارة، إعداد يستغرقه الذي والجهد
 نقابة قانون في المقررة الحدود ضمن ولكن

 مقدار على النزاع وعند النظاميين. المحامين
 المحامين نقابة مجلس يقوم )الأتعاب( الأجر

 -الحال مقتضى وحسب -القاضي أو
 .(79)بتحديده
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 بعد القانوني، برأيه المحامي فيدلي ما، مسألةٍ
 عليه المطروحة المسألة في فكره يُعمِل أن

 وتنتهي ،يتقاضاها )أتعاب( أجر ولقاء
 الاستشارة. هذه بإعطاء بينهما العلاقة
 بحسب -وكالة أو مقاولة عقد أمام ونكون
 تقديم على الأمر يقتصر لم إذا -الحال

 الأمر أقتضى إذا أو واحدة، لمرةٍ الاستشارة
 عاجل قانوني بإجراء القيام أو دعوى إقامة
 أجله، من الاستشارة المطلوب للحق ةًحماي

 من منع طلب تقديم أو شاهد كسماع
 لتزامالا بين التفريق يجب لذلك السفر.
 عقد محل هو يكون حينما الاستشارة بتقديم

 وبين فيه، الأصلي لتزاموالا الاستشارة
 تابعًا االتزام يكون عندما بالمشورة لتزامالا
 آخر. أصلي لتزاملا

 إلى المبحث هذا نقسم سوف وعليه       
 يكون التي الحالة الأول في نتناول مطلبين،

 ونخصص مقاولة، عقد الاستشارة عقد بها
 الاستشارة عقد بها يعتبر التي للحالة الثاني
 ببيان منهما مطلب كل مبتدئين وكالة، عقد

 نتعرض أن على عقد، لكل العامة الأحكام
 بها يرد قد التي رىـالأخ ورـللص ذلك بعد
 .الاستشارة عقد

 .مقاولة عقد الاستشارة :الأول المطلب
  دـعق تعريف المطلب هذا في سنتناول       

 ما بحدود له الأساسية والمميزات المقاولة
 ثم ومن ،(69)البحث هذا لغايات يلزمنا
 على المقاولة عقد أحكام انطباق مدى نرى
  القانونية. الاستشارة عقد

 عقد بأنه" قانوناً المقاولة عقد يعرّف       
 شيئاً يصنع بأن بمقتضاه طرفيه أحد يتعهد

 الطرف به يتعهد بدل لقاء عملًا يؤدي أو
 .(70)" الآخر
 مفهوم في الحاصلة التطورات كانت ولما       

 تعدّت قد المقاول بها يقوم التي الأداءات
 بأداءات يقوم هاعتبارب له، التقليدي الإطار
 تعني أن من يمنع ما يوجد فلا فقط، مادية

 وأيضاً الأداءات، من النوع ذلك المقاولات
 فالمهن .(71)الذهني الطابع ذات الأداءات

 المقاولة عقد مفهوم تحت تندرج التي الحرة
 .(72)الذهنية الأداءات بوجود تتميز أصبحت

 عقد لاستيعاب المفهوم هذا يتسع وعليه
 لاندماج نظراً بصدده نحن الذي الاستشارة

 الاستشارة موضوع في الذهنية الأعمال هذه
 التي المميزات أن إلى بالإضافة هذا المنجزة.

 عقد على تنطبق المقاولة عقد بها يتميز
 تقديم ومحله غايته تكون حينما الاستشارة
 القضاء، أمام التمثيل دون فقط الاستشارة

 :تيةالآ الحقائق التكييف هذا يؤيد ما وإن

  اولة،ـمق كعقد يرد، الاستشارة عقد إن -1
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 وهو الاستشارة بإنجاز المحامي يلتزم -4
 جهة من (80)عناية ببذل وجهين: ذو التزام
 القانوني اجتهاده صحة عدم أو صحة
 محل المسألة كانت متى الاستشارة في الوارد

 من ،نتيجة وبتحقيق خلافية. الاستشارة
 للاستشارة المادي الإنجاز ضرورة جهة

 – شفاهةً أو مكتوبة إما - النتيجة وتسليم
 بتحقيق المقاول التزام ذات وهذا للعميل،
 .(81)العمل رب يريدها التي النتيجة

 -المبدأ حيث من -الاستشارة عقد إن -5
 وتكون الشخصي، عتبارالا على يقوم

 إبرام عند اعتبار محل المحامي شخصية
 لا إذ المقاولة، عقد في الحال وكذلك العقد.

 أو كله العمل بتنفيذ يعهد أن للمقاول يجوز
 في شرطٌ منعه إذا آخر مقاول إلى بعضه
 أن تقتضي العمل طبيعة كانت أو العقد،

 قدراته أن اعتبارب ،(82)بنفسه به يقوم
 ابتداءً ملحوظة كانت الشخصية وكفاءته

 للمحامي الشخصية والكفاية التعاقد. عند
 والكفاءة والتخصص الخبرة على تعتمد

  الاستشارة. إعداد في والمهارة العلمية
 عـم الموكل عقد أن تقدم مما ونخلص       
 ستشاراتالا تقديم محله يكون حينما المحامي

 نوع من ولكن مقاولة عقد هو فقط
 إثر دعوى برفع المحامي قام سواء ،(83)خاص

 التكييف يعد وهذا لا. أم الاستشارة هذه
 من ينال ولا العقد. لهذا والصحيح الحقيقي

 التي البسيطة الفروقات للعقد، الوصف هذا
 هاعتبارب الاستشارة عقد بها المشرِّع خص
 وخضوعه المحاماة، مهنة أعمال من عملًا

 قانون لأحكام المقاولة عقد لأحكام بالإضافة
 بخصوص رأيناها التي كتلك -المحامين نقابة

 العناية ونوع الذهني، الأداء وطبيعة الأتعاب،
 هذه إن بل -التنحي وحرية المطلوبة،

 الطبيعة هذه تؤكد التي هي الفروقات
 القول ذلك من أيضاً ينال ولا الخاصة.
 لعقد خلافاً المقاولة لعقد التجارية بالصفة

 العمل صفة اطلاق لأن المحامي، استشارة
 ليس عموماً، المقاول عمل على التجاري

 المقاول عمل يكون أن المتصور فمن دقيقاً،
 من شرط يتخلف حين وذلك مدنياً، عملًا

 .(84)التجاري العمل شروط

 ينفذ بأن فيه الشخص يلزم عقد فكل       
 شخص مواجهة في معنوياً أو مادياً عملًا
 العقد تنفيذ يتم مادام مقاولة، عقد هو آخر،

 للدائن، فيه تابعاً المدين يكون أن دون من
 من لأن الاستشارة عقد على ينطبق وهذا
 بعمل يقوم لآخر القانونية المعلومات يقدم

 عقد فإن التصور لهذا ووفقاً فكري.
 فقط الغرض لهذا يبرم الذي الاستشارة
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 القول،" سبق كما ولكن مقاولة، عقد يكون

 ". خاص نوع من مقاولة
 عقد يرد أن المتصور من هل ولكن       

 هذا أيضاً؟ وكالة عقد صورة في الاستشارة
 المطلب في حديثنا موضوع سيكون ما

 .التالي

 .وكالة عقد الاستشارة :الثاني المطلب
 الوكالة الأردني المدني القانون يعرّف       
 آخر شخصاً بمقتضاه الموكل يقيم "عقد بأنها:
 كما .(85)" معلوم جائز تصرف في نفسه مقام

 الأحكام مجلة من (1449) المادة عرفت
 أمره أحد )تفويض بأنها: الوكالة العدلية

 لذلك ويقال مقامه، وإقامته آخر إلى
 وكيل، مقامه: أقامه ولمن موكل، الشخص:

 .به( موكل الأمر: ولذلك
 وهو الدائن عن الوكيل ينوب بالتالي       
 بإسمه قانوني بعمل القيام في الموكل

 معلوم هو كما الوكالة وعقد .(86)ولحسابه
 أنه إلا ،(87)العمل على الواردة العقود من

 العمل على الواردة العقود سائر عن يتميز
 على يقوم بأنه العمل وعقد المقاولة كعقد
 على ائجهماـنت لهما (88)أساسيتين ينـركيزت
 به: الخاصة بذاتيته حتفاظالا في الوكالة عقد

 يقوم إذ الغير، أمام الموكل يمثل الوكيل -1
 .ولحسابه سمهاب التصرف بإبرام

 بتصرفات القيام هو الوكالة عقد محل -2
 .الوكيل لحساب قانونية
 التعرف إلى نسعى بحثنا في كنا ولما       

 فهل الاستشارة لعقد القانونية الطبيعة لىع
 في يأتي الاستشارة عقد أن القول يمكن

  وكالة؟ عقد صوره حدىإ
 المحاكمات أصول قانون نظم لقد       
 (90)الأردنيين المحامين نقابة وقانون (89)المدنية

 الخصومة في للخصوم القانوني التمثيل
 للخصم القانوني بالممثل ويقصد القضائية.

 مقامه. يقوم مَنْ أو بالخصومة الموكل المحامي
 به القيام يتطلب دقيق فني نشاط فالخصومة

 ينظم لذا العادي. للفرد تتوافر لا وخبرة علم
 الفنية المعاونة لتقديم المحاماة مهنة القانون

  .للخصوم
 وموكله المحامي بين ما العلاقة وتعد       
 (91)خاص نوع من وكالة عقد يمثله، الذي

 عمله في المحامي بإستقلال تتميز حيث
 للوكالة العامة للقواعد تخضع وهي الفني،

 خاص نص فيه يرد لم فيما المدني القانون في
 وقانون المدنية المحاكمات أصول قانون في

 .المحامين نقابة

 المحامي بها يباشر التي الوكالة تعد كما       
 القانوني الأساس موكله عن الخصومة
 المحامي ويثبِت المحكمة. أمام عنه لظهوره
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 وهو الاستشارة بإنجاز المحامي يلتزم -4
 جهة من (80)عناية ببذل وجهين: ذو التزام
 القانوني اجتهاده صحة عدم أو صحة
 محل المسألة كانت متى الاستشارة في الوارد

 من ،نتيجة وبتحقيق خلافية. الاستشارة
 للاستشارة المادي الإنجاز ضرورة جهة

 – شفاهةً أو مكتوبة إما - النتيجة وتسليم
 بتحقيق المقاول التزام ذات وهذا للعميل،
 .(81)العمل رب يريدها التي النتيجة

 -المبدأ حيث من -الاستشارة عقد إن -5
 وتكون الشخصي، عتبارالا على يقوم

 إبرام عند اعتبار محل المحامي شخصية
 لا إذ المقاولة، عقد في الحال وكذلك العقد.

 أو كله العمل بتنفيذ يعهد أن للمقاول يجوز
 في شرطٌ منعه إذا آخر مقاول إلى بعضه
 أن تقتضي العمل طبيعة كانت أو العقد،

 قدراته أن اعتبارب ،(82)بنفسه به يقوم
 ابتداءً ملحوظة كانت الشخصية وكفاءته

 للمحامي الشخصية والكفاية التعاقد. عند
 والكفاءة والتخصص الخبرة على تعتمد

  الاستشارة. إعداد في والمهارة العلمية
 عـم الموكل عقد أن تقدم مما ونخلص       
 ستشاراتالا تقديم محله يكون حينما المحامي

 نوع من ولكن مقاولة عقد هو فقط
 إثر دعوى برفع المحامي قام سواء ،(83)خاص

 التكييف يعد وهذا لا. أم الاستشارة هذه
 من ينال ولا العقد. لهذا والصحيح الحقيقي

 التي البسيطة الفروقات للعقد، الوصف هذا
 هاعتبارب الاستشارة عقد بها المشرِّع خص
 وخضوعه المحاماة، مهنة أعمال من عملًا

 قانون لأحكام المقاولة عقد لأحكام بالإضافة
 بخصوص رأيناها التي كتلك -المحامين نقابة

 العناية ونوع الذهني، الأداء وطبيعة الأتعاب،
 هذه إن بل -التنحي وحرية المطلوبة،

 الطبيعة هذه تؤكد التي هي الفروقات
 القول ذلك من أيضاً ينال ولا الخاصة.
 لعقد خلافاً المقاولة لعقد التجارية بالصفة

 العمل صفة اطلاق لأن المحامي، استشارة
 ليس عموماً، المقاول عمل على التجاري

 المقاول عمل يكون أن المتصور فمن دقيقاً،
 من شرط يتخلف حين وذلك مدنياً، عملًا

 .(84)التجاري العمل شروط

 ينفذ بأن فيه الشخص يلزم عقد فكل       
 شخص مواجهة في معنوياً أو مادياً عملًا
 العقد تنفيذ يتم مادام مقاولة، عقد هو آخر،

 للدائن، فيه تابعاً المدين يكون أن دون من
 من لأن الاستشارة عقد على ينطبق وهذا
 بعمل يقوم لآخر القانونية المعلومات يقدم

 عقد فإن التصور لهذا ووفقاً فكري.
 فقط الغرض لهذا يبرم الذي الاستشارة
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 وكالة بموجب المحكمة أمام حضوره سند
 من عليها ومصادق موكله من موقعة خطية

 .(92)قانوناً مختص مرجع قبل من أو قبله

 تقديم يعد الوكالة عقد وبموجب       
 بإقامة الغير عن التوكل أو الاستشارة

 وعلى المحاكم أمام بها المراجعة أو الدعوى
 على قصراً ودرجاتها أنواعها اختلاف
 يعد الأمر كذلك .(93)غيرهم دون المحامين

 بإبداء المحامي التزام أساس الوكالة عقد
 .(94)الحالة هذه في القانونية الاستشارة

 شخص فيه يفوض تفاقا إذاً، فالوكالة       
 لحسابه. قانوني عمل بمباشرة آخر شخصاً

 وقد الغالب، هو وهذا نيابة، تتضمن قد وهي
 حين بالعمولة، كالوكالة نيابة، دون تأتي

 الشخصي، سمهاب به فوّض ما الوكيل يباشر
 مَنْ إلى تصرّفه عن نتج ما بنقل يقوم ثم

 لا الوكيل به يفوّض الذي والعمل .(95)وكّله
 صورة في يأتي فقد واحدة، صورة على يأتي

 خصومة في الموكل بتمثيل الوكيل تفويض
 تعرف حينئذ ستقوم، خصومة في أو قائمة

 تفويض يأتي وقد .بالخصومة بالوكالة الوكالة
 تعرف حينئذ آخر، قانوني بعمل الوكيل
 كثيرة وهي (96)القضائية غير بالوكالة

 تفويض المثال، سبيل على منها ومتنوعة،
 ومنها دين، إيفاء أو حق باستيفاء الوكيل

 مدرسة أو شركة إدارة صلاحية الوكيل إعطاء
 مع عقود إبرام من وذاك هذا يتضمنه بما

 .الخ ...المواد لشراء عقود أو العاملين
 خاص نوع هي بالخصومة والوكالة       

 يمثل بموجبها الإتفاقية الوكالة أنواع من
 كان سواء القضاء أمام الخصم الوكيل
 تخول الوكالة وهذه (97)لا أم محامياً الوكيل
 والإجراءات بالأعمال القيام سلطة الوكيل
 بإجراءاتها والسير الدعوى لرفع اللازمة

 درجة في موضوعها في حكم صدور حتى
 .(98)فيها وكل التي التقاضي درجات أو

 وحسب المحامي، وكالة فإن ،بالتالي       
 المحاماة، بمهنة الخاصة لأنظمةوا لقوانينا

 فهي خاصة أم عامة وكالة أكانت وسواء
 كثيرة، قانونية بإجراءات القيام المحامي تخول
 قضائي بحكم الطعن أو الدعوى رفع منها

 مستعجل، بإجراء القيام أو حكم تنفيذ أو
 المحامي تخول المعنى بهذا الوكالة أن أي

 حقوق تحفظ التي الأعمال جميع ممارسة
 الإجراء يستلزم لم ما ،(99)عامة بصفة موكله

 من خاصاً تفويضاً به القيام المراد العمل أو
 .(100)الموكل
 بمزاولة الخاصة القوانين أشارت وقد       
 المحامين نقابة قانون ومنها المحاماة مهنة

 في المحامي مسؤولية قيام إلى الأردني النظاميين
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 طبقًا إليه به عهد بما بالقيام إخلاله حال

 قيام وإلى الوكالة، عقد في الواردة للشروط
 أو الوكالة حدود تجاوزه حالة في مسؤوليته

 أن أيضاً عليه ويحظر (101)الجسيم خطئه
 في موكله لخصم استشارة أو رأياً يعطي
 في أو فيها الوكالة قبل أن له سبق دعوى
 نتهاءا بعد ولو بها، علاقة ذات دعوى
 هو الوكالة عقد فإن ،بالتالي (102)وكالته

 نحو الوكيل المحامي لتزاملا القانوني الأساس
 لأنه العقد، هذا يستلزم ما وبكل موكله،

 موكله عن نيابة بالقيام العقد هذا وفق يلتزم
 وفق وإجراءاتها الدعوى تقتضيه ما بجميع
 أن أي الوكالة، عقد ومضمون المهنة، قواعد
 عقد في والموكل الوكيل بين العلاقة أساس

 الثاني بتمثيل الأول التزام على يقوم الوكالة،
 .(103)القضاء خارج وحتى القضاء، أمام

 عقد -الأساس هذا من ينال ولا       
 إلى المحامي نتسابا -للتمثيل كسند الوكالة

 إلزاميًا، الانتساب هذا لأن المحامين، نقابة
 القانون وفق عمله يمارس أن له ليتسنى
 من النيل ودون ،المحاماة مهنة لقواعد وطبقًا
 .المهنة هذه ممارسة في ستقلاليتهاو حريته

 يربط وكالة عقد وجود ضوء وعلى       
 ذهب فقد الاستشارة وطالب المحامي بين

 يقوم ما نإ القول إلى (104)الفقه من جانبٌ

 موكله عن بها ينوب أعمال من المحامي به
 عما النظر بغض و التوكيل، سند بموجب

 كتقديم مادية أم قانونية أعمالًا كانت إذا
 وصفت وإن فإنها القانونية، الاستشارة

 عنها يُنفى لا نهأ إلا مادي، عمل بأنها
 الاستشارة إعطاء لأن القانونية، الصفة
 المحامين أكثر وإن المحامين، على حكراً يكون

 قانونية، بتصرفات لا مادية بأعمال يقومون
 علاقة على يطبق أن هذه والحالة يجب وأنه

 أحكام للموكل مستشاراً بوصفه المحامي
 مهمة تجاوزت إذا سيما الوكالة، عقد

 تمثيل إلى وتعدّت الاستشارة تقديم المحامي
 التصرفات وإبرام الغير أمام الموكل

 القيام المحامي تولى إذا ولكن القانونية،
 نائبًا يكون أن دون عميله لمصلحة بعمل

  مقاولًا. يكون هذه والحالة فإنه عنه
 (105)الفقه من آخر رأيٌ ذهب حين في       

 الاستشارة إبدائه وعند المحامي اعتبار إلى
 المقاولة. عقد أحكام عليه تسري مقاولًا
 إذا نهإ القول إلى (106)ثالث رأيٌ وذهب

 من خليط على المحامي مع العقد وقع
 فيكون القانونية والتصرفات المادية الأعمال

 التي (107)المركبة العقود من عندئذ العقد
 واحد. عقد من لأكثر قانونية قواعد تحكمها

 يقدم عندما مادي بعمل المحامي فقيام
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 وكالة بموجب المحكمة أمام حضوره سند
 من عليها ومصادق موكله من موقعة خطية

 .(92)قانوناً مختص مرجع قبل من أو قبله

 تقديم يعد الوكالة عقد وبموجب       
 بإقامة الغير عن التوكل أو الاستشارة

 وعلى المحاكم أمام بها المراجعة أو الدعوى
 على قصراً ودرجاتها أنواعها اختلاف
 يعد الأمر كذلك .(93)غيرهم دون المحامين

 بإبداء المحامي التزام أساس الوكالة عقد
 .(94)الحالة هذه في القانونية الاستشارة

 شخص فيه يفوض تفاقا إذاً، فالوكالة       
 لحسابه. قانوني عمل بمباشرة آخر شخصاً

 وقد الغالب، هو وهذا نيابة، تتضمن قد وهي
 حين بالعمولة، كالوكالة نيابة، دون تأتي

 الشخصي، سمهاب به فوّض ما الوكيل يباشر
 مَنْ إلى تصرّفه عن نتج ما بنقل يقوم ثم

 لا الوكيل به يفوّض الذي والعمل .(95)وكّله
 صورة في يأتي فقد واحدة، صورة على يأتي

 خصومة في الموكل بتمثيل الوكيل تفويض
 تعرف حينئذ ستقوم، خصومة في أو قائمة

 تفويض يأتي وقد .بالخصومة بالوكالة الوكالة
 تعرف حينئذ آخر، قانوني بعمل الوكيل
 كثيرة وهي (96)القضائية غير بالوكالة

 تفويض المثال، سبيل على منها ومتنوعة،
 ومنها دين، إيفاء أو حق باستيفاء الوكيل

 مدرسة أو شركة إدارة صلاحية الوكيل إعطاء
 مع عقود إبرام من وذاك هذا يتضمنه بما

 .الخ ...المواد لشراء عقود أو العاملين
 خاص نوع هي بالخصومة والوكالة       

 يمثل بموجبها الإتفاقية الوكالة أنواع من
 كان سواء القضاء أمام الخصم الوكيل
 تخول الوكالة وهذه (97)لا أم محامياً الوكيل
 والإجراءات بالأعمال القيام سلطة الوكيل
 بإجراءاتها والسير الدعوى لرفع اللازمة

 درجة في موضوعها في حكم صدور حتى
 .(98)فيها وكل التي التقاضي درجات أو

 وحسب المحامي، وكالة فإن ،بالتالي       
 المحاماة، بمهنة الخاصة لأنظمةوا لقوانينا

 فهي خاصة أم عامة وكالة أكانت وسواء
 كثيرة، قانونية بإجراءات القيام المحامي تخول
 قضائي بحكم الطعن أو الدعوى رفع منها

 مستعجل، بإجراء القيام أو حكم تنفيذ أو
 المحامي تخول المعنى بهذا الوكالة أن أي

 حقوق تحفظ التي الأعمال جميع ممارسة
 الإجراء يستلزم لم ما ،(99)عامة بصفة موكله

 من خاصاً تفويضاً به القيام المراد العمل أو
 .(100)الموكل
 بمزاولة الخاصة القوانين أشارت وقد       
 المحامين نقابة قانون ومنها المحاماة مهنة

 في المحامي مسؤولية قيام إلى الأردني النظاميين
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 مجلس خارج لعميله القانونية الاستشارة
 أما المقاولة، عقد أحكام يحكمه القضاء
 الدعوى كمباشرة قانوني بعمل يقوم حينما
 العلاقة هذه على فتسري موكله عن نيابة

 الوكالة. عقد أحكام

 الآراء من أيٍ مع نتفق لا بدورنا ونحن       
 العقد بأن(108)القائل الرأي ونؤيد المتقدمة،

 الرئيس محلّه كان إذا المحامي مع يبرم الذي
 المادية، بالأعمال والقيام الاستشارة تقديم

 على تضمن وإن حتى مقاولة عقد فهو
 لأن وذلك قانوني. بتصرف القيام هامشه
 هي المادية بالأعمال والقيام الاستشارة تقديم
 وخاصة التعاقد، من المتوخاة الرئيسية الغاية

 ووفقاً بالتالي معها. المتعاقد للجهة بالنسبة
 المتعاقد الجهة يمثل لا المحامي فإن التكييف لهذا

 وفتاوى إستشارات من لها يقدمه فيما معها
 عنها. نيابةً الأعمال بهذه يقوم ولا قانونية،

 أساسه في العقد كان فإذا صحيح والعكس
 القانونية، والأعمال التصرفات على منصباً
 في والدفوع والمرافعة للطلبات المحامي مكتقدي

 فيعد فيها، والطعن الأحكام وتبلّغه الدعوى
 أعماله على وتسري قانونيًا وكيلًا المحامي
 العقد تضمن وإن حتى الوكالة عقد أحكام

 هذه أن اعتبارب مادية، أعمالًا هامشه على
 بأعمال قيامه متممات من هي المادية الأعمال

 القضائية الجهات أمام والتمثيل الوكالة
 في بذاتها المقصودة هي وليست والإدارية،

 نطبق أن هذه والحالة ويجب الوكالة. عقد
 مستشارًا بوصفه بالعميل، المحامي علاقة على
 مهمة كانت طالما الوكالة، عقد أحكام له،

 العقد وكان ثانوية، الاستشارة إبداء في المحامي
 والأعمال التصرفات على منصباً أساسه في

 من الأعمال هذه مثل نإ حيث القانونية،
 .(109)الوكالة لعقد المميزة صيلةالأ الصفات

 يقبل (110)لازم غير عقد الوكالة وعقد       
 دون العاقدين أحد فيه يرجع أن بطبيعته
 رضائي عقد وهو الآخر. إرادة على توقف

 الركن الرضا يمثل (111)الأصل حيث من
 الإيجاب بتوافق ويتم فيه، الجوهري الأساسي
 فعندما معين، شكلٍ إلى حاجة دون والقبول

 مشروعاً العقد ومحل اًصحيح الرضا يكون
 العامة الآداب أو العام للنظام مخالف غير

 العقد لقاعدة وإعمالًا .(112)العقد إنعقد
 تفاقاب إلا تعديله يجوز فلا للمتعاقدين شريعة
 يقوم التي الأعمال مجال في خاصة (113)أطرافه
 فلا الوكالة، بواسطة بها موكله بتمثيل المحامي

 قبل من المحل محددة الوكالة هذه تكون أن بد
 وكيله الموكل طالب إذا ما حال وفي المحامي،

 ولم عليه الوكيل يوافق لم ما بعمل القيام
 طرف من إيجاب مجرد فيبقى الوكالة، تتضمنه
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 المحامي جانب من بقبول يحظ لم دام ما الموكل
 .(114)الوكيل

 المطلب، هذا في الكلام ننهي أن وقبل       
 في للعقد القانوني التكييف عن التساؤل يثور

 لدى مستشاراً المحامي بها يعمل التي الحالة
 لإشرافها خاضعاً ويكون مؤسسة، أو شركة

 عمل لساعات وخاضع التنظيمية وإدارتها
 بناءً يكون لا للاستشارة تقديمه أن أي محددة.

 مكتبه في عمله خلال ومن مقاولة، عقد على
 مكاتب في عمله خلال من بل المستقل
 بالعمل ستقلاليتها فهل المؤسسة. أو الشركة
 خضوعه وعدم الاستشارة، وإعداد الفكري

 العمل رب من والإدارة للإشراف فيهما
 المفيد من لعل عنه؟ العامل صفة لنفي يكفي

 عقد مع تتفق الوكالة بأن القول نعيد أن
 عمل على يقوم العقدين كلا أن في العمل
 شخص لمصلحة الوكيل أو العامل يؤديه
 العمل طبيعة في يختلفان العقدين ولكن آخر،
 الوكالة فعقد .(115)منهما كل به يقوم الذي
 يؤديه قانوني عمل على يقوم القول سبق كما

 العامل به يقوم فما العمل عقد أما الوكيل،
 يخضع العامل فإن ،كذلك مادي، عمل هو

 تأديته أثناء العمل صاحب ورقابة لإشراف
 هذه لمثل يخضع لا الوكيل أن حين في لعمله
 .(116)والإشراف الرقابة

 نإ بالقول أعلاه التساؤل على ونجيب       
 العقد أن إلى ذهب (117)الفقه في رأيٌ هناك

 المحامي ويعد عمل، عقد هو الحالة هذه في
 يخضع لكونه نظراً القانوني، بالمعنى عاملًا

 العمل. صاحب ورقابة لإشراف
 إطلاقه على الرأي هذا نؤيد لا أننا إلا       
 تطبيق يجب بأنه القائل (118)الرأي ونؤيد
 مع المحامي علاقة على العمل عقد أحكام

 حيث من المؤسسة(، أو )الشركة العمل رب
 التقديم فيها بما -الإدارية والواجبات الحقوق
 والتقيد طلبها، عند للاستشارة المادي

 من المحامي فيفيد - العمل ومواعيد بساعات
 ويجب العمل. قانون يوفرها التي الحماية
 كعمل - الاستشارة وقواعد أحكام تطبيق

 المحامي يمارسها التي الأعمال صميم من من
 –المحامين نقابة قانون من (6/3) للمادة وفقاً
 التي )الإستشارات الفكري الجانب على

 وهي العمل(، رب إلى المحامي هذا بها يتقدم
 عقد وقواعد أحكام الفرض هذا في

 لمهنة المنظمة للتشريعات إضافة (119)المقاولة
 هذا ظل ففي المحامين. نقابة كقانون المحاماة،

 ستقلالهاب محتفظاً المحامي يبقى التكييف
 ويختفي العمل رب عن القانوني الفكري
 الاستشارة على والإشراف الرقابة عنصرا

  رفةـالمع على مةـقائ تبقى بحيث يقدمها التي
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 مجلس خارج لعميله القانونية الاستشارة
 أما المقاولة، عقد أحكام يحكمه القضاء
 الدعوى كمباشرة قانوني بعمل يقوم حينما
 العلاقة هذه على فتسري موكله عن نيابة

 الوكالة. عقد أحكام

 الآراء من أيٍ مع نتفق لا بدورنا ونحن       
 العقد بأن(108)القائل الرأي ونؤيد المتقدمة،

 الرئيس محلّه كان إذا المحامي مع يبرم الذي
 المادية، بالأعمال والقيام الاستشارة تقديم

 على تضمن وإن حتى مقاولة عقد فهو
 لأن وذلك قانوني. بتصرف القيام هامشه
 هي المادية بالأعمال والقيام الاستشارة تقديم
 وخاصة التعاقد، من المتوخاة الرئيسية الغاية

 ووفقاً بالتالي معها. المتعاقد للجهة بالنسبة
 المتعاقد الجهة يمثل لا المحامي فإن التكييف لهذا

 وفتاوى إستشارات من لها يقدمه فيما معها
 عنها. نيابةً الأعمال بهذه يقوم ولا قانونية،

 أساسه في العقد كان فإذا صحيح والعكس
 القانونية، والأعمال التصرفات على منصباً
 في والدفوع والمرافعة للطلبات المحامي مكتقدي

 فيعد فيها، والطعن الأحكام وتبلّغه الدعوى
 أعماله على وتسري قانونيًا وكيلًا المحامي
 العقد تضمن وإن حتى الوكالة عقد أحكام

 هذه أن اعتبارب مادية، أعمالًا هامشه على
 بأعمال قيامه متممات من هي المادية الأعمال

 القضائية الجهات أمام والتمثيل الوكالة
 في بذاتها المقصودة هي وليست والإدارية،

 نطبق أن هذه والحالة ويجب الوكالة. عقد
 مستشارًا بوصفه بالعميل، المحامي علاقة على
 مهمة كانت طالما الوكالة، عقد أحكام له،

 العقد وكان ثانوية، الاستشارة إبداء في المحامي
 والأعمال التصرفات على منصباً أساسه في

 من الأعمال هذه مثل نإ حيث القانونية،
 .(109)الوكالة لعقد المميزة صيلةالأ الصفات

 يقبل (110)لازم غير عقد الوكالة وعقد       
 دون العاقدين أحد فيه يرجع أن بطبيعته
 رضائي عقد وهو الآخر. إرادة على توقف

 الركن الرضا يمثل (111)الأصل حيث من
 الإيجاب بتوافق ويتم فيه، الجوهري الأساسي
 فعندما معين، شكلٍ إلى حاجة دون والقبول

 مشروعاً العقد ومحل اًصحيح الرضا يكون
 العامة الآداب أو العام للنظام مخالف غير

 العقد لقاعدة وإعمالًا .(112)العقد إنعقد
 تفاقاب إلا تعديله يجوز فلا للمتعاقدين شريعة
 يقوم التي الأعمال مجال في خاصة (113)أطرافه
 فلا الوكالة، بواسطة بها موكله بتمثيل المحامي

 قبل من المحل محددة الوكالة هذه تكون أن بد
 وكيله الموكل طالب إذا ما حال وفي المحامي،

 ولم عليه الوكيل يوافق لم ما بعمل القيام
 طرف من إيجاب مجرد فيبقى الوكالة، تتضمنه
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 .(120)وكفاءته ومكانته المحامي وخبرة العلمية
 تكييف عن أيضاً التساؤل ويثور       

 وعميله المحامي بين تنشأ قد التي العلاقة
 مقاولة هااعتبار شروط بها يتوافر لا عندما

 هذه على والمثال عمل؟ عقد أو وكالةً أو
 لا ،محامٍ من ما شخص يطلب أن الحالة،

 مسألةٍ في القانوني رأيه التعيين، سبيل على
 التفاصيل، بكل المحامي يزود أن وبعد ما،

 يتوافر لما وفقاً المسألة بدراسة الأخير يقوم
 طالب يزوّد ثم ومن وخبرة، علمٍ من لديه

 الرأي فيها مبينًا الدراسة بنتيجة الاستشارة
 قد الحالة هذه في والمحامي السليم. القانوني

 أو المجاملة سبيل على بإستشارته يدلي
 أتعاب بدل لقاء تكون وقد ،يرمز بعوض

 وبمجرد الحالة هذه وفي بينهما، عليها يتفق
 ينتهي الأتعاب، وأداء الاستشارة إبداء

 .(121)الحد هذا عند بينهما مرالأ
 المحامي قيام أن به المسلّم من نإ وحيث       
 طالب عميله تجاه العمل هذا بمثل

 ما ولكن ،(122)العقد صفة يتخذ الاستشارة
 سيمالا  العقد؟ لهذا القانوني التكييف هو
 هذا طرح عند القول سبق وكما- أنه

 ولا وكالة ولا مقاولة عقد ليس -التساؤل
 منها. أيٍ خصائص فيه تتوافر لا إذ ،عمل

  إنـف ،(123)دهـؤيـن ذيـال للرأي اًـوفق       

 الفرض في والعميل المحامي بين العلاقة
 غير لأنه (124)مسمى غير عقداً تؤلف أعلاه
 إدراجه الممكن غير ومن ،(125)قانوناً منظم
 لطبيعة نظراً المعروفة، النماذج أحد تحت

 عليه يغلب أداءً وكونه العقود هذه في الأداء
 وعقد (126)مدني عقد وهو الذهني. الطابع

 المحامي إرادتي تلاقي بمجرد ينعقد رضائي
 فلا كتابة أم شفاهةً نعقدا وسواء والعميل،

 عملًا الحادث كان نإو -الحالتين في فارق
 عقد وهو -(127)كتابةً يحرر العقد هذا نَّفإ

 اتالتزام نطاق في لطرفيه ملزم معاوضة
 الطرفين. كلا عاتق على (128)متقابلة
 اتالتزامف .زامــالتو قٌـح شارةـفالاست

 ذاتها وهي -كمحامٍ القانوني المستشار
 في تتمثل -الاستشارة طالب حقوق

 أصلية اتالتزام ات:لتزامالا من طائفتين
 اتالتزامو العقد، بمقتضى عليه مفروضة

 مهنياً. محامياً هاعتبارب عليه مفروضة مهنية
 تقديم في يتمثل الأصلي لتزامفالا

 متى هلتزاملا منفذًا المحامي ويعد الاستشارة
 بعد - الخطيّة ويفضل – ستشارتها قدم

 أن شأنها من ومؤتمنة وافية قانونية دراسة
 ذاتخا في الاستشارة طالب وتعين ترشد

 ذهــه وياتـحتـم صـتلخـوت راره.ـق
 وتاريخ رقم بـ: (129)الخطية شارةـالاست
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 طلب التي للوقائع ملخصاً الرأي، طلب
 إليها الرجوع تم التي النصوص فيها، الرأي
 اليها الإستناد تم التي الحيثيات الرأي، لإبداء
 القانوني الرأي وخلاصة الرأي، لإبداء

 الاستشارة. على جواباً هاعتبارب
 نصحٍ من الاستشارة، صور وتتعدد       
 إتباع أو محددة، مهلة خلال الدعوى بإقامة
 تخاذا أو كالإنذار، القانون، يتطلبه إجراء

 من أما مستعجلة. أو تحفظية إجراءات
 واجب فعليه للمحامي المهني لتزامالا حيث

 لهذا يخضع وهو المهني السر على المحافظة
 .حرة مهنة يمارس هاعتبارب لتزامالا

 لهذا القانونية للطبيعة وبالنسبة       
 فينبغي عليها المترتبة والمسؤولية اتلتزامالا

 اتالتزام من المادي الجزء بين التفريق
 الفعلي الإنجاز بضرورة والمتمثل المستشار

 إما - النتيجة وتسليم للاستشارة المادي
 يكون فهنا ،للعميل – شفاهةً أو مكتوبة
 .(130)نتيجة بتحقيق اًالتزام المستشار التزام
 المستشار اتالتزام من الجزء ذلك وبين

 الاستشارة في الوارد القانوني بالرأي المتعلق
 التزام طبيعة تحديد فيكون صحته، ومدى

 طبيعة إلى بالنظر الجزء لهذا بالنسبة المستشار
 فإذا الاستشارة، عليه تنصب وما مهمته
 مسألة على تنصب الاستشارة كانت

 التزام فإن ،راءالآ فيها تتفاوت اجتهادية
 اًالتزام سوى يكون لا حيالها الإستشاري

 للعميل يضمن لا فهو ،(131)عناية ببذل
 مشورته بتقديم قام طالما النتيجة، تحقق

 يبذل وقام قانونية دراسة على بناءً القانونية
 يعد وإنه لمهمته. تأديته في والعناية الحرص

 إذا مسؤوليته تترتب بحيث اتهالتزامب مخلًا
 أو الاستشارة، بتقديم لتزامالا في قصّر

 .(132)والعناية الحرص واجب في أهمل
 على واردة الاستشارة كانت إذا أما       
 عليها متفق قانونية مسلمات أو بدهية أمور
 ستئنافالا تقديم كوجوب المهنة، أهل بين
 اتالتزام أن شك فلا ،(133)الميعاد في
 بتحقيق اتالتزام تكون حيالها ستشاريالا

 في ستشاريالا تعهد إذا كذلك نتيجة،
 فترة خلال بالعمل بالقيام العميل مواجهة

 هالتزام فإن ،معينة نتيجة بتحقيق أو محددة
  نتيجة. بتحقيق اًالتزام يكون عندئذ
 عند المحامي مسؤولية ققحوتت       

 المعتاد الرجل عناية ببذل هالتزامب الإخلال
 فروض، من أعلاه أوردناه ما ضوء على

 المسؤولية قواعد الإخلال هذا ويحكم
 وحين المحامي أن اعتبارب ،(134)العقدية
 وكما – يباشرها الاستشارة إعطاء مباشرته
  قاولةـم قدـع على بناءً إما - سابقاً توصلنا
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 .(120)وكفاءته ومكانته المحامي وخبرة العلمية
 تكييف عن أيضاً التساؤل ويثور       

 وعميله المحامي بين تنشأ قد التي العلاقة
 مقاولة هااعتبار شروط بها يتوافر لا عندما

 هذه على والمثال عمل؟ عقد أو وكالةً أو
 لا ،محامٍ من ما شخص يطلب أن الحالة،

 مسألةٍ في القانوني رأيه التعيين، سبيل على
 التفاصيل، بكل المحامي يزود أن وبعد ما،

 يتوافر لما وفقاً المسألة بدراسة الأخير يقوم
 طالب يزوّد ثم ومن وخبرة، علمٍ من لديه

 الرأي فيها مبينًا الدراسة بنتيجة الاستشارة
 قد الحالة هذه في والمحامي السليم. القانوني

 أو المجاملة سبيل على بإستشارته يدلي
 أتعاب بدل لقاء تكون وقد ،يرمز بعوض

 وبمجرد الحالة هذه وفي بينهما، عليها يتفق
 ينتهي الأتعاب، وأداء الاستشارة إبداء

 .(121)الحد هذا عند بينهما مرالأ
 المحامي قيام أن به المسلّم من نإ وحيث       
 طالب عميله تجاه العمل هذا بمثل

 ما ولكن ،(122)العقد صفة يتخذ الاستشارة
 سيمالا  العقد؟ لهذا القانوني التكييف هو
 هذا طرح عند القول سبق وكما- أنه

 ولا وكالة ولا مقاولة عقد ليس -التساؤل
 منها. أيٍ خصائص فيه تتوافر لا إذ ،عمل

  إنـف ،(123)دهـؤيـن ذيـال للرأي اًـوفق       

 الفرض في والعميل المحامي بين العلاقة
 غير لأنه (124)مسمى غير عقداً تؤلف أعلاه
 إدراجه الممكن غير ومن ،(125)قانوناً منظم
 لطبيعة نظراً المعروفة، النماذج أحد تحت

 عليه يغلب أداءً وكونه العقود هذه في الأداء
 وعقد (126)مدني عقد وهو الذهني. الطابع

 المحامي إرادتي تلاقي بمجرد ينعقد رضائي
 فلا كتابة أم شفاهةً نعقدا وسواء والعميل،

 عملًا الحادث كان نإو -الحالتين في فارق
 عقد وهو -(127)كتابةً يحرر العقد هذا نَّفإ

 اتالتزام نطاق في لطرفيه ملزم معاوضة
 الطرفين. كلا عاتق على (128)متقابلة
 اتالتزامف .زامــالتو قٌـح شارةـفالاست

 ذاتها وهي -كمحامٍ القانوني المستشار
 في تتمثل -الاستشارة طالب حقوق

 أصلية اتالتزام ات:لتزامالا من طائفتين
 اتالتزامو العقد، بمقتضى عليه مفروضة

 مهنياً. محامياً هاعتبارب عليه مفروضة مهنية
 تقديم في يتمثل الأصلي لتزامفالا

 متى هلتزاملا منفذًا المحامي ويعد الاستشارة
 بعد - الخطيّة ويفضل – ستشارتها قدم

 أن شأنها من ومؤتمنة وافية قانونية دراسة
 ذاتخا في الاستشارة طالب وتعين ترشد

 ذهــه وياتـحتـم صـتلخـوت راره.ـق
 وتاريخ رقم بـ: (129)الخطية شارةـالاست
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 مسمى. غير عقداً أو وكالة عقد أو

 بأداء فتتمثل: العميل اتالتزام وأما       
 ومن .(135)وبالتعاون عليه المتفق الأجر
 بالمستندات المحامي تزويد التعاون صور

 يساهم وأن يطلبها، التي والمعلومات
 الدراسة إنجاز في فعال بدور ويشارك
 لمستشاره يحدد بأن وذلك الاستشارة ووضع

 بموضوع المتعلقة الواقعية العناصر كافة
 محل المسألة يروي وأن الاستشارة
 وجهة عن معبرة وليس بدقة، الاستشارة

 حكم )وهو الوصف بيان يأتي حتى نظره،
 ،(136)المعروضة الحالة لواقع موافقاً القانون(

 الرأي اختلاف إلى يؤدي الوقائع فاختلاف
 الوقائع بعض حجب أن كما القانوني،

 رأي إعطاء إلى يؤدي قد العلاقة ذات
 على يجيب أن أيضاً وعليه خاطيء. قانوني
 من احتياجاته ويحدد المحامي، أسئلة

 عن المحامي من يستفسر وأن الاستشارة،
 جابة.الإ من المفهوم وغير الغامض الجانب

 :الخاتمة
  أحكام الدراسة هذه خلال من تناولنا       

 محلّها أن لنا تبين حيث القانونية الاستشارة
 فيها، الفكر وإعمال القانونية النصوص هو

 .الإشكال لحل محدد قانوني رأي إلى وتنتهي
 المحامي من شخص طلب حول تدور هي إذ

 مجال في متخصص قانون رجل بوصفه
 أو تعترضه مسألة في رأيه القانوني، الرأي

 ينوي تصرف أو عمل في أو قائمة، مشكلة
 قد معينة أمور بخصوص مستقبلًا، اتخاذه
أو  شرعية،أو  قتصادية،أو ا مالية، تكون

 القانوني برأيه المحامي يدلي حيث عمالية،
 القانوني الوجه له ويبين ذلك في

 من الرأي تباعا عن الناجمة حتمالاتوالا
 السلوك له ويرسم خطرة، أو نافعة نتائج

 على للمحافظة اتباعه الواجب الأنجع
 .وصيانتها حقوقه

 الدراسة هذه خلال من خلصنا قدو       
 : يلي فيما تتمثل نتائج عدة إلى

 الاستشارة بتقديم لتزامالا بين فارق هناك .1
 يعد المشورة فواجب .المشورة واجب وبين
 بتقديم لتزامالا أن حين في تابعاً، االتزام

 الحالة ففي أصليًا. االتزام يعد الاستشارة
 تابعاً اًالتزام المشورة واجب يكون الأولى
 أما .العقود من كثير في القضاء يفرضه

 أن اعتبارب فيتوافر الاستشارة بتقديم لتزامالا
 لتزامالا هذا ويكون الاستشارة، عقد مصدره

 لتزامفالا .لتزامالا نطاق حيث من بدقة محددًا
 يضع عقد في مصدره يجد الاستشارة بتقديم
 الرئيسي المدين أداء محل ويكون بدقة حدوده

  الاستشارة. تقديم هو العقد هذا في
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 المعلومات بيع عقد أحكام تطبيق يمكن لا .2

 التكوين لاختلاف الاستشارة عقد على
  الاستشارة عقد يقوم إذ ،عقد لكل القانوني

 .البيع عقد في لها وجود لا عناصر على

 -الاستشارة عقد نإ القول يمكن لا .3
 بسبب وذلك عمل، عقد هو -الأصل بحسب

 ففي إشكالات. من التبعية عنصر يثيره ما
 الرقابة بسلطة العمل رب يتمتع العمل عقد

 على ويمتنع العامل على والتوجيه والإشراف
 العمل رب تعليمات عن يحيد أن الأخير هذا

 في المحامي مركز يختلف حين في وأوامره.
  العامل. مركز عن العميل مواجهة

 يكون حينما المحامي مع الموكل عقد إن .4
 عقد هو الاستشارة، تقديم فقط محله

 إثر دعوى برفع المحامي قام سواء مقاولة،
 .لا أم الاستشارة هذه

 كان إذا المحامي مع يبرم الذي العقد إن .5
 والقيام الاستشارة تقديم الرئيس محلّه

 وإن حتى مقاولة، عقد فهو المادية، بالأعمال
 قانوني. بتصرف القيام هامشه على تضمّن

 على منصباً أساسه في العقد كان وإذا
 كتقديم القانونية، والأعمال التصرفات

 في والدفوع والمرافعة للطلبات المحامي
 فيعد فيها، والطعن الأحكام وتبلغه الدعوى
 أعماله على وتسري قانونيًا وكيلًا المحامي

 على العقد تضمّن وإن الوكالة عقد أحكام
 .مادية أعمالًا هامشه

  مستشاراً يعمل الذي حاميـالم دـعق إن .6
 لإشرافها ويخضع مؤسسة أو شركة لدى

 عقد أحكام عليه يسري التنظيمية وإدارتها
 )الشركة العمل رب مع علاقته في العمل

 وقواعد أحكام تطبق حين في المؤسسة(. أو
 الأعمال صميم من من كعمل - الاستشارة

 من (6/3) للمادة وفقاً المحامي يمارسها التي
 الفكري الجانب على – المحامين نقابة قانون

 إلى المحامي هذا بها يتقدم التي ستشارات)الا
 أحكام الفرض هذا في وهي العمل( رب

 للتشريعات إضافة المقاولة عقد وقواعد
  المحامين نقابة كقانون المحاماة، لمهنة المنظمة

 وعميله المحامي بين ينشأ الذي العقد .7
 أو مقاولة هاعتبار شروط به يتوافر لا عندما
 العميل دخول كحالة عمل، عقد أو وكالةً

 من -التعيين سبيل على لا-محامي مكتب
 قانونية استشارة على فقط الحصول أجل

 غير عقداً رأينا وكما تؤلف أجر، مقابل
 منظم غير لأنه مسمى غير وهو مسمى.
 ةملزم ومعاوضة رضائي، عقد وهو قانوناً.
 عاتق على متقابلة اتالتزام نطاق في لطرفيه

 .الطرفين كلا

  بعدة ةـالدراس هذه خرجت وقد هذا       
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 مسمى. غير عقداً أو وكالة عقد أو

 بأداء فتتمثل: العميل اتالتزام وأما       
 ومن .(135)وبالتعاون عليه المتفق الأجر
 بالمستندات المحامي تزويد التعاون صور

 يساهم وأن يطلبها، التي والمعلومات
 الدراسة إنجاز في فعال بدور ويشارك
 لمستشاره يحدد بأن وذلك الاستشارة ووضع

 بموضوع المتعلقة الواقعية العناصر كافة
 محل المسألة يروي وأن الاستشارة
 وجهة عن معبرة وليس بدقة، الاستشارة

 حكم )وهو الوصف بيان يأتي حتى نظره،
 ،(136)المعروضة الحالة لواقع موافقاً القانون(

 الرأي اختلاف إلى يؤدي الوقائع فاختلاف
 الوقائع بعض حجب أن كما القانوني،

 رأي إعطاء إلى يؤدي قد العلاقة ذات
 على يجيب أن أيضاً وعليه خاطيء. قانوني
 من احتياجاته ويحدد المحامي، أسئلة

 عن المحامي من يستفسر وأن الاستشارة،
 جابة.الإ من المفهوم وغير الغامض الجانب

 :الخاتمة
  أحكام الدراسة هذه خلال من تناولنا       

 محلّها أن لنا تبين حيث القانونية الاستشارة
 فيها، الفكر وإعمال القانونية النصوص هو

 .الإشكال لحل محدد قانوني رأي إلى وتنتهي
 المحامي من شخص طلب حول تدور هي إذ

 مجال في متخصص قانون رجل بوصفه
 أو تعترضه مسألة في رأيه القانوني، الرأي

 ينوي تصرف أو عمل في أو قائمة، مشكلة
 قد معينة أمور بخصوص مستقبلًا، اتخاذه
أو  شرعية،أو  قتصادية،أو ا مالية، تكون

 القانوني برأيه المحامي يدلي حيث عمالية،
 القانوني الوجه له ويبين ذلك في

 من الرأي تباعا عن الناجمة حتمالاتوالا
 السلوك له ويرسم خطرة، أو نافعة نتائج

 على للمحافظة اتباعه الواجب الأنجع
 .وصيانتها حقوقه

 الدراسة هذه خلال من خلصنا قدو       
 : يلي فيما تتمثل نتائج عدة إلى

 الاستشارة بتقديم لتزامالا بين فارق هناك .1
 يعد المشورة فواجب .المشورة واجب وبين
 بتقديم لتزامالا أن حين في تابعاً، االتزام

 الحالة ففي أصليًا. االتزام يعد الاستشارة
 تابعاً اًالتزام المشورة واجب يكون الأولى
 أما .العقود من كثير في القضاء يفرضه

 أن اعتبارب فيتوافر الاستشارة بتقديم لتزامالا
 لتزامالا هذا ويكون الاستشارة، عقد مصدره

 لتزامفالا .لتزامالا نطاق حيث من بدقة محددًا
 يضع عقد في مصدره يجد الاستشارة بتقديم
 الرئيسي المدين أداء محل ويكون بدقة حدوده

  الاستشارة. تقديم هو العقد هذا في
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 : يلي فيما نجملها توصيات
 القانونية الاستشارة تنظيم ضرورة :أولًا       
 قانون ضمن المحاماة مهنة أعمال من كعمل
 بحيث وافياً تنظيماً النظاميين المحامين نقابة

 سواء وأحكامها، طبيعتها، التنظيم هذا يتناول
 محلًا مأ الموكل، مع للعقد صلياًأ محلًا كانت
 وشروط صفات وتحديد ثانوي، التزامو فرعياً

 .الاستشارة إبداء له يحق الذي المؤهل القانوني

 للمحامين القانوني الوضع تنظيم :ثانياً       
 ومؤسسات شركات ضمن يعملون الذين
 الاستشارة تقديم عملهم طبيعة تكون حينما
 قانون أحكام بين التوفيق يتم بحيث فقط،

 العمل، لرب تبعية من فيها وما العمل
 من من كعمل الاستشارة تقديم وأحكام
 هااعتبارب المحامي يمارسها التي الأعمال صميم

 .باستقلاله محتفظٌ وهو به يقوم ذهنياً أداءً

 عقوبة على صراحةً النص :ثالثاً       
 الاستشارة ممارسة تمت أن حال في جزائية

 سوةًأ وذلك قانوناً، بها المصرحين غير من
 في اللبناني كالمشرِّع التشريعات، ببعض

 المحاماة مهنة مزاولة قانون من (112) المادة
  .1970 لعام 8/70 رقم لبنان، في

 :الهوامش
                                                           

 ن مصطلح العميل المقصود به أتجدر الإشارة إلى ( 1)

 

هو الزبون أو الموكل، وتختلف هذه التسمية من 
استعمل لفظ تشريع إلى آخر، فالمشرِّع المصري 

العميل، بينما استعمل المشرِّع الأردني لفظ 
الموكل، انظر حول ذلك، كامل، رمضان جمال، 

، المركز 2008مسؤولية المحامي المدنية، ط 
 .92القومي للاصدارات القانونية، ص

( من قانون نقابة المحامين النظاميين 6راجع المادة )( 2)
 ، وتعديلاته،1972لسنة  11الأردني رقم 

من عدد الجريدة  666المنشور على الصفحة 
 .6/5/1972بتاريخ  2357الرسمية رقم 

حيث جاءت القوانين المهنية المنظمة للمهن ( 3)
الحرة ومنها قانون نقابة المحامين خالية من 
تنظيم قانوني شامل ينظم تقديم الإستشارات 

 القانونية.
المحامين ( من قانون نقابة 2/أ/100انظر المادة)( 4)

 النظاميين.
المنجد في اللغة والاعلام، المنجد في اللغة، ( 5)

، دار المشرق بيروت، المطبعة 22الطبعة 
  .408و 407، ص1975الكاثوليكية 

البراوي، حسن حسين، عقد تقديم المشورة،  (6)
دراسة قانونية لعقد تقديم الإستشارات الفنية، 

 .56، ص98دار النهضة العربية، طبعة 
فرج، ريما محمد، عقد المشورة، دراسة مقارنة ( 7)

لعقد تقديم الإستشارات القانونية والتقنية، 
دبلوم دراسات عليا في قانون الأعمال، 

، 2006المنشورات الحقوقية، مطبعة صادر 
 .5ص

الخواجة، محمد ياسر، الاستشارة القانونية على ( 8)
الصعيد المهني )واقع ومرتجى( مجلة المحامين 

 .47، ص4و3، العددان 2006ورية لعامالس



    

                                                                                                                         
 
 

 

 944 لدراسات الإسلامية والقانونيةللميزان ا مجلة
 

 

 م1035 حزيران/ هـ3416 الثاني، شعبان ، العددثانيالمجلد ال 
 

 سمامعةالخالد                     تطبيقية تحليلية دراسة :الأردني القانون في المحامي استشارة لعقد القانوني التكييف

 
 

أبو الفضل، أسامة توفيق، كنوز المحامين، الجزء  (9)
، دار الطليعة 2008الثالث، الطبعة الثانية 

 .1092الجديدة، ص
 ين ـقابة المحامـانون نـ( من ق6مادة )ـر الـانظ (10)

النظاميين حيث جاء نصها" المحامون هم من 
اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم 
المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء 

جر ويشمل ذلك :... تقديم الإستشارات أ
القانونية" وانظر أيضاً أبو الفضل، أسامة 
توفيق، كنوز المحامين، المرجع السابق، الجزء 

 .915الثاني، ص
البراوي، حسن حسين، عقد تقديم المشورة، ( 11)

 .58المرجع السابق، ص
أبو الفضل، أسامة توفيق، المرجع السابق، الجزء  (12)

، وللمزيد حول تقسيمات 915الثاني، ص
العقود انظر: السنهوري، عبدالرزاق، الوسيط 
في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه 
عام، مصادر الالتزام، المجلد الأول، العقد، 

، 1981الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، 
 .346و 345و 201ص

السنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح  (13)
القانون المدني، العقود الواردة على العمل، 
المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، المجلد 

 .405، ص1964الأول، دار النهضة، القاهرة 
( من قانون نقابة المحامين 6راجع المادة )( 14)

 النظاميين الأردني.
 ورة، ـ، عقد تقديم المشالبراوي، حسن حسين( 15)

 .15المرجع السابق، ص
البيات، محمد حاتم، المشورة القانونية كعمل من ( 16)

أعمال المحاماة، دراسة مقارنة، بحث منشور في 

 

 مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية،
 .237، ص2007، العدد الأول، 23المجلد 

البيات، محمد حاتم، المشورة القانونية كعمل  (17)
 .231من أعمال المحاماة، المرجع السابق، ص

البراوي، حسن حسين، عقد تقديم المشورة، ( 18)
 .243وص 14المرجع السابق، ص

عبدالعال ومنصور، عكاشة محمد وسامي  (19)
بديع، المنهجية القانونية، منشورات الحلبي 

 .539و 538، ص2007الحقوقية 
عبدالعال ومنصور، عكاشة محمد وسامي  (20)

 .539بديع، المرجع السابق، ص
وتجدر الإشارة إلى أن مسمى" خبير" يطلق  (21)

على كل شخص مؤهل علمياً وعملياً 
ومشهود له في مجالٍ ما من مجالات العلوم، 
فإن توافرت في المستشار هذه الصفات عُدَّ 

 خبيراً قانونياً.
، المشورة القانونية كعمل البيات، محمد حاتم (22)

 .234من أعمال المحاماة، المرجع السابق، ص
( من قانون نقابة المحامين 11نصت المادة ) (23)

النظاميين الأردني على أنه" لا يجوز للمتدرب 
أن يفتح مكتبا خاصا به طيلة مدة التدريب أو 
أن يعلن عن نفسه بلوحة أو أن يستعمل 

ة )متدرب( لها، كلمة )محامي( إلا باضافة كلم
 أو أن يقبل الدعاوى باسمه الخاص".

( من قانون نقابة المحامين 14نصت المادة ) (24)
 حتفظ النقابة ـ"ت هـلى أنـن الأردني عـالنظاميي

 بسجلات ثلاثة:
سماء أسجل المحامين المزاولين ويسجل فيه  . 1

 وم ـن أدوا الرسـتسبين للنقابة الذيـالمحامين المن
 السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة. 

 

                                                                                                                        
 

 
 

 م1035 حزيران/ هـ3416 الثاني، شعبان ، العددثانيالمجلد ال  944 لدراسات الإسلامية والقانونيةللميزان ا مجلة
 

 سمامعةالخالد                     تطبيقية تحليلية دراسة :الأردني القانون في المحامي استشارة لعقد القانوني التكييف

 : يلي فيما نجملها توصيات
 القانونية الاستشارة تنظيم ضرورة :أولًا       
 قانون ضمن المحاماة مهنة أعمال من كعمل
 بحيث وافياً تنظيماً النظاميين المحامين نقابة

 سواء وأحكامها، طبيعتها، التنظيم هذا يتناول
 محلًا مأ الموكل، مع للعقد صلياًأ محلًا كانت
 وشروط صفات وتحديد ثانوي، التزامو فرعياً

 .الاستشارة إبداء له يحق الذي المؤهل القانوني

 للمحامين القانوني الوضع تنظيم :ثانياً       
 ومؤسسات شركات ضمن يعملون الذين
 الاستشارة تقديم عملهم طبيعة تكون حينما
 قانون أحكام بين التوفيق يتم بحيث فقط،

 العمل، لرب تبعية من فيها وما العمل
 من من كعمل الاستشارة تقديم وأحكام
 هااعتبارب المحامي يمارسها التي الأعمال صميم

 .باستقلاله محتفظٌ وهو به يقوم ذهنياً أداءً

 عقوبة على صراحةً النص :ثالثاً       
 الاستشارة ممارسة تمت أن حال في جزائية

 سوةًأ وذلك قانوناً، بها المصرحين غير من
 في اللبناني كالمشرِّع التشريعات، ببعض

 المحاماة مهنة مزاولة قانون من (112) المادة
  .1970 لعام 8/70 رقم لبنان، في

 :الهوامش
                                                           

 ن مصطلح العميل المقصود به أتجدر الإشارة إلى ( 1)

 

هو الزبون أو الموكل، وتختلف هذه التسمية من 
استعمل لفظ تشريع إلى آخر، فالمشرِّع المصري 

العميل، بينما استعمل المشرِّع الأردني لفظ 
الموكل، انظر حول ذلك، كامل، رمضان جمال، 

، المركز 2008مسؤولية المحامي المدنية، ط 
 .92القومي للاصدارات القانونية، ص

( من قانون نقابة المحامين النظاميين 6راجع المادة )( 2)
 ، وتعديلاته،1972لسنة  11الأردني رقم 

من عدد الجريدة  666المنشور على الصفحة 
 .6/5/1972بتاريخ  2357الرسمية رقم 

حيث جاءت القوانين المهنية المنظمة للمهن ( 3)
الحرة ومنها قانون نقابة المحامين خالية من 
تنظيم قانوني شامل ينظم تقديم الإستشارات 

 القانونية.
المحامين ( من قانون نقابة 2/أ/100انظر المادة)( 4)

 النظاميين.
المنجد في اللغة والاعلام، المنجد في اللغة، ( 5)

، دار المشرق بيروت، المطبعة 22الطبعة 
  .408و 407، ص1975الكاثوليكية 

البراوي، حسن حسين، عقد تقديم المشورة،  (6)
دراسة قانونية لعقد تقديم الإستشارات الفنية، 

 .56، ص98دار النهضة العربية، طبعة 
فرج، ريما محمد، عقد المشورة، دراسة مقارنة ( 7)

لعقد تقديم الإستشارات القانونية والتقنية، 
دبلوم دراسات عليا في قانون الأعمال، 

، 2006المنشورات الحقوقية، مطبعة صادر 
 .5ص

الخواجة، محمد ياسر، الاستشارة القانونية على ( 8)
الصعيد المهني )واقع ومرتجى( مجلة المحامين 

 .47، ص4و3، العددان 2006ورية لعامالس
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سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه أسماء  . 2
المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم 

 ( من هذا القانون. 22و12أحكام المادتان )
 سجل المحامين المتدربين. . 3
( من 9و8و7انظر هذه الشروط في المواد )( 25)

 نقابة المحامين النظاميين الأردني.قانون 
( من قانون 64/1و 6/3راجع المادتين )( 26)

 نقابة المحامين النظاميين الأردني.
البيات، محمد حاتم، المشورة القانونية كعمل  (27)

 .256من أعمال المحاماة، المرجع السابق، ص
( من قانون نقابة المحامين 60/5راجع المادة )( 28)

البيات، محمد حاتم، المرجع  النظاميين، وكذلك
 .235السابق، ص

( من قانون نقابة 46و 45انظر المادتين )( 29)
وفي هذا الخصوص قضت المحامين النظاميين، 
" يعتبر المحامي بحكم الأجير محكمة التمييز بأنه

المشترك يستحق الأجر بالعمل، ومن غير 
المالوف ولا المعتاد ان يعمل بالمجان أو يقدم 
مشورته وخدماته إلى موكليه بلا أجر. وبناء 
على ذلك فعلى المحكمة ان تقرر إجراء الخبرة 
لتقدير مقدار المبلغ الذي يمكن دفعه للمحامي 

لموكله ومن ثم تحكم من أتعاب نتيجة تمثيله 
ن لا يزيد مقدار المبلغ الذي أبالدعوى على 

ستحكم به عن الضرر الوارد بطلب المدعي 
بالدعوى محسوماً منه ما حكمت به المحكمة من 
أتعاب وقبضه المحامي لأنه جزء من التعويض 
لا أن تقضي برد دعوى المدعي لعجزه عن 

في قضية إثبات المبالغ التي دفعها أتعاباً لمحاميه 
ن تمثيل المحامي له في تلك أالاستملاك طالما 

القضية مسالة ثابتة لا خلاف حولها" تمييز 

 

)هيئة خماسية(  179/1989)حقوق( رقم 
، منشورات مركز عدالة، 8/3/1989تاريخ 

وانظر أيضاً البيات، محمد حاتم، المرجع 
 .236و235السابق، ص

امين ( من قانون نقابة المح6المادة ) انظر (30)
 تنظيم مهنة قانون من (70) النظاميين، والمادة

 (112السوري، والمادة ) 2010لعام  المحاماة
لبنان رقم  في المحاماة مهنة مزاولة قانون من
 17القانون رقم  من (3) ، والمادة8/70

بشأن إصدار قانون المحاماة في  1983لسنة 
فى  12 مصر، الجريدة الرسمية العدد

( من القانون 467والمادة )، 31/3/1989
 أيضاً: محمد، محمود المدني الفرنسي، وراجع

للالتزامات،  العامة عبدالرحمن، النظرية
، 2005العربية،  النهضة الالتزام، دار مصادر

 وما بعدها. 518ص
 .236البيات، محمد حاتم، المرجع السابق، ص (31)
( من القانون المدني الأردني 465انظر المادة ) (32)

، المنشور على الصفحة 1976لسنة  43رقم 
 2645من عدد الجريدة الرسمية رقم  2

ً  دائميا1/8/1976ًبتاريخ   ، أصبح قانونا
بموجب اعلان اعتبار القانون المؤقت رقم 

قانوناً دائمياً المنشور على  43/1976
لرسمية رقم من عدد الجريدة ا 829الصفحة 

 .16/3/1996بتاريخ  4106
ايضة، ـسن، عقد البيع والمقـوفيق حـرج، تـف( 33)

 .32، ص1979مؤسسة الثقافة الجامعية، 
مصطفى، أحمد بركات، مسؤولية البنك عن  (34)

تقديم المعلومات والإستشارات المصرفية، 
، 1990رسالة دكتوراة، جامعة أسيوط، 
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، وكذلك، خاطر، صبري حمد، 141و140ص
الضمانات العقدية لنقل المعلومات، بحث 
منشور في مجلة الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 

 .117، ص1999، السنة 3الثالث، العدد
الجبوري، نصير صابر لفتة، الطبيعة القانونية  (35)

 2ص لعقد البحث العلمي، جامعة القادسية،
 بحث منشور على الموقع الإلكتروني:

http://www.eastlaws.com.  
أبو السعود، رمضان، الوسيط في شرح  (36)

مقدمة القانون المدني، المدخل إلى القانون، 
وبخاصة المصري واللبناني، النظرية العامة 

، 498، ص1992للحق، الدار الجامعية 
وانظر أيضاً البراوي، حسن حسين، عقد 

 .117تقديم المشورة، المرجع السابق، ص
قانوني لعقد سعد، أحمد محمود، نحو إرساء نظام ( 37)

، 1995، القاهرة، 1المشورة المعلوماتية، ط
. وانظر: مشعل، سلام منعم، الحماية 303ص

القانونية للمعرفة التقنية، أطروحة دكتوراه، 
مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة النهرين، 

. وانظر أيضاً: الجبوري، نصير 54م، ص2003
صابر لفتة، الطبيعة القانونية لعقد البحث 

 .2، المرجع السابق، صالعلمي
الجبوري، نصير صابر لفتة، الطبيعة القانونية ( 38)

 .2لعقد البحث العلمي، المرجع السابق، ص
حول هذا المضمون انظر: سعد، أحمد محمود، ( 39)

، وكذلك الناصر، 304المرجع السابق، ص
سليم عبدالله أحمد، الحماية القانونية 
 لمعلومات شبكة المعلومات )الانترنت(،
أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة 

 .83، ص2001النهرين، 

 

قريب من هذا المضمون انظر: الجبوري،  (40)
نصير صابر لفتة، الطبيعة القانونية لعقد 

 .3البحث العلمي، المرجع السابق، ص
مشار لهم لدى خاطر، صبري حمد، ( 41)

الضمانات العقدية لنقل المعلومات، المرجع 
لك الجبوري، نصير ، وكذ125السابق، ص

صابر لفتة، الطبيعة القانونية لعقد البحث 
 .3العلمي، المرجع السابق، ص

في ذات المعنى انظر: خاطر، صبري حمد، ( 42)
 .118المرجع السابق، ص

أبو السعود، رمضان، الوسيط في شرح مقدمة ( 43)
، 107القانون المدني، المرجع السابق، ص

أحمد، الحماية وكذلك الناصر، سليم عبدالله 
القانونية لمعلومات شبكة المعلومات 

 .84)الانترنت(، المرجع السابق، ص
الجبوري، نصير صابر لفتة، الطبيعة القانونية  (44)

 .3لعقد البحث العلمي، المرجع السابق، ص
خاطر، صبري حمد، الضمانات العقدية لنقل  (45)

 .125المعلومات، المرجع السابق، ص
( من قانون نقابة المحامين 60/4راجع المادة ) (46)

 النظاميين الأردني.
غانم، إسماعيل، في النظرية العامة للالتزام، الجزء  (47)

اشر مكتبة نالثاني، أحكام الالتزام والإثبات، ال
 .27، مطبعة النصر، ص1967عبدالله وهبه، 

( من قانون نقابة المحامين، 48انظر المادة )( 48)
المرجع السابق، وكذلك سعد، أحمد محمود، 

 .313ص
( وما بعدها من القانون 485راجع المادة ) (49)

 المدني الأردني.
 حول هذا المعنى انظر: الجبوري، نصير صابر  (50)
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سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه أسماء  . 2
المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم 

 ( من هذا القانون. 22و12أحكام المادتان )
 سجل المحامين المتدربين. . 3
( من 9و8و7انظر هذه الشروط في المواد )( 25)

 نقابة المحامين النظاميين الأردني.قانون 
( من قانون 64/1و 6/3راجع المادتين )( 26)

 نقابة المحامين النظاميين الأردني.
البيات، محمد حاتم، المشورة القانونية كعمل  (27)

 .256من أعمال المحاماة، المرجع السابق، ص
( من قانون نقابة المحامين 60/5راجع المادة )( 28)

البيات، محمد حاتم، المرجع  النظاميين، وكذلك
 .235السابق، ص

( من قانون نقابة 46و 45انظر المادتين )( 29)
وفي هذا الخصوص قضت المحامين النظاميين، 
" يعتبر المحامي بحكم الأجير محكمة التمييز بأنه

المشترك يستحق الأجر بالعمل، ومن غير 
المالوف ولا المعتاد ان يعمل بالمجان أو يقدم 
مشورته وخدماته إلى موكليه بلا أجر. وبناء 
على ذلك فعلى المحكمة ان تقرر إجراء الخبرة 
لتقدير مقدار المبلغ الذي يمكن دفعه للمحامي 

لموكله ومن ثم تحكم من أتعاب نتيجة تمثيله 
ن لا يزيد مقدار المبلغ الذي أبالدعوى على 

ستحكم به عن الضرر الوارد بطلب المدعي 
بالدعوى محسوماً منه ما حكمت به المحكمة من 
أتعاب وقبضه المحامي لأنه جزء من التعويض 
لا أن تقضي برد دعوى المدعي لعجزه عن 

في قضية إثبات المبالغ التي دفعها أتعاباً لمحاميه 
ن تمثيل المحامي له في تلك أالاستملاك طالما 

القضية مسالة ثابتة لا خلاف حولها" تمييز 

 

)هيئة خماسية(  179/1989)حقوق( رقم 
، منشورات مركز عدالة، 8/3/1989تاريخ 

وانظر أيضاً البيات، محمد حاتم، المرجع 
 .236و235السابق، ص

امين ( من قانون نقابة المح6المادة ) انظر (30)
 تنظيم مهنة قانون من (70) النظاميين، والمادة

 (112السوري، والمادة ) 2010لعام  المحاماة
لبنان رقم  في المحاماة مهنة مزاولة قانون من
 17القانون رقم  من (3) ، والمادة8/70

بشأن إصدار قانون المحاماة في  1983لسنة 
فى  12 مصر، الجريدة الرسمية العدد

( من القانون 467والمادة )، 31/3/1989
 أيضاً: محمد، محمود المدني الفرنسي، وراجع

للالتزامات،  العامة عبدالرحمن، النظرية
، 2005العربية،  النهضة الالتزام، دار مصادر

 وما بعدها. 518ص
 .236البيات، محمد حاتم، المرجع السابق، ص (31)
( من القانون المدني الأردني 465انظر المادة ) (32)

، المنشور على الصفحة 1976لسنة  43رقم 
 2645من عدد الجريدة الرسمية رقم  2

ً  دائميا1/8/1976ًبتاريخ   ، أصبح قانونا
بموجب اعلان اعتبار القانون المؤقت رقم 

قانوناً دائمياً المنشور على  43/1976
لرسمية رقم من عدد الجريدة ا 829الصفحة 

 .16/3/1996بتاريخ  4106
ايضة، ـسن، عقد البيع والمقـوفيق حـرج، تـف( 33)

 .32، ص1979مؤسسة الثقافة الجامعية، 
مصطفى، أحمد بركات، مسؤولية البنك عن  (34)

تقديم المعلومات والإستشارات المصرفية، 
، 1990رسالة دكتوراة، جامعة أسيوط، 
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لفتة، الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي، 
 .3المرجع السابق، ص

الجبوري، نصير صابر لفتة، الطبيعة القانونية  (51)
 .8لعقد البحث العلمي، المرجع السابق، ص

 ( من القانون المدني الأردني.805/1المادة ) (52)
المادة الثانية من قانون العمل وتعديلاته رقم  (53)

 1173المنشور على الصفحة  1996لسنة  8
بتاريخ  4113من عدد الجريدة الرسمية رقم 

16/4/1996. 
)هيئة خماسية( 4501/2012تمييز )حقوق( رقم (54)

 ، منشورات مركز عدالة.1/4/2013تاريخ 
 /ج( من قانون العمل الأردني.21المادة ) (55)
 /ب( من قانون العمل الأردني.19المادة ) (56)
( من قانون نقابة المحامين 60/4المادة ) (57)

 النظاميين.
"ما وفي هذا الخصوص قضت محكمة التمييز بأن  (58)

يميز عقد العمل هو تبعية العامل لرب العمل 
وخضوعه لإشرافه وتنفيذ أوامره وقبض 
الأجور لقاء العمل وفق ما عرفته المادة الثانية 
من قانون العمل" تمييز )حقوق( رقم 

 /3/10)هيئة خماسية( تاريخ  3199/2012
، وكذلك انظر ، منشورات مركز عدالة2012

العابد والياس، عدنان ويوسف، قانون العمل، 
 .227، ص1989، بغداد، 2ط

البرعي، أحمد حسن، الوسيط فى القانون ( 59)
، 2003الإجتماعى، دار النهضة العربية، 

 .135و 128ص
الجبوري، نصير صابر لفتة، الطبيعة القانونية  (60)

 .9لعقد البحث العلمي، المرجع السابق، ص
 ( من قانون الشركات 1/ج/7مادة )ـانظر ال( 61)

 

المنشور على  1997لسنة  22وتعديلاته رقم 
من عدد الجريدة الرسمية  2038الصفحة 

  .15/5/1997بتاريخ  4204رقم 
( 48ومن طرق إنهاء العقد ما جاء في المادة ) (62)

من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني، 
د الوكالة وكذلك حق المحامي في فسخ عق

 بالطرق العامة.
 ( من قانون العمل الأردني.60-56المواد ) (63)
( من قانون العمل 46و45و14المواد )( 64)

الأردني، وكذلك الجبوري، نصير صابر لفتة، 
الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي، 

 .10المرجع السابق، ص
( من قانون نقابة المحامين 48انظر المادة )( 65)

، حيث يعود لمجلس النقابة تحديد ما النظاميين
 إذا كان المحامي يستحق أي أتعاب من عدمه.

 ( من قانون العمل الأردني.2انظر المادة ) (66)
 ( من القانون المدني الأردني.780انظر المادة ) (67)
 .240البيات، محمد حاتم، المرجع السابق، ص (68)
للمزيد حول عقد المقاولة، انظر عنبر، محمد  (69)

عبدالرحيم، عقد المقاولة، دراسة مقارنة بين 
، بدون دار 1977تشريعات الدول العربية، 

وما بعدها، وكذلك السرحان،  8نشر، ص
عدنان، شرح القانون المدني، العقود المسماة، 
المقاولة، الوكالة، الكفالة، دار الثقافة للنشر 

لطبعة الأولى، الاصدار الرابع والتوزيع، ا
 وما بعدها. 15، ص2009

 ( من القانون المدني الأردني.780المادة ) ( انظر70)
الجبوري، نصير صابر لفتة، الطبيعة القانونية  (71)

 .12لعقد البحث العلمي، المرجع السابق، ص
 .290سعد، أحمد محمود، المرجع السابق، ص (72)



    

                                                                                                                         
 
 

 

 944 لدراسات الإسلامية والقانونيةللميزان ا مجلة
 

 

 م1035 حزيران/ هـ3416 الثاني، شعبان ، العددثانيالمجلد ال 
 

 سمامعةالخالد                     تطبيقية تحليلية دراسة :الأردني القانون في المحامي استشارة لعقد القانوني التكييف

 
 

عقد المقاولة،  شنب، محمد لبيب، شرح أحكام (73)
وما بعدهما، وانظر  59، ص1962 القاهرة،

أيضاً حسين، محمد عبدالظاهر، المسؤولية المدنية 
للمحامي تجاه العميل، دار النهضة العربية، 

  .77، ص1993القاهرة، 
البراوي، حسن حسين، عقد تقديم المشورة، ( 74)

، وكذلك انظر 102المرجع السابق، ص
السيد، الطبيعة القانونية عمران، السيد محمد 

لعقود المعلومات، مؤسسة الثقافة الجامعية، 
 .96، ص1992الإسكندرية، 

( من القانون 804-780المواد من ) ( انظر75)
 المدني الأردني.

الجبوري، نصير صابر لفتة، الطبيعة القانونية  (76)
 .12لعقد البحث العلمي، المرجع السابق، ص

السنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح  (77)
، بيروت، 1، المجلد 7القانون المدني، ج

، حيث يقول: )إن الأعمال 59، ص1973
المادية التي ترد عليها المقاولة إما أن تكون 
أعمالًا مادية، وإما أن تكون أعمالًا عقلية. 
فالأعمال المادية مثلها الإنشاءات المختلفة... 

كون بدورها إما أعمالًا والأعمال العقلية ت
قانونية كما في التعاقد مع المحامي ووكيل 
الأشغال وإما أعمالًا فنية كما في التعاقد مع 

 طبيب أو مع مهندس معماري(.
وفي ( من قانون العمل الأردني، 2راجع المادة ) (78)

هذا الخصوص قضت محكمة التمييز الأردنية 
( من القانون 780"يستفاد من نص المادة ) بأنه

المدني أن المقاول يقوم بإنجاز المقاولة بصفته 
الشخصية دون أن يكون تابعاً للطرف الآخر 
وهو مسؤول وحده عما يحدثه للغير اثناء تنفيذ 

 

)هيئة  144/1987المقاولة" تمييز حقوق رقم 
، منشورات 28/2/1987خماسية( تاريخ 

انظر تمييز )حقوق( رقم  مركز عدالة، وكذلك
 /14/2)هيئة خماسية( تاريخ  3968/2011
منشورات مركز عدالة. وكذلك انظر  2012

الجبوري، نصير صابر لفتة، الطبيعة القانونية 
 .12لعقد البحث العلمي، المرجع السابق، ص

( من قانون نقابة 48( و)46انظر المادتين ) (79)
صاص المحامين النظاميين الأردني، حول اخت

المحكمة النظامية ومجلس نقابة المحامين بحل 
النزاع حول الأتعاب، وانظر أيضاً المادتين 

( من القانون المدني الأردني. 797( و)796)
وهذا الأمر بخلاف ما يقرره المشرِّع في عقد 
البيع حيث أن عدم تحديد الثمن يؤدي إلى 

( من القانون 479بطلان العقد، راجع المادة )
 الأردني.المدني 

( من قانون نقابة المحامين 39انظر المادة )( 80)
النظاميين الأردني حيث جاء نصها" للمحامي 

ن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع أ
عن موكله ولا يكون مسؤولًا عما يورده في 
مرافعاته كتابة أو شفاهاً مما يستلزمه حق 
الدفاع، كما لا يكون مسؤولًا عن 

التي يعطيها عن حسن نية".  ستشاراتالا
وكذلك انظر الخواجة، محمد ياسر، 
الاستشارة القانونية على الصعيد المهني، 

، وكذلك انظر أبو 47المرجع السابق، ص
مة توفيق، المرجع السابق، الجزء الفضل، أسا

 .1093الثالث، الطبعة الثانية، ص
مأمون، عبدالرشيد، عقد العلاج بين النظرية  (81)

 .113، القاهرة، بدون سنة طبع، صوالتطبيق
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لفتة، الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي، 
 .3المرجع السابق، ص

الجبوري، نصير صابر لفتة، الطبيعة القانونية  (51)
 .8لعقد البحث العلمي، المرجع السابق، ص

 ( من القانون المدني الأردني.805/1المادة ) (52)
المادة الثانية من قانون العمل وتعديلاته رقم  (53)

 1173المنشور على الصفحة  1996لسنة  8
بتاريخ  4113من عدد الجريدة الرسمية رقم 

16/4/1996. 
)هيئة خماسية( 4501/2012تمييز )حقوق( رقم (54)

 ، منشورات مركز عدالة.1/4/2013تاريخ 
 /ج( من قانون العمل الأردني.21المادة ) (55)
 /ب( من قانون العمل الأردني.19المادة ) (56)
( من قانون نقابة المحامين 60/4المادة ) (57)

 النظاميين.
"ما وفي هذا الخصوص قضت محكمة التمييز بأن  (58)

يميز عقد العمل هو تبعية العامل لرب العمل 
وخضوعه لإشرافه وتنفيذ أوامره وقبض 
الأجور لقاء العمل وفق ما عرفته المادة الثانية 
من قانون العمل" تمييز )حقوق( رقم 

 /3/10)هيئة خماسية( تاريخ  3199/2012
، وكذلك انظر ، منشورات مركز عدالة2012

العابد والياس، عدنان ويوسف، قانون العمل، 
 .227، ص1989، بغداد، 2ط

البرعي، أحمد حسن، الوسيط فى القانون ( 59)
، 2003الإجتماعى، دار النهضة العربية، 

 .135و 128ص
الجبوري، نصير صابر لفتة، الطبيعة القانونية  (60)

 .9لعقد البحث العلمي، المرجع السابق، ص
 ( من قانون الشركات 1/ج/7مادة )ـانظر ال( 61)

 

المنشور على  1997لسنة  22وتعديلاته رقم 
من عدد الجريدة الرسمية  2038الصفحة 

  .15/5/1997بتاريخ  4204رقم 
( 48ومن طرق إنهاء العقد ما جاء في المادة ) (62)

من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني، 
د الوكالة وكذلك حق المحامي في فسخ عق

 بالطرق العامة.
 ( من قانون العمل الأردني.60-56المواد ) (63)
( من قانون العمل 46و45و14المواد )( 64)

الأردني، وكذلك الجبوري، نصير صابر لفتة، 
الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي، 

 .10المرجع السابق، ص
( من قانون نقابة المحامين 48انظر المادة )( 65)

، حيث يعود لمجلس النقابة تحديد ما النظاميين
 إذا كان المحامي يستحق أي أتعاب من عدمه.

 ( من قانون العمل الأردني.2انظر المادة ) (66)
 ( من القانون المدني الأردني.780انظر المادة ) (67)
 .240البيات، محمد حاتم، المرجع السابق، ص (68)
للمزيد حول عقد المقاولة، انظر عنبر، محمد  (69)

عبدالرحيم، عقد المقاولة، دراسة مقارنة بين 
، بدون دار 1977تشريعات الدول العربية، 

وما بعدها، وكذلك السرحان،  8نشر، ص
عدنان، شرح القانون المدني، العقود المسماة، 
المقاولة، الوكالة، الكفالة، دار الثقافة للنشر 

لطبعة الأولى، الاصدار الرابع والتوزيع، ا
 وما بعدها. 15، ص2009

 ( من القانون المدني الأردني.780المادة ) ( انظر70)
الجبوري، نصير صابر لفتة، الطبيعة القانونية  (71)

 .12لعقد البحث العلمي، المرجع السابق، ص
 .290سعد، أحمد محمود، المرجع السابق، ص (72)
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( من القانون 804( و)798انظر المادتين )( 82)
وفي هذا الخصوص قضت المدني الأردني، 

"يستفاد من نص  محكمة التمييز الأردنية بأنه
من القانون المدني إن المقاول يقوم  780المادة 

بإنجاز المقاولة بصفته الشخصية" تمييز )حقوق( 
  /28)هيئة خماسية( تاريخ  144/1987رقم 

 ، منشورات مركز عدالة.2/1987
نه توجد انواع مختلفة من أمن المسلم به ( 83)

المقاولات، ولكل منها ما يميزه بشكل خاص، 
إلا أن جميعها تشترك بالخصائص العامة لعقد 

ن القانون المدني ينظم أالمقاولة، من ذلك 
المقاولات التي تكون فيها شخصية المقاول 

( 798وكفاءته محل اعتبار خاص، المادتين )
ي. ( من القانون المدني الأردن804/1و)

سعيد،  محمد وللمزيد انظر: النعمان، ضحى
المدني،  القانون في التدريب، دراسة عقد

/ السنة 1منشور في مجلة الرافدين للحقوق، 
، 147، ص2005، سنة 24العاشرة، عدد 

وكذلك لطفي، حسام، عقود خدمات 
 وما 163، ص1994المعلومات، القاهرة، 

بعدها، والسرحان، عدنان، شرح القانون 
ني، العقود المسماة، المقاولة، المرجع المد

 .25السابق، ص
عنبر، محمد عبدالرحيم، عقد المقاولة، المرجع  (84)

وما بعدها، وكذلك شنب،  13السابق، ص
، وانظر 86محمد لبيب، المرجع السابق، ص

كذلك سرور، محمد شكري، مسؤولية مهندسي 
ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة، دراسة مقارنة، 

، وكذلك 127، ص1985الفكر العربي، دار 
 ية ـالجبوري، نصير صابر لفتة، الطبيعة القانون

 

 .15لعقد البحث العلمي، المرجع السابق، ص
 ( من القانون المدني الأردني.833المادة )( 85)
وفي هذا الخصوص قضت محكمة التمييز  (86)

"...وحيث إن الوكالة العامة المعطاة من  بأنه
الموكل إلى وكيله لينوب عنه في القيام بعمل 

)هيئة  4503/2012ما..." تمييز )حقوق( رقم 
، منشورات 14/2/2013 خماسية( تاريخ

( من 699مركز عدالة، وانظر أيضاً نص المادة )
القانون المدني المصري، وكذلك الجبوري، نصير 

عة القانونية لعقد البحث صابر لفتة، الطبي
 .5العلمي، المرجع السابق، ص

إذ تناوله القانون المدني الأردني ضمن الباب ( 87)
 الثالث من الكتاب الثاني منه.

البراوي، حسن حسين، عقد تقديم المشورة، ( 88)
 .108المرجع السابق، ص

، وتعديلاته ،المنشور 1988( لسنة 24رقم )( 89)
الجريدة الرسمية من عدد  735على الصفحة 

 .2/4/1988( تاريخ 3545رقم )
، وتعديلاته، المنشور 1972( لسنة 11رقم ) (90)

من عدد الجريدة الرسمية  666على الصفحة 
 .6/5/1972بتاريخ  2357رقم 

فهمي، وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني ( 91)
)قانون المرافعات(، دار النهضة العربية، 

 .553، ص2001القاهرة، سنة
( من قانون كاتب العدل 25بالرجوع إلى المادة ) (92)

نجد أنها تنص على أنه: "مع مراعاة ما ورد في 
.بتنظيم 3اي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:... 

وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات 
والصلح والابراء..". من خلال هذا النص يتبين 
 لنا أن المشرِّع الأردني قد منح كاتب العدل
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الاختصاص بتنظيم وتصديق جميع الوكالات 
سواء كانت قضائية أو غير قضائية خاصة أو 

ختصاص اصيل درجت عليه غالبية اعامة وهو 
التشريعات. إلا أن النص على عبارة مع مراعاة 
ما ورد في اي قانون اخر والتي اوردها المشرِّع في 
بداية النص تفيد بأن الاختصاصات التي منحها 
المشرِّع لكاتب العدل ومنها التصديق على 
الوكالات قد تدخل في إختصاص جهة اخرى 

ع الأردني عندما نص في وهذا ما أكده المشرِّ
. 1من قانون نقابة المحامين على أنه: )) 44المادة 

بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر 
يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على 
تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية إذا 
تعلق التوكيل في أحد الأمور المنصوص عليها 

انون ويكون المحامي في المادة السادسة من هذا الق
في جميع الحالات مسؤولًا شخصياً عن صحة 
هذه التوقيع...((. فعبارة بالرغم عما ورد في 
أي قانون أو تشريع أخر يفهم منها أن المشرِّع 
قد اعطى المحامي سلطة التصديق على 
الوكالات القضائية بالخصومة حتى ولو كان 

ختصاص اهنالك تشريع يمنع من ذلك أي أن 
 امي هنا بالتصديق يكون اختصاص أصيل.المح

 ( من قانون نقابة المحامين.6/3انظر المادة ) (93)
 .245البيات، محمد حاتم، المرجع السابق، ص (94)
غانم، إسماعيل، في النظرية العامة للالتزام،  (95)

 .162المرجع السابق، ص
الجندي، محمد صبري، النيابة في التصرفات  (96)

 في التشريعات والفقه الإسلاميالقانونية، دراسة 
من منظور موازن، دار الثقافة للنشر والتوزيع 

 .142، ص 2012الطبعة الأولى، عمان 

 

والي، فتحي، الوسيط في قانون القضاء  (97)
المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 

 .314، ص1999
( من قانون أصول المحاكمات 65تنص المادة ) (98)

"التوكيل بالخصومة يخول  المدنية على أن:
الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات 
اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع 
فيها واتخاذ الإجراءات إلى أن يصدر الحكم 
في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل 

 فيها وتبلغ هذا الحكم".
 ،245البيات، محمد حاتم، المرجع السابق، ص( 99)

ثروت، كمال قاسم، الوجيز في شرح وكذلك 
 ،1976 ، بغداد،1أحكام عقد المقاولة، ج

 .354ص
( من القانون 838حيث جاء نص المادة )( 100)

المدني الأردني" كل عمل ليس من أعمال 
الإدارة والحفظ يستوجب توكيلًا خاصاً محددا 
لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من 

 تصرفات".
( من قانون 55( و)54)راجع المادتين ( 101)

 نقابة المحامين النظاميين.
( من قانون نقابة المحامين 60/5راجع المادة ) (102)

 النظاميين.
 .245البيات، محمد حاتم، المرجع السابق، ص( 103)
، 246البيات، محمد حاتم، المرجع السابق، ص( 104)

  شرح في ثروت، كمال قاسم، الوجيزوكذلك 
 .354السابق، ص المقاولة، المرجع عقد أحكام

السابع، فقرة  السنهوري، الوسيط، الجزء( 105)
 يقع المحامي مع العقد ن قال" إ حيث (5) رقم
والتصرفات  المادية الأعمال من خليط على
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( من القانون 804( و)798انظر المادتين )( 82)
وفي هذا الخصوص قضت المدني الأردني، 

"يستفاد من نص  محكمة التمييز الأردنية بأنه
من القانون المدني إن المقاول يقوم  780المادة 

بإنجاز المقاولة بصفته الشخصية" تمييز )حقوق( 
  /28)هيئة خماسية( تاريخ  144/1987رقم 

 ، منشورات مركز عدالة.2/1987
نه توجد انواع مختلفة من أمن المسلم به ( 83)

المقاولات، ولكل منها ما يميزه بشكل خاص، 
إلا أن جميعها تشترك بالخصائص العامة لعقد 

ن القانون المدني ينظم أالمقاولة، من ذلك 
المقاولات التي تكون فيها شخصية المقاول 

( 798وكفاءته محل اعتبار خاص، المادتين )
ي. ( من القانون المدني الأردن804/1و)

سعيد،  محمد وللمزيد انظر: النعمان، ضحى
المدني،  القانون في التدريب، دراسة عقد

/ السنة 1منشور في مجلة الرافدين للحقوق، 
، 147، ص2005، سنة 24العاشرة، عدد 

وكذلك لطفي، حسام، عقود خدمات 
 وما 163، ص1994المعلومات، القاهرة، 

بعدها، والسرحان، عدنان، شرح القانون 
ني، العقود المسماة، المقاولة، المرجع المد

 .25السابق، ص
عنبر، محمد عبدالرحيم، عقد المقاولة، المرجع  (84)

وما بعدها، وكذلك شنب،  13السابق، ص
، وانظر 86محمد لبيب، المرجع السابق، ص

كذلك سرور، محمد شكري، مسؤولية مهندسي 
ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة، دراسة مقارنة، 

، وكذلك 127، ص1985الفكر العربي، دار 
 ية ـالجبوري، نصير صابر لفتة، الطبيعة القانون

 

 .15لعقد البحث العلمي، المرجع السابق، ص
 ( من القانون المدني الأردني.833المادة )( 85)
وفي هذا الخصوص قضت محكمة التمييز  (86)

"...وحيث إن الوكالة العامة المعطاة من  بأنه
الموكل إلى وكيله لينوب عنه في القيام بعمل 

)هيئة  4503/2012ما..." تمييز )حقوق( رقم 
، منشورات 14/2/2013 خماسية( تاريخ

( من 699مركز عدالة، وانظر أيضاً نص المادة )
القانون المدني المصري، وكذلك الجبوري، نصير 

عة القانونية لعقد البحث صابر لفتة، الطبي
 .5العلمي، المرجع السابق، ص

إذ تناوله القانون المدني الأردني ضمن الباب ( 87)
 الثالث من الكتاب الثاني منه.

البراوي، حسن حسين، عقد تقديم المشورة، ( 88)
 .108المرجع السابق، ص

، وتعديلاته ،المنشور 1988( لسنة 24رقم )( 89)
الجريدة الرسمية من عدد  735على الصفحة 

 .2/4/1988( تاريخ 3545رقم )
، وتعديلاته، المنشور 1972( لسنة 11رقم ) (90)

من عدد الجريدة الرسمية  666على الصفحة 
 .6/5/1972بتاريخ  2357رقم 

فهمي، وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني ( 91)
)قانون المرافعات(، دار النهضة العربية، 

 .553، ص2001القاهرة، سنة
( من قانون كاتب العدل 25بالرجوع إلى المادة ) (92)

نجد أنها تنص على أنه: "مع مراعاة ما ورد في 
.بتنظيم 3اي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:... 

وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات 
والصلح والابراء..". من خلال هذا النص يتبين 
 لنا أن المشرِّع الأردني قد منح كاتب العدل
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 عندما مادي بعمل يقوم القانونية، فالمحامي
 مجلس خارج لعميله القانونية المشورة يقدم

 المستندات،العقود و  له يحرر القضاء، وعندما
 وتسري مقاولًا يعد الأعمال هذه في فهو
 المقاولة". عقد أحكام عليه

 انون المدني، ـان، شرح القـرحان، عدنـالس (106)
العقود المسماة، المقاولة، المرجع السابق، 

 .25ص
العقد البسيط هو الذي يقتصر علي  (107)

موضوع واحد كالبيع أو الإيجار، أما العقد 
المركب فهو الإتفاق علي عقود متعدده يحقق 
كل واحد منها غرضاً مختلفاً ولكنها اختلطت 

عقد واحد كالعقد بين صاحب  كلها في
 الفندق والنزيل.

أبو الفضل، أسامة توفيق، كنوز المحامين، الجزء ( 108)
. وكذلك عنبر، 552الثاني، المرجع السابق، ص

 .33و 30محمد عبدالرحيم، المرجع السابق، ص
الجندي، محمد صبري، النيابة في التصرفات  (109)

 .149و142القانونية، المرجع السابق، ص
بخصوص العقد غير اللازم، انظر المادة  (110)

( من القانون المدني الأردني، وانظر في 176)
، أنور، مصادر الالتزام في الموضوع، سلطان

القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه 
الإسلامي، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان 

 .151، الطبعة الأولى، ص1987
د ــكفي في عقـد لا يـه قـد بأنـو ما يفيـوه (111)

ن يتم بأيجاب وقبول. فهناك من أالوكالة 
يتبع الحالات ما يستوجب فيها القانون أن 

إجراء معين في إبرام الوكالة، من ذلك 
التوكيل العام الذي يعطى للمحامي في 

 

الأردن، إذ يشترط القانون أن يكون عقد 
التوكيل محرراً في ورقة رسمية كما هو نص 

( من قانون نقابة المحامين 43/1المادة )
النظاميين "على كل مؤسسة تجارية أو صناعية 

أو مستشاراً قانونياً  عامة... أن تعين لها وكيلًا
من المحامين المسجلين في سجل المحامين 
الأستاذة بموجب عقد خطي مسجل لدى 
كاتب العدل...". وللمزيد حول هذا الموضوع 
انظر أيضاً أستاذنا الجندي، محمد صبري، 
النيابة في التصرفات القانونية، المرجع السابق، 

 .112و 111ص
يط في شرح السنهوري، عبدالرزاق، الوس (112)

القانون المدني، المجلد الأول، العقود الواردة 
 .405على العمل، المرجع السابق، ص

لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع  (113)
الحكيم، عبدالمجيد، الموجز في شرح القانون 
المدني العراقي، الجزء الأول في مصادر الالتزام، 

الثالثة، هلية، الطبعة شركة الطبع والنشر الأ
وفي هذا . 393و 392ص ،1969بغداد 

" إذا كان الخصوص قضت محكمة التمييز بأنه
موضوع الدعوى إخلاء مأجور والمطالبة بأجور 
مستحقة واستحقت خلال سريان عقد الاجار 
المبرم بين الطرفين بتجديده تلقائياً بحكم القانون 

 2000لأن العقد من العقود المبرمة قبل عام 
يه ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع ملزم لطرف

فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو 
التقاضي أو بمقتضى نص القانون على مقتضى 

( من القانون المدني وإن إقالة العقد 241المادة )
تتم بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي 

( من ذات القانون" 244على مقتضى المادة )
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)هيئة خماسية( 2877/2011تمييز)حقوق( رقم 
 منشورات مركز عدالة. 31/1/2012تاريخ 

ــابق،     (114) ــع الس ــاتم، المرج ــد ح ــات، محم البي
 .247ص

الجندي، محمد صبري، النيابة في التصرفات  (115)
 .118و 117القانونية، المرجع السابق، ص

 يز ـة التميـضت محكمـوفي هذا الخصوص ق (116)
وقضاءاً أن ما يميز الأردنية بأنه" من المقرر فقهاً 

عقد العمل عن عقد المقاولة هو علاقة التبعية 
بين العامل ورب العمل فإذا كان لرب العمل 
حق توجيه ما يؤدي له من خدمات فإنه يعتبر 
عقد عمل. *إذا أخذ العامل العمل تحت 
مسئوليته من غير أن تكون عليه أية رقابة فإنه 
يصبح مقاولًا، ويتضح من هذا أن عقد 

لمقاولة يختلف عن عقد العمل في توفر عنصر ا
التبعية في عقد العمل وافتقار عقد المقاولة إلى 
ذلك العنصر، ويشترك العقدان في توفر 
عنصر العمل وفي توفر العوض الذي يسمى 
أجراً في عقد العمل" تمييز )حقوق( رقم 

/ 13/1)هيئة عامة( تاريخ  1627/2004
 ، منشورات مركز عدالة.2005

كيرة، حسن، أصول قانون العمل، دار ( 117)
، وكذلك 158، ص1979النهضة العربية، 

عنبر، محمد عبدالرحيم، المرجع السابق، 
، وكذلك انظر أبو الفضل، أسامة 32ص

، 2008توفيق، كنوز المحامين، الطبعة الثانية 
 .552الطليعة الجديدة، الجزء الثاني صدار 

الجندي، محمد صبري، النيابة في التصرفات  (118)
، وفي هذا 119القانونية، المرجع السابق، ص 

الخصوص قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه" 

 

من المقرر فقهاً وقضاءاً أن ما يميز عقد العمل 
عن عقد المقاولة هو علاقة التبعية بين العامل 
ورب العمل فإذا كان لرب العمل حق توجيه 

له من خدمات فإنه يعتبر عقد ما يؤدي 
عمل. *إذا كانت المدعية تعمل محامية 
متفرغة لدى المدعى عليه الثاني بنك عمان 
للإستثمار في الدائرة القانونية التابعة له 
وتحت إشراف وإدارة مدير الدائرة القانونية 
المدعى عليه الثاني وتتقاضى أجراً من البنك 

العمل بينها فإن عنصر التبعية متوفر في عقد 
وبين البنك صاحب العمل" تمييز )حقوق( 

)هيئة عامة( تاريخ  1627/2004 رقم
 ، منشورات مركز عدالة.13/1/2005

وفي هذا الخصوص قضت محكمة التمييز ( 119)
الأردنية بأنه "إن عقد العمل وعقد المقاوله من 
العقود الوارده على العمل والتي يلتزم بها 

لصالح الآخر أحد الطرفين بأداء عمل 
كصاحب عمل لقاء أجر غير أن عقد العمل 
يشترط فيه تبعية العامل لصاحب العمل بأن 
يقوم بالعمل تحت إشرافه وإدارته على سبيل 

)هيئة  767/1999التفرغ" تمييز حقوق رقم 
، منشورات 20/10/1999ثلاثية( تاريخ 

 مركز عدالة.
البراوي، حسن حسين، عقد تقديم المشورة،  (120)

 .94رجع السابق، صالم
 .241البيات، محمد حاتم، المرجع السابق، ص( 121)
الجدير بالذكر أن الفقه والقضاء استقرا  (122)

على وجود العقد بين المستشار وطالب 
الاستشارة، لمزيد من التفصيل انظر، كامل، 

 .18رمضان جمال، المرجع السابق، ص
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 عندما مادي بعمل يقوم القانونية، فالمحامي
 مجلس خارج لعميله القانونية المشورة يقدم

 المستندات،العقود و  له يحرر القضاء، وعندما
 وتسري مقاولًا يعد الأعمال هذه في فهو
 المقاولة". عقد أحكام عليه

 انون المدني، ـان، شرح القـرحان، عدنـالس (106)
العقود المسماة، المقاولة، المرجع السابق، 

 .25ص
العقد البسيط هو الذي يقتصر علي  (107)

موضوع واحد كالبيع أو الإيجار، أما العقد 
المركب فهو الإتفاق علي عقود متعدده يحقق 
كل واحد منها غرضاً مختلفاً ولكنها اختلطت 

عقد واحد كالعقد بين صاحب  كلها في
 الفندق والنزيل.

أبو الفضل، أسامة توفيق، كنوز المحامين، الجزء ( 108)
. وكذلك عنبر، 552الثاني، المرجع السابق، ص

 .33و 30محمد عبدالرحيم، المرجع السابق، ص
الجندي، محمد صبري، النيابة في التصرفات  (109)

 .149و142القانونية، المرجع السابق، ص
بخصوص العقد غير اللازم، انظر المادة  (110)

( من القانون المدني الأردني، وانظر في 176)
، أنور، مصادر الالتزام في الموضوع، سلطان

القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه 
الإسلامي، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان 

 .151، الطبعة الأولى، ص1987
د ــكفي في عقـد لا يـه قـد بأنـو ما يفيـوه (111)

ن يتم بأيجاب وقبول. فهناك من أالوكالة 
يتبع الحالات ما يستوجب فيها القانون أن 

إجراء معين في إبرام الوكالة، من ذلك 
التوكيل العام الذي يعطى للمحامي في 

 

الأردن، إذ يشترط القانون أن يكون عقد 
التوكيل محرراً في ورقة رسمية كما هو نص 

( من قانون نقابة المحامين 43/1المادة )
النظاميين "على كل مؤسسة تجارية أو صناعية 

أو مستشاراً قانونياً  عامة... أن تعين لها وكيلًا
من المحامين المسجلين في سجل المحامين 
الأستاذة بموجب عقد خطي مسجل لدى 
كاتب العدل...". وللمزيد حول هذا الموضوع 
انظر أيضاً أستاذنا الجندي، محمد صبري، 
النيابة في التصرفات القانونية، المرجع السابق، 

 .112و 111ص
يط في شرح السنهوري، عبدالرزاق، الوس (112)

القانون المدني، المجلد الأول، العقود الواردة 
 .405على العمل، المرجع السابق، ص

لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع  (113)
الحكيم، عبدالمجيد، الموجز في شرح القانون 
المدني العراقي، الجزء الأول في مصادر الالتزام، 

الثالثة، هلية، الطبعة شركة الطبع والنشر الأ
وفي هذا . 393و 392ص ،1969بغداد 

" إذا كان الخصوص قضت محكمة التمييز بأنه
موضوع الدعوى إخلاء مأجور والمطالبة بأجور 
مستحقة واستحقت خلال سريان عقد الاجار 
المبرم بين الطرفين بتجديده تلقائياً بحكم القانون 

 2000لأن العقد من العقود المبرمة قبل عام 
يه ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع ملزم لطرف

فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو 
التقاضي أو بمقتضى نص القانون على مقتضى 

( من القانون المدني وإن إقالة العقد 241المادة )
تتم بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي 

( من ذات القانون" 244على مقتضى المادة )
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أبو الفضل، أسامة توفيق، كنوز المحامين،  (123)
، والجزء 322المرجع السابق، الجزء الأول، ص

، وكذلك انظر البراوي، حسن 552الثاني ص
 .118حسين، المرجع السابق، ص

العقد المسمى هو العقد الذي يتولى القانون ( 124)
سماً معيناً، وإلا فإنه يظل في اتنظيمه وإعطائه 

 المسماة. لمزيد من عداد طائفة العقود غير
التفصيل حول هذا الموضوع راجع فرج، 
توفيق حسن، عقد البيع والمقايضة، المرجع 

 .7السابق، ص
هو عقد غير مسمى يخضع في إبرامه ( 125)

للقواعد العامة، إلا أن المشرِّع قد خصه في 
إطار تنظيمه للقواعد القانونية المنظمة لمهنة 

باقي العقود،  المحاماة بأحكام معينة تختلف عن
إذ أجاز قانون نقابة المحامين للمحامي التحلل 

( من 48من هذا العقد بقيود معينة، المادة )
 قانون نقابة المحامين.

هو عقد مدني بالنظر إلى المعيار الذي  (126)
/أ( من 6/1وضعه المشرِّع الأردني في المادة )

المنشور  -1966لسنة  12قانون التجارة رقم 
من عدد الجريدة الرسمية  472على الصفحة 

لاعتبار  -30/3/1966بتاريخ  1910رقم 
العمل تجارياً، وهو البيع الذي يسبقه الشراء، 

لعقود المهنية كعقد وهذا غير متصور في ا
الاستشارة، على أساس ان هذه العقود عقود 
تقوم على تقديم أداءات ذات طبيعة ذهنية 
وعقلية لم يسبقها شراء وغير متصور بيعها، 
بالتالي فهي غير مندرجة في نطاق القانون 
التجاري، ويطبق عليها أحكام وقواعد 
القانون المدني. انظر ذات الرأي لدى 

 

حسين، عقد تقديم المشورة،  البراوي، حسن
. وفي هذا الخصوص 121المرجع السابق، ص

.حددت 1قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه "
/ 12( من قانون التجارة رقم 6المادة )
الأعمال التجارية بحكم ماهيتها أو  1966

لتشابه صفاتها وغاياتها مع الأعمال 
.عرف القانون المدني عقد المقاولة 2التجارية. 

لتزامات المقاول، والتزامات صاحب وا
-780العمل، وانقضاء المقاولة في المواد )

( منه، وحدد في هذه المواد ما يجب على 804
كل طرف تجاه الاخر، مما يفيد أن أحكام 
القانون المدني هي التي تطبق على عقد 
المقاولة وليست الأحكام الواردة في القانون 

زاق، التجاري. انظر السنهوري، عبدالر
 7الوسيط في شرح القانون المدني المجلد 

عقد المقاولة  …"فقد ذكر  44الأول منه ص
من جانب رب العمل يكون في العادة عقداً 
مدنياً، ذلك أن رب العمل يكون غالباً غير 

ذا تعاقد شخص مع نجار اثاث أو مع إتاجر، ف
حائك لصنع ثوب أو مع مقاول لبناء منزل، 

إلى رب العمل سواء  فالعقد مدني بالنسبة
ورّد المادة من عنده أو وردّها المقاول" تمييز 

)هيئة خماسية(  471/2002حقوق رقم 
 ، منشورات مركز عدالة.28/2/2002تاريخ 

البراوي، حسن حسين، عقد تقديم المشورة،  (127)
 .57المرجع السابق، ص

أبو الفضل، أسامة توفيق، المرجع السابق، ( 128)
 .915صالجزء الثاني، 

راجع ضوابط الاستشارة القانونية المشار  (129)
 مطلب الأول من ـها في الفرع الأول من الـإلي
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 المبحث الأول من هذه الدراسة.
 ة ـحسين، محمد عبدالظاهر، المسؤولية المدني( 130)

 312للمحامي تجاه العميل، المرجع السابق، ص
 وما بعدها.

المحامين ( من قانون نقابة 39انظر المادة )( 131)
النظاميين حيث جاء نصها" للمحامي أن يسلك 
الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله 
ولا يكون مسؤولًا عما يورده في مرافعاته كتابة 
أو شفاهاً مما يستلزمه حق الدفاع، كما لا يكون 
مسؤولًا عن الإستشارات التي يعطيها عن 

سر، حسن نية"، وكذلك انظر الخواجة، محمد يا
الاستشارة القانونية على الصعيد المهني، المرجع 

، وكذلك انظر أبو الفضل، 47السابق، ص
أسامة توفيق، المرجع السابق، الجزء الثالث، 

، وكذلك خطاب، 1093الطبعة الثانية، ص
طلبة وهبة، المسؤولية المدنية للمحامي، مكتبة 

 .115و 114، ص1986سيد وهبة، 
ستشاري في المجال ومن صور خطأ الا( 132)

القانوني: إذا كان موضوع الاستشارة هو 
يجار امتد قانونياً إتخلف المستأجر بموجب عقد 

عن الوفاء بالأجرة ولم ينبه المحامي العميل 
بضرورة توجيه إنذار عدلي قبل رفع دعوى 
الاخلاء. وكذلك يعدّ المحامي مقصراً أيضاً إذا 

ج كان محل عقد العميل هو بيع عقار خار
دائرة التسجيل، ولم ينبه العميل إلى بطلان 

 مثل هذا البيع.
أبو عيد، الياس، المحامي، حقوقه، أتعابه ( 133)

وواجباته، حصانته وضماناته، الجزء الثاني، 
الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .360، ص2007

 

أبو عيد، الياس، المحامي، حقوقه، أتعابه ( 134)
، 360و 359سابق، صوواجباته، المرجع ال

وانظر أيضاً البيات، محمد حاتم، المرجع السابق، 
 .239ص

البراوي، حسن حسين، عقد تقديم المشورة، ( 135)
 وما بعدها. 283المرجع السابق، ص

عبدالعال ومنصور، عكاشة محمد وسامي  (136)
بديع، المنهجية القانونية، المرجع السابق، 

 .537و 536ص
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أبو الفضل، أسامة توفيق، كنوز المحامين،  (123)
، والجزء 322المرجع السابق، الجزء الأول، ص

، وكذلك انظر البراوي، حسن 552الثاني ص
 .118حسين، المرجع السابق، ص

العقد المسمى هو العقد الذي يتولى القانون ( 124)
سماً معيناً، وإلا فإنه يظل في اتنظيمه وإعطائه 

 المسماة. لمزيد من عداد طائفة العقود غير
التفصيل حول هذا الموضوع راجع فرج، 
توفيق حسن، عقد البيع والمقايضة، المرجع 

 .7السابق، ص
هو عقد غير مسمى يخضع في إبرامه ( 125)

للقواعد العامة، إلا أن المشرِّع قد خصه في 
إطار تنظيمه للقواعد القانونية المنظمة لمهنة 

باقي العقود،  المحاماة بأحكام معينة تختلف عن
إذ أجاز قانون نقابة المحامين للمحامي التحلل 

( من 48من هذا العقد بقيود معينة، المادة )
 قانون نقابة المحامين.

هو عقد مدني بالنظر إلى المعيار الذي  (126)
/أ( من 6/1وضعه المشرِّع الأردني في المادة )

المنشور  -1966لسنة  12قانون التجارة رقم 
من عدد الجريدة الرسمية  472على الصفحة 

لاعتبار  -30/3/1966بتاريخ  1910رقم 
العمل تجارياً، وهو البيع الذي يسبقه الشراء، 

لعقود المهنية كعقد وهذا غير متصور في ا
الاستشارة، على أساس ان هذه العقود عقود 
تقوم على تقديم أداءات ذات طبيعة ذهنية 
وعقلية لم يسبقها شراء وغير متصور بيعها، 
بالتالي فهي غير مندرجة في نطاق القانون 
التجاري، ويطبق عليها أحكام وقواعد 
القانون المدني. انظر ذات الرأي لدى 

 

حسين، عقد تقديم المشورة،  البراوي، حسن
. وفي هذا الخصوص 121المرجع السابق، ص

.حددت 1قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه "
/ 12( من قانون التجارة رقم 6المادة )
الأعمال التجارية بحكم ماهيتها أو  1966

لتشابه صفاتها وغاياتها مع الأعمال 
.عرف القانون المدني عقد المقاولة 2التجارية. 

لتزامات المقاول، والتزامات صاحب وا
-780العمل، وانقضاء المقاولة في المواد )

( منه، وحدد في هذه المواد ما يجب على 804
كل طرف تجاه الاخر، مما يفيد أن أحكام 
القانون المدني هي التي تطبق على عقد 
المقاولة وليست الأحكام الواردة في القانون 

زاق، التجاري. انظر السنهوري، عبدالر
 7الوسيط في شرح القانون المدني المجلد 

عقد المقاولة  …"فقد ذكر  44الأول منه ص
من جانب رب العمل يكون في العادة عقداً 
مدنياً، ذلك أن رب العمل يكون غالباً غير 

ذا تعاقد شخص مع نجار اثاث أو مع إتاجر، ف
حائك لصنع ثوب أو مع مقاول لبناء منزل، 

إلى رب العمل سواء  فالعقد مدني بالنسبة
ورّد المادة من عنده أو وردّها المقاول" تمييز 

)هيئة خماسية(  471/2002حقوق رقم 
 ، منشورات مركز عدالة.28/2/2002تاريخ 

البراوي، حسن حسين، عقد تقديم المشورة،  (127)
 .57المرجع السابق، ص

أبو الفضل، أسامة توفيق، المرجع السابق، ( 128)
 .915صالجزء الثاني، 

راجع ضوابط الاستشارة القانونية المشار  (129)
 مطلب الأول من ـها في الفرع الأول من الـإلي
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 لعلاقة حملة الوثائق  الفقهي التوصيف

 الإسلامي بصندوقهم في التأمين

 *موسى مصطفى القضاة د.

 م0241/ 4/6  تاريخ قبول البحث:  م0241/ 02/8 تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

 التأمين علاقة حملة الوثائق بصندوقهم في توصيف في الفقهي الخلاف البحث تناول       
 تلك لتوصيف البحث انتهىو، ومقبول واضح رأيإلى  فيه التوصل بهدف، الإسلامي

، خصائص اله واشتق تعريفاً اله ووضع" ةالتعاوني المعاوضة" ساسأ على العلاقة
المعاصرين. واستقراء ما يماثل تلك العلاقة جاء ذلك بعد عرض آراء الفقهاء ، وتقسيمات

 الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة في الفقه الإسلامي. ويوصي الباحث
     .البحث نتائج تبني لىإ الإسلامي التأميني ومدرب، الإسلامية التأمين شركاتو

Abstract 
       This research examines the jurisprudent differences in labelling the 
relationship of the document holders with their investment fund in 
Islamic insurance in order to reach a clear and acceptable view. The 
study reached the conclusion that the relationship should be 
accommodated on the basis of “Cooperative Netting” for which the 
study has provided a definition and extracted characteristics and 
divisions. This had been reached after the presentation of views of 
contemporary jurists and after the exploration of what resembles this 
relationship in Islamic jurisprudence. Finally, the researcher 
recommends that the results of this study are to be adopted by 
accounting and auditing organizations of Islamic financial Institutions, 
Islamic Insurance Companies, and Islamic insurance instructors. 
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 :مقدمة
توصيف العلاقة التي تربط بين  زال لا       

حملة وثائق التأمين الإسلامي بصندوقهم، 
محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، مما 
استدعى مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 
للتوصية لأمانته العامة، بدراسة تلك العلاقة 
وتوصيفها، وقد جاء ذلك بقراره رقم: 

( والمنبثق عن الدورة العشرين 2-22)781
م ويأتي 2272عقدة في الجزائر آواخر عام المن

هذا البحث محاولة لتقديم توصيف فقهي 
 لتلك العلاقة.

 :البحث مشكلة
 من البحث مشكلة تلخيص ويمكن       
 :الآتية بالأسئلة منهجية ناحية

 العلاقات بين من (النزاع محل) العلاقة ما. 7
  الإسلامي؟ التأمين لعقد المكونة

 اتــالمعاوض بين ريقــالتف ارــمعي ما . 2
 ؟التبرعاتو

. ما تقسيمات العقود باعتبار المعاوضة 3
 وعدمها؟

 اثلما يم الإسلامي الفقه . هل احتوى4
 النزاع؟ محل العلاقة

 . ما طبيعة العلاقة محل النزاع؟5

 :البحث فاأهد
 الذكر، سالفة الأسئلة عن وللإجابة       

 :الآتية الأهداف تحقيق إلى الباحث سيسعى
 مجموعها في تكون التي العلاقات عرض . 7

 .الإسلامي التأمين عقد

 العلاقات بين من النزاع محل العلاقة بيان . 2
 . الإسلامي التأمين لعقد المكونة

 اتالمعاوض بين التفريق معيار تحديد . 3
 محل العلاقة على وتطبيقه، التبرعاتو

 .النزاع
بيان بعضا مما احتواه الفقه الإسلامي  . 4

 محل العلاقة تماثل لعلاقاتمن تنظيم 
 .النزاع

 بيان طبيعة العلاقة محل النزاع. . 5
 :البحث منهجية

 الذكر، سالفة الأهداف تحقيق سبيل وفي       
 : الآتية المعتمدة البحثية المناهج سلكت فقد
 تتبع في ويتمثل: الاستقرائي المنهج :أولًا

للعلاقة محل  السابقة الفقهية التوصيفات
 .النزاع

 خلال من وذلك: الاستنباطي المنهج: ثانياً
 توصيف في المختلفة الفقهية الآراء دراسة

 .العلاقة محل النزاع
  الآراء بتحليل وذلك: التحليلي المنهج :ثالثاً
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 موسى مصطفى القضاة                      الإسلامي التوصيف الفقهي لعلاقة حملة الوثائق بصندوقهم في التأمين

للعلاقة محل  السابقة والتوصيفات الفقهية 
 .النزاع
هذا وقد اعتمدت في تحديد العلاقات        

المكونة للتأمين الإسلامي، على ما جاء في 
( والصادر عن 22المعيار الشرعي رقم )

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية. وكذلك فإن التوصيفات الفقهية 

ليها تعتبر أساسا لبناء هذا إالتي سابقت 
 البحث، ومقدمة ضرورية له.

 في فيتمثل البحث منهج آليات وأما       
 :الآتية الأمور

 الكريم القرآن في لسورها الآيات عزو . 7
 .الآية ورقم السورة بذكر

 بـكت من ةـالنبوي ثــالأحادي جـتخري . 2
 .المعتمدة الحديث

المذاهب  كتب إلى الفقهية الأقوال عزو . 3
 .المعتمدة ربعةالأ

إذا  نصا الفقهية العبارات بعض نقل . 4
 .ذلك البحث اقتضى ما

 مقارنة الآراء الفقهية وتحليلها. . 5

 .الغامضة المفردات معاني بيان . 2

 النحو على البحث خطة جاءت وقد       
 :الآتي

 العلاقات في النزاع محل ريرتح :الأول المبحث
 .الإسلامي التأمين لعقد المكونة التعاقدية

 التأمين في التعاقدية العلاقات: الأول المطلب
 الشرعي المعيار في جاءت كما، الإسلامي

 للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادر
 .الإسلامية المالية

 في المعاصرة الفقهية الآراء :الثاني المطلب
 الوثائق لحملة التعاقدية العلاقة توصيف
 هم ومناقشتها.بصندوق

بين المبحث الثاني: نوع علاقة المعاوضة 
 حملة الوثائق وصندوقهم.

 .المعاوضة عقود تقسيماتالمطلب الأول: 
 المطلب الثاني: المعاوضة غير الربحية.

المطلب الثالث: صفات المعاوضة التعاونية 
 وتقسيماتها ومعيارها ومفهومها.

 تطبيق معيار المعاوضة التعاونية المطلب الرابع:
.بصندوقهم الوثائق حملةعلى علاقة 

 العلاقات في النزاع محل ريرريتح :الأول المبحث
 .الإسلامي التأمين لعقد المكونة التعاقدرة

 في النزاع محل المبحث هذا في تناولأ       
 التأمين لعقد الناظمة التعاقدية العلاقات
 ،العلاقات تلك بعرض قومأ حيث، الإسلامي

 بالتأمين الخاص الشرعي المعيار حددها كما
 المحاسبة هيئة عن والصادر الإسلامي
، الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة

ذكر  ثموذلك بذكر العلاقات المتفق عليها 
آراء الفقهاء  عرضمع  االعلاقة المختلف فيه
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توصيف العلاقة التي تربط بين  زال لا       

حملة وثائق التأمين الإسلامي بصندوقهم، 
محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، مما 
استدعى مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 
للتوصية لأمانته العامة، بدراسة تلك العلاقة 
وتوصيفها، وقد جاء ذلك بقراره رقم: 

( والمنبثق عن الدورة العشرين 2-22)781
م ويأتي 2272عقدة في الجزائر آواخر عام المن

هذا البحث محاولة لتقديم توصيف فقهي 
 لتلك العلاقة.

 :البحث مشكلة
 من البحث مشكلة تلخيص ويمكن       
 :الآتية بالأسئلة منهجية ناحية

 العلاقات بين من (النزاع محل) العلاقة ما. 7
  الإسلامي؟ التأمين لعقد المكونة

 اتــالمعاوض بين ريقــالتف ارــمعي ما . 2
 ؟التبرعاتو

. ما تقسيمات العقود باعتبار المعاوضة 3
 وعدمها؟

 اثلما يم الإسلامي الفقه . هل احتوى4
 النزاع؟ محل العلاقة

 . ما طبيعة العلاقة محل النزاع؟5

 :البحث فاأهد
 الذكر، سالفة الأسئلة عن وللإجابة       

 :الآتية الأهداف تحقيق إلى الباحث سيسعى
 مجموعها في تكون التي العلاقات عرض . 7

 .الإسلامي التأمين عقد

 العلاقات بين من النزاع محل العلاقة بيان . 2
 . الإسلامي التأمين لعقد المكونة

 اتالمعاوض بين التفريق معيار تحديد . 3
 محل العلاقة على وتطبيقه، التبرعاتو

 .النزاع
بيان بعضا مما احتواه الفقه الإسلامي  . 4

 محل العلاقة تماثل لعلاقاتمن تنظيم 
 .النزاع

 بيان طبيعة العلاقة محل النزاع. . 5
 :البحث منهجية

 الذكر، سالفة الأهداف تحقيق سبيل وفي       
 : الآتية المعتمدة البحثية المناهج سلكت فقد
 تتبع في ويتمثل: الاستقرائي المنهج :أولًا

للعلاقة محل  السابقة الفقهية التوصيفات
 .النزاع

 خلال من وذلك: الاستنباطي المنهج: ثانياً
 توصيف في المختلفة الفقهية الآراء دراسة

 .العلاقة محل النزاع
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وقد جاء هذا المبحث  .المعاصرين، ومناقشتها
 في مطلبين:

 في التعاقدرة العلاقات :الأول المطلب
 المعيار في جاءت كما ،الإسلامي التأمين
 والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادر الشرعي

 .الإسلامية المالية للمؤسسات
 المعيار من الرابعة الفقرة حددت       

، (7)المحاسبة هيئة عن الصادر الشرعي
الإسلامي في  العلاقات التعاقدية في التأمين

 ثلاث علاقات هي:
 التي المساهمين بين المشاركة علاقاتأ. 

 النظام خلال من الشركة بها تتكون
 مشاركة عقد هي به، يتصل وما ساسيلأا
 الشرعي المعياروينظر  .شركة تديره كانت ذاإ

 )المشاركة(. الشركة بشأن( 72) رقم
 صندوق وبين الشركة بين العلاقاتب. 
منه التعويضات  تدفعالوثائق الذي  حملة
 من أما دارة،لإا حيث من وكالة علاقة هي

 أو مضاربة، علاقة فهي الاستثمار حيث
.(2)بالاستثمار وكالة

ج. العلاقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق 
شتراك هي علاقة التزام بالتبرع، عند الا

والعلاقة بين المستفيدين وبين الصندوق 
عند التعويض هي علاقة التزام الصندوق 

بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح.

 لا والثانية الأولى العلاقتان كانت ولما
 البحث نإف، العلماء بين يذكر فيهما خلاف

، خاص بشكل الثالثة العلاقة إلى سيتوجه
 في الفقهاء بين خلاف من شاع لما نظرا

 .توصيفها

 في المعاصرية الفقهية الآراء :الثاني المطلب
 الوثائق لحملة التعاقدرةالعلاقة توصيف
 .همبصندوق

اختلف الفقهاء المعاصرين في توصيف        
العلاقة التعاقدية بين حملة الوثائق وصندوقهم 

ي أعلى رأيين، حيث ذهب أصحاب الر
الأول إلى أنها علاقة تبرع، بينما ذهب 
أصحاب الرأي الثاني إلى أنها علاقة 

 معاوضة.

 سبب الخلاف في المسألة:
نابع في إن منشأ الخلاف في هذه المسألة        

الأساس من الخلاف في حكم عقد التأمين 
الفقهاء المعاصرين  (3)التجاري، الذي اختلف

فيه على رأيين، أحدهما التحريم، وهو ما 
نظرا لما يشتمل  استقرت عليه المجامع الفقهية،

عليه من الغرر والربا، والرأي الثاني يقضي 
بالإباحة، فاجتهد القائلون بالتحريم لإيجاد 

مباحا، فتوصل اجتهادهم إلى "التأمين بديلا 
الإسلامي" بحيث تكون العلاقة بين المشترك 

لتزام وحساب حملة الوثائق على أساس الا
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بالتبرع، حتى يتخلصوا من تأثير الغرر،  
باعتباره لا يؤثر في التبرعات كما يؤثر في 
المعاوضات، إلا أن هذا الاجتهاد لم يجد 

اء المعاصرين، القبول عند فريق آخر من الفقه
لأن المعاوضة هي المطبقة في واقع شركات 

 التأمين الإسلامية ولو سميت تبرعا.

: العلاقة تقوم على أساس الأول الرأي
 لتزام التبرع.الا

التبرع في اللغة كما جاء أ.المقصود بالتبرع: 
في المصباح المنير "تبرع في الأمر: فعله غير 

ما في اصطلاح الفقهاء أ، (4)طالب عوضا"
نيس الفقهاء أن التبرع بالشىء أفقد جاء في 

ي أ "التطوع به وفعلت كذا متبرعاً هو
، وقد عرفته الموسوعة الفقهية (5)متطوعا"

الكويتية بأنه "بذل المكلف مالًا أو منفعة 
لغيره في الحال أو المآل بلا عوض أو بقصد 

. ويتلخص معنى (2)البر والمعروف غالبا"
 تبرع في البذل دون مقابل.ال

 بعض ليهإ وذهب ب. أصحاب هذا القول:
، (1)الله رحمه زهرة أبو محمد مثل العلم هلأ
 العربية المملكة في العلماء كبار هيئةو

 ذإ غدة أبو الستار وعبد ،(8)السعودية
 تبرع التكافلي أو الإسلامي التأمين: "يقول
. (9)"الملتزم فهو نفسه، المستأمن به يلزم

ذ يقول: "إنه يقوم على مبدأ إوحسين حامد 

التعاون الإسلامي، وإن أساسه عقد التبرع 
الشرعي، وإن هذا التبرع ملزم بالقول على 

ذ إ داغي القرة عليو، "(72)رأي مالك 
 أن بد لا الإسلامي التأمين إن ثم" :يقول
 تبرعية وعقود محض تعاون على إما يقوم

 لصالح بشروط مشروطة ولكنها محضة،
 الهبة على أساسها في تقوم أو المتبرع،

 طريقة بأي تستثمر أموالها ولكن والتبرع،
. (77)"وهاـحـون ةـاربـضـم نـم ةـثماريـاست

 تعريف في اذ يقول البعلي عبدالحميدو
 مجموعة بين تبرع عقد هو" :التعاوني التأمين

 . وبهذا الرأي أخذ(72)..."الأشخاص من
انتهى رأي هيئة ليه إو (73)الخليفي رياض

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
 (.22الإسلامية في المعيار الشرعي رقم )

 ج. مستندهم: 

خرج أصحاب هذا الرأي رأيهم على  .7
لتزام بالتبرع في الفقه المالكي، مسألة الا

لفقيه المالكي الحطاب عن ا قولاحيث نقلوا 
 لتزام،في كتابه تحرير الكلام في مسائل الا

لزام إ"وهو  لتزام بالتبرع:عند حديثه عن الا
الشخص نفسه شيئا من المعروف من غير 
تعليق على شيء، فدخل في ذلك الصدقة 

 ثم" وقاف( والعارية...لأوالهبة، والحبس )ا
 وجبهأ قد مرأ فهذا: "رشد ابن قول ينقل
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مباحا، فتوصل اجتهادهم إلى "التأمين بديلا 
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 مالك مذهب على والمعروف، نفسه على
 نفسه على وجبهأ لمن لازم هأصحاب وجميع

 .(74)"يفلس وأ يمت مالم

من تبرع بمال  التبرع في التأمين على قياس .2
لقوم موصوفين بصفة معينة مثل الفقر أو 
المرض واستحقاقه من هذا التبرع إذا وجدت 

 .(75)فيه الصفة بأن صار فقيراً أو مريضاً

 د.المناقشة:
لتزام ويمكن مناقشة التخريج على الا .7

محاولة مطابقته مع واقع بالتبرع من خلال 
 التأمين الإسلامي، وذلك من خلال مايلي:

 لتزامالا النص المنقول عن الحطاب، قيد* 
دون أن  لمعروفأن يكون في وجوه اببالتبرع 

. وواقع التأمين شيء على اقمعل يكون
الإسلامي يخالف هذا القيد؛ لأن المشترك 
يعلق اشتراكه على التزام صندوق المشتركين 
بتعويضه عن الضرر في حال وقوعه. وكذلك 
فإن صندوق المشتركين يعلق التزامه 
بالتعويض على دفع المشترك للقسط او 
التزامه بذلك. فيتضح مما سبق عدم التطابق 

لتزام بالتبرع ما بين التأمين الإسلامي والا
الذي استند إليه أصحاب الرأي الأول. 

 وفالمعرب * إن ما نقل عن الحطاب يتعلق
 وهذا، المحضة التبرعات بمعنى يأتي الذي

، والعارية الهبة) المذكورة مثلةالأ من واضح

وبالنظر في واقع التأمين الإسلامي  .(الصدقة
نجد أن التبرع فيه ليس محضا. ويدلنا على 

ن من خصائص إعلي القرة داغي: " ذلك قول
التأمين التعاوني وجود تبادل في المنافع 

 (72)بين أعضاء هيئة التأمين"والتضحيات فيما 
علما أنه من أصحاب الرأي الأول.

إن هذا قياس مع  . مناقشة القياس:2
الفارق لأن صفة الاستحقاق في التأمين 
الإسلامي هي العضوية في حساب حملة 
الوثائق، ولحوق الضرر بالعضو، وشرط 
العضوية هو دفع اشتراك بصفة معينة وهي 

مشروط بدفع التبرع، أي أن التبرع هنا 
ذلك العضو للاشتراك بالصفة المتفق عليها 
والذي يؤهله للعضوية أيضاً وليس تبرعاً 

.(71)محضاً فيدخل في باب المعاوضات

 : العلاقة تقوم على المعاوضة.الثاني الرأي
 أ. المقصود بالمعاوضة: 

المعاوضة في اللغة من العوض،        
عواض، تقول منه عاضني والعوض واحد الأ

فلان وأعاضني وعوضني، وعاوضني إذا 
 .(78)عطاك العوض وهو البدلأ

أما في اصطلاح الفقهاء فهو قريب من        
المعنى اللغوي، فقد عرفها الدسوقي في 

على عوض من  نها "عقد محتوٍأالحاشية ب
، وعرفها ابن قدامة في المغنى (79)الجانبين"
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، وعرف (22)العوض"نها "ما يقصد فيها أب 
الشيخ مصطفى الزرقا عقد المعاوضة بأنه "عقد 

ساس إنشاء وجائب متقابلة بين أيقوم على 
العاقدين يأخذ فيها كل من الطرفين شيئا 

 .(27)ويعطي في مقابله شيئا آخر"

ويمكن أن نستخلص من التعاريف        
السابقة أن المعاوضة تقوم على أساس أن كلاًّ 

بدفع مقابل لما يأخذه. ففي  من طرفيها ملزم
عقد البيع مثلا يدفع الثمن مقابل السلعة، وفي 

جرة مقابل المنفعة... عقد الإجارة تدفع الأ
 وهكذا في سائر عقود المعاوضات.

ذهب إلى هذا ب. أصحاب هذا الرأي: 
 الذي الزرقا مصطفى الرأي كلٌّ من الشيخ

 في قطعاً موجود المعاوضة عنصر" :يقول
 فيه ظاهراً يكن لم وإن التبادلي التأمين
 في فالمساهم. التجاري التأمين في ظهوره

 مبلغ يقدم التبادلي التأمين صندوق
 ضرر أي لترميم الصندوق في مساهمته

 يقدمه إنما منهم، وهو المساهمين أحد يلحق
 هو ضرره الصندوق يعوض أن أساس على

 لما التعويض بهذا مشمول أنه ولولا أيضاً،
 في يساهم إنما أنه كما أصلًا، ساهم

 منه يعوض لا أنه أساس على الصندوق
 يتضح. فيه المساهمين غير من متضرر أي
 التأمين كون تصور أن إذن ذلك من

 فيه يؤثر لا محضاً تبرعاً التعاوني التبادلي
 "وهم في وهم شرعاً حلال لذلك وأنه الغرر

يضا "والتوصيف الصحيح الذي أويقول 
و أن يقال في التأمين التبادلي أيجب 

هو معاوضة من نوع  التعاوني...
 ،يضانها معاوضة أأب يقولممن و. (22)خاص"
، الله رحمه العثيمين محمدو ،المنيع عبدالله

 المختار محمدو جبرين، بن وعبدالله
. وقد (23)الكردي الحجى وأحمد السلامي

 .(24)رجح محمد الجرف هذا الرأي

 :(25)ج. مستندهم

لى دليلين إاستند أصحاب هذا الرأي        
 رئيسيين، هما:

الدليل الحسي والمتمثل في وجود المعاوضة  .7
إن المشترك في واقع التأمين الإسلامي، حيث 

شتراكه لحساب حملة الوثائق، ليحصل يقدم ا
على التعويض عند وقوع الخسارة، ولو أنه 
علم بأن حصوله على التعويض عند وقوع 
الخسارة سيكون أمرا محتملا لما مضى قدما في 
عقد التأمين الإسلامي. وقد اشتملت معظم 
وثائق التأمين الإسلامي على هذه المعاوضة 

 .(22)و دلالةأصراحة 
ض الفقهاء المعاصرين بمن فيهم إقرار بع .2

أصحاب الرأي الأول بوجود المعاوضة في 
عقد التأمين الإسلامي، ومن ذلك حسين 
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مشروط بدفع التبرع، أي أن التبرع هنا 
ذلك العضو للاشتراك بالصفة المتفق عليها 
والذي يؤهله للعضوية أيضاً وليس تبرعاً 

.(71)محضاً فيدخل في باب المعاوضات

 : العلاقة تقوم على المعاوضة.الثاني الرأي
 أ. المقصود بالمعاوضة: 

المعاوضة في اللغة من العوض،        
عواض، تقول منه عاضني والعوض واحد الأ

فلان وأعاضني وعوضني، وعاوضني إذا 
 .(78)عطاك العوض وهو البدلأ

أما في اصطلاح الفقهاء فهو قريب من        
المعنى اللغوي، فقد عرفها الدسوقي في 

على عوض من  نها "عقد محتوٍأالحاشية ب
، وعرفها ابن قدامة في المغنى (79)الجانبين"
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حامد حسان عند تعريفه للتأمين الإسلامي 
"اتفاق بين شركة التأمين الإسلامي  بقوله:

باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين، وشخص 
طبيعي أو قانوني على قبوله عضواً في هيئة 
المشتركين، والتزامه بدفع مبلغ معلوم "قسط" 
على سبيل التبرع منه ومن عوائد استثماره 

موال أعضاء هذه الهيئة، على أن تدفع له لأ
الشركة نيابة عن هذه الهيئة من أموال التأمين 
التي تجمع منه ومن غيره من المشتركين، 
التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من 

معين في التأمين على جراء وقوع خطر 
الأشياء، أو مبلغ التأمين في التأمين التكافلي 
على الأشخاص، على النحو الذي تحدده 
وثيقة التأمين، ويبين أسسه النظام الأساسي 

. ولا يخفى على أحد بروز معنى (21)للشركة"
المعاوضة في هذا التعريف، فالمشترك يدفع 
على أن تدفع له الشركة من صندوق حملة 

وثائق. وكذلك فقد جاء في بيان حسين ال
حامد حسان لمحل عقد التأمين الإسلامي ما 
نصه: "محل عقد التأمين هو القسط أو 

شتراك من جهة، والتعويض أو مبلغ الا
التأمين من جهة أخرى، فالمستأمن أو المؤمن 
له يتعهد بدفع الأقساط على سبيل التبرع 

ة منها ومن عوائد استثمارها، وتتعهد شرك
التأمين باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين بتعويضه 

كبقية أعضاء هيئة المشتركين عن الضرر الذي 
 . (28)يصيبه من جراء وقوع الخطر المؤمن منه"

وكذلك ورد التصريح بالمعاوضة من        
محمد الزحيلي عندما أوضح خصائص 
التأمين الإسلامي حيث بين أنه عقد 

حيث إنه ينشئ  رضائي، وأنه عقد إلزامي
التزامات متقابلة على كل من المؤمن 

 .(29)والمستأمن
ولم يقف الباحث على رد من قبل        

 أصحاب الرأي الأول على هذه الادلة.
 الترجيح:

بعد عرض تعريف التبرع والمعاوضة        
في اللغة والاصطلاح، وعرض آراء الفقهاء 
المعاصرين مقترنة بمستنداتها، حيث نوقشت 
مستندات أصحاب الرأي الأول، وسلمت 
مستندات أصحاب الرأي الثاني من 

قيام  من حيث المبدأ، حثالمناقشة، يتبين للبا
علاقة حملة الوثائق الصفة التعويضية في 

حامل  استهدافن إحيث . بصندوقهم
 عند اشتراكه في التأمين الوثيقة للتعويض

 قائم في حاله ومقاله. 
 المعاوضة بين التفريق معيار نوقد تبين أ       

 العوض وجود ساسأ على قائم ،والتبرع
 بين المتبادل العوض وجد ذاإف. عدمه وأ

  ذاإو، معاوضة عقد العقد كان، العقد طرفي
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 .(32)تبرع عقد العقد كان العوض انتفى 

ومن المسائل المشابهة لهذه المسألة        
بالشراء مسألة المواعدة في بيع المرابحة للآمر 

حيث يقول الصديق الضرير في ذلك: "إن 
الوعد الذي وقع الاختلاف فيه بين المالكية 
وغيرهم فقال المالكية بوجوب الالزام به... 
هو الوعد بالمعروف من جانب واحد، كأن 
يعد شخص آخر بأن يدفع له مبلغا من 
المال، ومسألتنا هذه ليست من هذا القبيل، 

الطرفين يقابله لأن الوعد فيها من أحد 
وعد من الطرف الآخر، فهو أقرب إلى 
العقد منه إلى الوعد، وينبغي أن تطبق عليه 

. ولعل هذا القول يؤكد ما (37)أحكام العقد"
 يرجحه الباحث.

وقد يبدو العقد أحيانا في ظاهره شيئا،        
وتكون حقيقته شيئا آخر، ولذلك قرر 

 اصدالفقهاء بأن "العبرة في العقود للمق
فلو كانت  (32)"والمباني لفاظللأ لا والمعاني

صيغة العقد بألفاظ التبرع، واشترط فيها 
العوض كانت من عقود المعاوضات، ومن 
ذلك مسألة هبة الثواب وفي توصيفها 
خلاف بين الفقهاء، فمنهم من اعتبرها بيعا 
صحيحا، ومنهم من عدها بيعا فاسدا، 
ومنهم من قال هي هبة ابتداء وبيع 

. ولست بصدد ذكر تفصيل الآراء (33)انتهاء

وأدلتها. إلا أن ما قاله الزرقا رحمه الله في 
التوصيف بأنه "معاوضة من نوع خاص" أمر 
يستحق التوقف عنده كثيرا، ويستدعي 
البحث العميق في هذه الفكرة، وهو ما 

 أسعى إليه في هذا البحث.

نوع علاقة المعاوضة بين  :المبحث الثاني
 .حملة الوثائق وصندوقهم

يتضمن هذا المبحث محاولة للكشف        
عن نوع علاقة المعاوضة بين حملة الوثائق 
وصندوقهم وذلك من خلال المطالب 

 التالية:

 المعاوضة عقود تقسيمات :المطلب الأول
 إلى المعاوضة عقود الفقهاء قسم       

 :قسمين
 من المال يقصد بهاو: محضةٌ معاوضاتٌ* "

 كالبيع المنفعة، يشمل ما بالمال والمراد ،الجانبين
 فيها العقد يفسد العقود وهذه والإجارة،

 :محضةٍ غير معاوضاتٌ، العوض بفساد
. كالخلع واحدٍ جانبٍ نيقصد بها المال مو

 .(34)"العوض بفساد فيها العقد يفسد لا وهذه

-المعاوضات عقود من عقدٍ ولكلّ       
 أركانه -محضةٍ غير أم محضةً أكانت سواءٌ

 . أبوابها في وتنظر الخاصّة وشرائطه

 تقسيمات من هل، ويتساءل الباحث هنا       
  المعاوضة؟ لعقود خرىأ
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حامد حسان عند تعريفه للتأمين الإسلامي 
"اتفاق بين شركة التأمين الإسلامي  بقوله:

باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين، وشخص 
طبيعي أو قانوني على قبوله عضواً في هيئة 
المشتركين، والتزامه بدفع مبلغ معلوم "قسط" 
على سبيل التبرع منه ومن عوائد استثماره 

موال أعضاء هذه الهيئة، على أن تدفع له لأ
الشركة نيابة عن هذه الهيئة من أموال التأمين 
التي تجمع منه ومن غيره من المشتركين، 
التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من 

معين في التأمين على جراء وقوع خطر 
الأشياء، أو مبلغ التأمين في التأمين التكافلي 
على الأشخاص، على النحو الذي تحدده 
وثيقة التأمين، ويبين أسسه النظام الأساسي 

. ولا يخفى على أحد بروز معنى (21)للشركة"
المعاوضة في هذا التعريف، فالمشترك يدفع 
على أن تدفع له الشركة من صندوق حملة 

وثائق. وكذلك فقد جاء في بيان حسين ال
حامد حسان لمحل عقد التأمين الإسلامي ما 
نصه: "محل عقد التأمين هو القسط أو 

شتراك من جهة، والتعويض أو مبلغ الا
التأمين من جهة أخرى، فالمستأمن أو المؤمن 
له يتعهد بدفع الأقساط على سبيل التبرع 

ة منها ومن عوائد استثمارها، وتتعهد شرك
التأمين باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين بتعويضه 

كبقية أعضاء هيئة المشتركين عن الضرر الذي 
 . (28)يصيبه من جراء وقوع الخطر المؤمن منه"

وكذلك ورد التصريح بالمعاوضة من        
محمد الزحيلي عندما أوضح خصائص 
التأمين الإسلامي حيث بين أنه عقد 

حيث إنه ينشئ  رضائي، وأنه عقد إلزامي
التزامات متقابلة على كل من المؤمن 

 .(29)والمستأمن
ولم يقف الباحث على رد من قبل        

 أصحاب الرأي الأول على هذه الادلة.
 الترجيح:

بعد عرض تعريف التبرع والمعاوضة        
في اللغة والاصطلاح، وعرض آراء الفقهاء 
المعاصرين مقترنة بمستنداتها، حيث نوقشت 
مستندات أصحاب الرأي الأول، وسلمت 
مستندات أصحاب الرأي الثاني من 

قيام  من حيث المبدأ، حثالمناقشة، يتبين للبا
علاقة حملة الوثائق الصفة التعويضية في 

حامل  استهدافن إحيث . بصندوقهم
 عند اشتراكه في التأمين الوثيقة للتعويض

 قائم في حاله ومقاله. 
 المعاوضة بين التفريق معيار نوقد تبين أ       

 العوض وجود ساسأ على قائم ،والتبرع
 بين المتبادل العوض وجد ذاإف. عدمه وأ

  ذاإو، معاوضة عقد العقد كان، العقد طرفي
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هل يمكن النظر إلى عقود المعاوضات        
من جانب استهداف أطرافها للتجارة 

 وتحقيق الربح؟ 
يتبين باستقراء طائفة من عقود        

عتبار المعاوضات، عند الأخذ بعين الا
استهداف التجارة والربح من عدمه، أن هناك 
عقود معاوضة لا يستهدف منها أطرافها 
التجارة والربح، وهناك عقود معاوضات 
يستهدف منها أطرافها أو أحدهما على 
الأقل، التجارة والربح. وهذا يقودنا إلى 

سيم آخر لعقود المعاوضة على أساس تق
استهداف الربح من عدمه، وذلك إلى 

 قسمين: 
الأول: عقود معاوضة ربحية، والثاني:        

 عقود معاوضة غير ربحية.

 البيعفمن عقود المعاوضة الربحية:        
يمارس  هماكلا والمؤجر فالبائع، جارةوالإ

 نإ ذإ عملا تجاريا يستهدف منه الربح.
 المال، تقليب" نهاأب التجارة عرفوا هاءالفق
 .(35)"الرّبح لغرض والشّراء بالبيع أي

ومن عقود المعاوضة غير الربحية:        
القرض، والصرف عند اتحاد الجنس، بل إن 
استهداف الربح من خلال هذه العقود 
يعتبر محرما لأنه يؤدي إلى الربا، وسأتناول 

 الثاني.هذا القسم بالتفصيل في المطلب 

 :المعاوضة غير الريبحية: المطلب الثاني
يتناول هذا المطلب طائفة من المعاوضات        

التي أفترض الباحث أنها غير ربحية، وهي: 
)القرض، الصرف عند اتحاد الجنس، النهد، 
الدية على العاقلة، وفعل الأشعريين...( حيث 
سيتركز البحث على إبراز المعاوضة التي لا 
تستهدف الربح والتجارة، ولا يتناول أركان 

نها مفصلة في إث وشروط هذه العقود، حي
 كتب الفقه.

  :القرضأولا: 
 مالٍ دَفْعُ" :نهأب القرض (32)الفقهاء يعرف       
 نأ صلوالأ ،(31)"بدله ويردّ به ينتفع لمن إرفاقاً

. نقصان ولا زيادة غير من بمثله يؤدى القرض
، المقترض من الربح المقرض قصد ذاإ ولكن

 تحول، عطاهأ مما كثرأ يرد نأ عليه شترطي نأب
 دىأ نإ ولكن. المحرم القرض ربا إلى العقد

 وأ اشتراط دون اقترض مما كثرأ المقترض
 . (38)ذلكفي  سأب فلا مواطاة
 فبينما، القرض في متحققة المعاوضةو       
تبرع أن القرض  (42)والمالكية (39)الحنفية يرى

أن  (47)ابتداء ومعاوضة انتهاء، يرى الشافعية
القرض ليس بمعاوضة محضة وإنما فيه شائبة 

ن القرض إالتبرع.. ومن وجهة نظر الباحث 
فيه تبرع بمنفعة الشيء المقترض، فمن أقرض 
إنساناً ألف دينار، يكون قد تبرع له بمنفعتها 
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طيلة مدة القرض. وفيه معاوضة من حيث  
وجوب استرداد المثل، وهي الالف دينار 

وهكذا ينتفي دون زيادة او نقصان. 
استهداف الربح من القرض )بذل المنفعة 

رد المثل فقط(، ولذلك شاع و دون مقابل
وصفه بالقرض الحسن، وفي ذات الوقت 

بة المقترض كر سنجد أن المقرض قد نفَّ
 وأعانه على قضاء حاجته.

ن الله تعالى حرم إيقول ابن القيم: "       
بمثله يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا  أن

إلا أن يتقابضا، وجوز دفعه  على وجه البيع
بمثله على وجه القرض، وقد اشتركا في أن 
كلا منهما يدفع ربويا ويأخذ نظيره، وإنما 
فرق بينهما القصد؛ فإن مقصود المقرض 
إرفاق المقترض ونفعه، وليس مقصوده 
المعاوضة والربح، ولهذا كان القرض شقيق 

منيحة الورق" " العارية كما سماه النبي 
فكأنه أعاره الدراهم ثم استرجعها منه، لكن 
لم يمكن استرجاع العين فاسترجع المثل، 

كان ربا  باعه درهما بدرهمين وكذلك لو
باعه إياه بدرهم ثم وهبه درهما  صريحا، ولو

جاز، والصورة واحدة وإنما فرق بينهما  آخر
 .(42)القصد"

 :عند اتحاد الجنس الصرفثانيا: 
 من ـه "بيع الثـعرف الحنفية الصرف بأن       

بينما  (43)و بغير جنس"أبالثمن جنسا بجنس 
عرفه الشافعية بأنه "بيع النقد بالنقد من جنسه 

 عند- (45)ويشترط فيه (44)ومن غير جنسه"
 من متساويين البدلين قبض -الجنس اتحاد
 حدأ قصد نإف، نقصان ولا زيادة غير

 خلال من خرالآ الطرف من الربح الطرفين
 الفضل ربا إلى العقد انقلب، البدل في الزيادة
 المعروف وجه على الزيادة كانت نإو، المحرم

 .(42)بها باس فلا
، الصرف في متحققة المعاوضةو       

 طرافالأ من طرف فكل، باعتبار أنه بيع
وفي  .سيأخذه الذي النقد مقابل نقدا يدفع

ذات الوقت نجد أن الاسترباح غير 
 النقدان كان ذاإ مستهدف من أطراف العقد

إلا أن في الصرف إعانة ، واحد جنس من
 وتلبية تهللخ من أحد الطرفين للآخر وسدا

 .لقضائها يسعى كان رغبةل

 هدلنِّاثالثا: 

 على نفقاتهم القوم خراجإ: "يعني النهد       
 وناهد تناهدوا :يقال الرفقة، عدد قدر

 وطرح، العون النهد، وقيل... بعضا بعضهم
 وذلك، وخارجهم عانهمأ القوم مع نهده

. والذي يظهر (41)والشراب الطعام في يكون
أن أصله في السفر، وقد يتفق رفقة فيصنعونه 

 .(48)في الحضر"
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هل يمكن النظر إلى عقود المعاوضات        
من جانب استهداف أطرافها للتجارة 

 وتحقيق الربح؟ 
يتبين باستقراء طائفة من عقود        

عتبار المعاوضات، عند الأخذ بعين الا
استهداف التجارة والربح من عدمه، أن هناك 
عقود معاوضة لا يستهدف منها أطرافها 
التجارة والربح، وهناك عقود معاوضات 
يستهدف منها أطرافها أو أحدهما على 
الأقل، التجارة والربح. وهذا يقودنا إلى 

سيم آخر لعقود المعاوضة على أساس تق
استهداف الربح من عدمه، وذلك إلى 

 قسمين: 
الأول: عقود معاوضة ربحية، والثاني:        

 عقود معاوضة غير ربحية.

 البيعفمن عقود المعاوضة الربحية:        
يمارس  هماكلا والمؤجر فالبائع، جارةوالإ

 نإ ذإ عملا تجاريا يستهدف منه الربح.
 المال، تقليب" نهاأب التجارة عرفوا هاءالفق
 .(35)"الرّبح لغرض والشّراء بالبيع أي

ومن عقود المعاوضة غير الربحية:        
القرض، والصرف عند اتحاد الجنس، بل إن 
استهداف الربح من خلال هذه العقود 
يعتبر محرما لأنه يؤدي إلى الربا، وسأتناول 

 الثاني.هذا القسم بالتفصيل في المطلب 

 :المعاوضة غير الريبحية: المطلب الثاني
يتناول هذا المطلب طائفة من المعاوضات        

التي أفترض الباحث أنها غير ربحية، وهي: 
)القرض، الصرف عند اتحاد الجنس، النهد، 
الدية على العاقلة، وفعل الأشعريين...( حيث 
سيتركز البحث على إبراز المعاوضة التي لا 
تستهدف الربح والتجارة، ولا يتناول أركان 

نها مفصلة في إث وشروط هذه العقود، حي
 كتب الفقه.

  :القرضأولا: 
 مالٍ دَفْعُ" :نهأب القرض (32)الفقهاء يعرف       
 نأ صلوالأ ،(31)"بدله ويردّ به ينتفع لمن إرفاقاً

. نقصان ولا زيادة غير من بمثله يؤدى القرض
، المقترض من الربح المقرض قصد ذاإ ولكن

 تحول، عطاهأ مما كثرأ يرد نأ عليه شترطي نأب
 دىأ نإ ولكن. المحرم القرض ربا إلى العقد

 وأ اشتراط دون اقترض مما كثرأ المقترض
 . (38)ذلكفي  سأب فلا مواطاة
 فبينما، القرض في متحققة المعاوضةو       
تبرع أن القرض  (42)والمالكية (39)الحنفية يرى

أن  (47)ابتداء ومعاوضة انتهاء، يرى الشافعية
القرض ليس بمعاوضة محضة وإنما فيه شائبة 

ن القرض إالتبرع.. ومن وجهة نظر الباحث 
فيه تبرع بمنفعة الشيء المقترض، فمن أقرض 
إنساناً ألف دينار، يكون قد تبرع له بمنفعتها 
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 ،المباحة مورالأ من حال يةأ على والنهد       
 فيه دخل نإو حتى مشروعيته على غبار لا ذإ

 مجال لاف ذاإ. (49)موالالأ من الربويات
، الربا دخول النهد في باب عن هنا للحديث
 على الدليل لثبوت" نه استثنيإحيث 

، ولورود الترغيب فيه كما يقول (52)"جوازه
وهو الأمر الذي أكده  (57)الإمام ابن حجر

الإمام النووي وإن لم يطلق ذات التسمية عليه 
حيث قال: "وقد قال أصاحبنا وغيرهم من 
العلماء يستحب الرفقة من المسافرين خلط 
أزوادهم، ليكون أبرك وأحسن في العشرة 

 .(52)وألا يختص بعضهم بأكل دون بعض"

ولا بأس وجاء في كشاف القناع: "       
المناهدة وهو  (المشددة بكسر النون)بالنهدة 

ومعناه أي  ...السفر فعله الصالحون في
 النهد أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئاً

من النفقة يدفعونه إلى رجل منهم ينفق 
ولو أكل بعضهم  عليهم ويأكلون منه جميعاً

أكثر من بعض لجريان العادة بالمسامحة في 
 .(53)ذلك"مثل 

، النهد في متحققة وضةالمعا ونلاحظ أن       
 من جزءا سيدفع المجموعة من واحد فكل
 من حاجته خذأي نأ مقابل، السفر ميرلأ ماله

وكذلك فإن استهداف  .والشراب الطعام
 عندما المجموعة من فرد فكلالربح منتف، 

 خوتهإ من الاسترباح يقصد لم مساهمته قدم
 واحد كل نإف ذلك ومع، قدم مما كثرأ خذأو

 .دفع مما قلأ وأ كثرأ خذأسي المجموعة من
 المتناهدين لجميع المنفعة تحقق ونجد أيضا

 عباءأ وتحمل بينهم فيما والتعاون بالتناصر
 .الحاجة سداد للمجموع فحصل السفر

  على العاقلة الديةرابعاً: 
الدية اصطلاحا: اسم للمال الذي        

و ما أيدفع بسبب الجناية على النفس 
 .(54)دونها
دية القتل  نأمة علىجمعت الأوقد أ       

 .(55)الخطأ تتحملها العاقلة
ر ــرازي الشهيـبكر ال وـل أبوـقي       

ولوجوب الدية على العاقلة " :(52)بالجصاص
 :وجوه سائغة مستحسنة في العقول

: أنه جائز أن يتعبد الله تعالى أحدها       
بدءا بإيجاب المال عليهم لهذا الرجل، من 
غير قتل كان منه، كما أوجب الصدقات في 

 مال الأغنياء.
: أن موضوع الدية على العاقلة الثاني       

إنما هو على النصرة والمعونة... فلما كانوا 
متناصرين في القتل والحماية أمروا بالتناصر 
والتعاون على تحمل الدية ليتساووا في 
 احملها كما تساووا في حماية بعضهم بعض

 قتل.عند ال
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أنه في إيجاب الدية على  الثالث:        
العاقلة زوال الضغينة وهو داع إلى الألفة 

 صلاح ذات البين. إو
أنه إذا تحمل عنه جنايته حمل  الرابع:       

 كلام انتهى ."عنه القاتل إذا جنى أيضاً
 .الجصاص

ن الجاني يدخل إ: "(51)ويقول أبو زهرة       
يجب عليه ما يخصه مما  في جملة العاقلة، أي أنه

 (58)فةيحن ييجب على الأسرة، وهو قول أب
ولأن الوجوب على العاقلة هو  ،(59)والمالكية

من قبيل المعاونة بين الأقارب الذين تجمعهم 
والمعاونة لا تتصور إلا  قرابة توجب المعاونة،

بالمشاركة. وأن عقل العاقلة وتحمل الدية 
ما يتحقق يتحقق بها معنى التعاون الشامل ك

فيها التكافل الاجتماعي والتأمين المادي لمن 
ويقول تقع عليه جريمة الخطأ أو ما يشبهها". 

 تبادلياً لتزاماًامحمد بلتاجي "العاقلة تقيم 
بين من يشملهم هذا  إلزامياً تعاونياً
 .(22)النظام"
وبالنظر فيما سبق من النصوص نجد        

 العاقلة فرادأ دفع في متحققة المعاوضة أن
 عن يدفع فرادالأ من فرد فكل، للدية

 علم فلو. واجن ذاإ معنه يدفعهو و، الجاني
 لن العاقلة فرادأ قياب نأب العاقلة فرادأ حدأ

 على قدمأ لما، جنايته حال في عنه ايدفعو

 نتفاءكما أننا نلاحظ ا .الدية في المشاركة
استهداف الربح من أطراف المعاوضة؛ 

 عندما للاسترباح يسعون لا العاقلة فرادأف
 لا الجاني كوكذل، نصبتهمأ بدفع يقومون

 نماإو ،الدية جمع من الربح تحقيق يقصد
 .التعاون لىإ طرافالأ جميع تهدف
 العاقلة طرافأ حدأ نأ فرض وعلى       

 العاقلة نإف، المستقبل في جنى قد خرينالآ
 وذلك، دفع مما قلأ وأ كثرأ عنه ستدفع

 فرادالأ نإف يضاأو. الديات تساوي لعدم
 وذلك، يدفعون ما مقدار في يختلفون ربما
 كل عند ونقصاناأ زيادة عددهم ختلافلا

 .جناية

 النبي زمن في زوادالأ جمعخامسا:        
: النبي عن الواردة حاديثالأ تنص  
 كان الذي الجيش زوادأ بجمع قيامه إلى

 توزيعه عادةإ ثم ومن الغزو، في يرافقه
 من عدد هذا النهج على سار وقد عليهم،

 مختلفة خرىأو متشابهة وضاعأ في الصحابة
 : وفيما يلي بيان ذلك

  كوعالأ بن سلمة عن  النبي فعلأ. 
، فأتوا النبي ملقواأو القوم زوادأ خفت: )قال
  في نحر إبلهم، فأذن لهم فلقيهم عمر 

 فدخل بلكم؟إ بعد بقاؤكم ما: فقال، خبروهأف
 ؤهمابق ما الله رسول يا: فقال  النبي على
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 من حاجته خذأي نأ مقابل، السفر ميرلأ ماله
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دية القتل  نأمة علىجمعت الأوقد أ       
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 الناس في ناد" : الله رسول فقال بلهم؟إ بعد
عليهم  وبرك فدعا "زوادهمأ بفضل ونأتي

بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا، ثم قال 
: "أشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله 
 .(27)رسول الله"

 سيف غزوة في  عبيدة بوأ فعل ب.
 الله رضي- عبدالله بن جابر عن: البحر
 بعثا  الله رسول بعث" :قال نهأ -عنهما

 بن عبيدة باأ عليهم مرأف الساحل، قبل
 فخرجنا فيهم ناأو ،ثلاثمائة وهم الجراح

 مرأف ،الزاد فني الطريق ببعض كنا ذاإ حتى
 ذلك فجمع الجيش ذلك زوادأب عبيدة بوأ

 كل يقوتناه فكان ،اتمر مزودي فكان كله
 يصيبنا يكن فلم فني حتى ،قليلا قليلا يوم

: فقال تمرة؟ يغني وما: فقلت تمرة تمرة لاإ
 انتهينا ثم قال، فنيت حين فقدها وجدنا لقد
فأكل منه  الظراب مثل حوت ذاإف البحر إلى

ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة، ثم أمر أبو 
عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر 

ها فلم براحلة فرحلت، ثم مرت تحت
 .(22)تصبها"
  :ديثيقول الإمام النووي في شرح الح       

 هذا( مزود في زادنا عبيدة بوأ فجمع)"
 وخلطه برضاهم جمعه نهأ على محمول
 وقد بذلك  النبي فعل كما، لهم ليبارك

 يستحب العلماء من وغيرهم ناأصحاب قال
 ليكون زوادهمأ خلط المسافرين من للرفقة

 يختص لاأو العشرة في حسنأو بركأ
 وبعبارة. (23)"بعض دون كلأب بعضهم

 زوادبالأ عبيدة بوأ فعله ما نإف خرىأ
 جمعه بعد فيه تساوت حقوقهم نأ" يعني

 .(24)"العادة جرت كما مجازفة تناولوه لكنهم
نلاحظ من خلال الواقعتين السابقتين        

 فكل، زوادالأ جمع في متحققة المعاوضة أن
 خذألي، زاده فضل دفع الجيش فرادأ من فرد

وكذلك نجد أن  .عند الحاجة نصيبا
 الجيش فرادأفاستهداف الربح منتف؛ 

 بدفع يقومون عندما سترباحالا لايقصدون
 بعد حصصهم تناول ثم ومن، زوادهمأ

. التعاون الجميع عند القصد نماإو. الجمع
 قلأ خذونأسي الجنود بعض نإف ذلك ومع

 خرالآ هموبعض، زوادالأ من دفعوه مما
 معنى تحققوبهذا ي .قدم مما كثرأ خذأسي

 بالتناصر الجيش فرادأ لجميع والنفع التعاون
. بعض عن بعضهم وتحمل بينهم فيما

 لم من ومنهم الزاد قليل معه كان من فمنهم
 ،الكثير معه كان من ومنهم يءش معه يكن

 وسدت، الزاد الجيش لجميع فحصل
 .الحاجة

  نإ -الله رحمه– وويـالن الإمام قولـي       
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 وجمعه الزاد في المواساة استحباب" ذلك في 
 في بعض مع بعضهم كلأ وجواز قلته عند
، شيء في الربا من هذا وليس الحالة هذه

 مبيح واحد وكل ،باحةلإا نحو من هو نماإو
 تحقق وسواء طعامه، من كلالأ لرفقته

 دونها وأ حصته من كثرأ كلأ نهأ نسانالإ
لكن يستحب له  (25)بهذا سأب فلا مثلها وأ

الإيثار والتقلل لا سيما إن كان في الطعام 
 .(22)قلة"

 سادسا: فعل الأشعريين

 الله رسولعن أبي موسى، قال: قال        
 في  (28)اإذا أرملو (21)شعريينالأ نإ: "قال

الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما 
كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه 
بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا 

 .(29)منهم"
 مبالغة" منهم ناأو مني هم" : وقوله       

 الله طاعة في واتفاقهم طريقتهم امتداح في
أي هم متصلون بي، وقيل  (12)تعالى

 .(17)فعلي في المساواة" االمراد "فعلو
 يثارالإ" حقيقة تتجلى الحديث هذا وفي       

 ،السفر في زوادالأ خلط وفضيلة ،والمواساة
 في قلتها عند واحد شيء في جمعها وفضيلة
، ثم يقسم، وليس المراد بهذا (12)الحضر

 ها ـه بشروطـب الفقـالقسمة المعروفة في كت

ومنعها في الربويات، وإنما المراد هنا إباحة 
 .(13)بعضهم بعضا ومواساتهم بالموجود"

 وبالنظر في فعل الأشعريين نجد أن       
 دفع قد منهم فرد فكل، متحققة المعاوضة

 جمع بعد نصيبا مقابل أن يأخذ، زاده
وكذلك لا نجد أي  .واحد ناءإ في زوادالأ

 شعريأ فكلاستهداف لتحقيق الربح، 
 من سترباحالا يقصد لم عنده ما قدم عندما

 القصد نماإو، قدم مما كثرأ خذأو، خوتهإ
 بعض نمع أ. التعاون الجميع عند
 هموبعض، دفع مما قلأ خذأسي شعريينالأ
 .قدم مما كثرأ خذأسي خرالآ

والسؤال الذي يطرحه الباحث هنا        
هو: إذا لم يكن أطراف المعاوضة يستهدفون 
التجارة والربح من تصرفاتهم، فماذا 

 يستهدفون؟ 
تبين من خلال التصرفات السابقة أنها        

تجمع على وجود معنى الإعانة وسد خلة 
وحاجة أطرافها. ولما كانت هذه الصفة هي 

عاوضات الغالبة على هذا النوع من الم
أقترح أن أطلق عليها مصطلح "المعاوضات 
التعاونية" وهذا يقودنا إلى محاولة استخلاص 
صفات هذا النوع من المعاوضات، وإيجاد 
تقسيمات له ووضع معيار له. ثم الانتهاء 

 باقتراح تعريف جامع مانع.
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 الناس في ناد" : الله رسول فقال بلهم؟إ بعد
عليهم  وبرك فدعا "زوادهمأ بفضل ونأتي

بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا، ثم قال 
: "أشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله 
 .(27)رسول الله"

 سيف غزوة في  عبيدة بوأ فعل ب.
 الله رضي- عبدالله بن جابر عن: البحر
 بعثا  الله رسول بعث" :قال نهأ -عنهما

 بن عبيدة باأ عليهم مرأف الساحل، قبل
 فخرجنا فيهم ناأو ،ثلاثمائة وهم الجراح

 مرأف ،الزاد فني الطريق ببعض كنا ذاإ حتى
 ذلك فجمع الجيش ذلك زوادأب عبيدة بوأ

 كل يقوتناه فكان ،اتمر مزودي فكان كله
 يصيبنا يكن فلم فني حتى ،قليلا قليلا يوم

: فقال تمرة؟ يغني وما: فقلت تمرة تمرة لاإ
 انتهينا ثم قال، فنيت حين فقدها وجدنا لقد
فأكل منه  الظراب مثل حوت ذاإف البحر إلى

ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة، ثم أمر أبو 
عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر 

ها فلم براحلة فرحلت، ثم مرت تحت
 .(22)تصبها"
  :ديثيقول الإمام النووي في شرح الح       

 هذا( مزود في زادنا عبيدة بوأ فجمع)"
 وخلطه برضاهم جمعه نهأ على محمول
 وقد بذلك  النبي فعل كما، لهم ليبارك

 يستحب العلماء من وغيرهم ناأصحاب قال
 ليكون زوادهمأ خلط المسافرين من للرفقة

 يختص لاأو العشرة في حسنأو بركأ
 وبعبارة. (23)"بعض دون كلأب بعضهم

 زوادبالأ عبيدة بوأ فعله ما نإف خرىأ
 جمعه بعد فيه تساوت حقوقهم نأ" يعني

 .(24)"العادة جرت كما مجازفة تناولوه لكنهم
نلاحظ من خلال الواقعتين السابقتين        

 فكل، زوادالأ جمع في متحققة المعاوضة أن
 خذألي، زاده فضل دفع الجيش فرادأ من فرد

وكذلك نجد أن  .عند الحاجة نصيبا
 الجيش فرادأفاستهداف الربح منتف؛ 

 بدفع يقومون عندما سترباحالا لايقصدون
 بعد حصصهم تناول ثم ومن، زوادهمأ

. التعاون الجميع عند القصد نماإو. الجمع
 قلأ خذونأسي الجنود بعض نإف ذلك ومع

 خرالآ هموبعض، زوادالأ من دفعوه مما
 معنى تحققوبهذا ي .قدم مما كثرأ خذأسي

 بالتناصر الجيش فرادأ لجميع والنفع التعاون
. بعض عن بعضهم وتحمل بينهم فيما

 لم من ومنهم الزاد قليل معه كان من فمنهم
 ،الكثير معه كان من ومنهم يءش معه يكن

 وسدت، الزاد الجيش لجميع فحصل
 .الحاجة

  نإ -الله رحمه– وويـالن الإمام قولـي       



 

                                                                                                                        
 

 
 

 م1035 حزيران/ هـ3416 الثاني، شعبان ، العددثانيالمجلد ال  949 لدراسات الإسلامية والقانونيةللميزان ا مجلة
 

 موسى مصطفى القضاة                      بصندوقهم في التأمين الإسلاميالتوصيف الفقهي لعلاقة حملة الوثائق 

صفات المعاوضة التعاونية : المطلب الثالث

 .وتقسيماتها ومعيارها ومفهومها
 أولًا: صفات المعاوضة التعاونية:

مجموعة المعاوضات  دراسة خلال من       
السابقة يمكن أن نستخلص لها الصفات 

 :التالية
 لا أطرافها نأ بمعنى :تجارية غيرأ. 

 .الربح تحقيق ونيستهدف

 القصد يظهر لم ذاإ :بالربا فيها يتسامحب. 
 قال لذلك، ، ولم يكن مشروطا أو معروفاليهإ

 لحديث شرحه عند النووي الإمام
 القسمة بهذا المراد وليس" :شعريينالأ

 في ومنعها بشروطها الفقه كتب في المعروفة
 بعضا بعضهم باحةإ هنا المراد نماإو الربويات،

وقال أيضا عند  (14)"بالموجود ومواساتهم
شرحه لحديث جمع الأزواد: "وليس هذا من 
الربا في شيء، وإنما هو من نحو الإباحة وكل 
واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه، وسواء 
تحقق الإنسان أنه أكل أكثر من حصته أو 

لكن  (15)دونها أو مثلها فلا بأس بهذا
يستحب له الإيثار والتقلل لا سيما إن كان في 

وقال ابن حجر عند حديثه  (12)لة"الطعام ق
عن النهد: "والنهد على أية حال من الأمور 

 نإو حتى مشروعيته على غبار لا ذإالمباحة 
 (11).موالالأ من الربويات فيه دخل

 هذه وتستنتج يؤثر فيها الغرر:ج. لا 
، الدية على العاقلة مسألة من الخصيصة

 سيدفعون جميعا العاقلة فرادأ نأ ذلك
 سيدفع هل، ولكن، الدية في نصبتهمأ

 دفعوا ما نظير العاقلة فرادأ جميع عن الجاني
 لا نهلأ، لا الجواب نأب شك لا عنه؟

 سيرتكبون العاقلة فرادأ جميع نأ يتصور
 يتصور لا نهإف وكذلك، الخطأ القتل جناية

 قطعا سيحصل العاقلة فرادأ من فرد كل نأ
 ؛الغرر معنى فتحقق. يدفعه لما مقابل على

 دفع لما مقابلا الجاني يدفع لا نأ لاحتمال
  .العاقلة فرادأ من عنه

 لتزاماتالا فيها تتقابلحيث  المعاوضة: د.
 العاقلة وقد بينت هذا في، بين طرفيها

والنهد والقرض والصرف وفعل الأشعريين 
 .وجمع الأزواد

 كما، القرابة ساسأ على تقام قد نها. أه
 وفعل، العاقلة صلأ في الحال هو
 المشترك العمل ساسأ على وأ. شعريينالأ
 العاقلة جعل في الحال هو كما(، المهنة)

 زمن حدث كما، الديوان أهل على
 . الفاروق

 كما، مؤقتة وأ اختيارية تكون قد نهاو. أ
 وأ. والمناهدة زوادالأ جمع في الحال هو

 ، ةـالعاقل في الحال هو اـكم مةـدائو ةـالزامي
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 .شعريينالأ وفعل 

، مقدما فيها العوض يدفع نأ يمكنأنه  ز.
 وأ. والنهد زوادالأ جمع في الحال هو كما
 في الحال هو كما، ليهإ الحاجة وقوع بعد
 .للدية العاقلة دفع

 :التعاونية المعاوضة تقسيماتثانيا: 

 إلى التعاونية المعاوضة تقسيم يمكن       
 وذلك، مختلفة باعتبارات متعددة تقسيمات

 :يلي كما

 :وعدمه لزامالا باعتبار :الأول التقسيم
 :ملزمة* معاوضة تعاونية 

 طرافهاأ يلزم التي المعاوضات وهي       
 في الشأن هو كما، ابتداء فيها بالمشاركة

 .العاقلة
 : ملزمة غير* معاوضة تعاونية 

 طرافهاأ يلزم لا التي المعاوضات وهي       
لزام ولكن يجري فيها الا ،ابتداء فيها بالدخول

، وتعتبر والصرف كالقرض بعد الدخول فيها
علاقة حملة الوثائق بصندوقهم من هذا 

 القبيل.

 :طرافالأ عدد باعتبار :الثاني التقسيم
 : جماعية* معاوضة تعاونية 

 طرافهاأ يكون التي المعاوضات وهي       
 معـوج هدـوالن، اقلةـكالع، ينـاثن من كثرأ

، ثنينا من كثرأ الركب كان نإ، زوادالأ
وتعتبر علاقة حملة الوثائق بصندوقهم من 

 هذا القبيل.

 : ثنائية* معاوضة تعاونية 

 طرفاها يكون التي المعاوضات وهي       
 .الصرف في الحال هو كما، شخصين

 :التعاونية المعاوضة معيار ثالثا:
 وضع في هذه الفقرة الباحث يحاول       
 غير التعاونية المعاوضات لضبط معيار

 الربحية المعاوضة عقود عن لتمييزها الربحية
 . التجارية

لا  ا من ثلاثة بنودمعياريقترح الباحث        
 ضمن من عقد ما عتباربد من اجتماعها لا

 ، والبنود هي: التعاونية المعاوضات منظومة
 .المعاوضة صفة وجود  أ. 

 .الربح استهداف انتفاءب. 

 حاجة وأ رغبة تلبية وأ منفعة تحقيقج. 
 .العقد طرفيل

 :دلتهاأو التعاونية المعاوضة مفهوم رابعا:
مشتق من العون وهو إعانة  :لغة التعاونأ. 

 بمعنى والمعاونة، (18)الناس بعضهم بعضا
، "والتعاون يقتضي (19)والتظاهر المظاهرة

المشاركة من الطرفين، فهو عملية لا تتم من 
لا بد من إشراك طرف شخص واحد، بل 

وَتَعَاوَنوُاْ قال تعالى:  (82)شخصين، أو أكثر"
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صفات المعاوضة التعاونية : المطلب الثالث

 .وتقسيماتها ومعيارها ومفهومها
 أولًا: صفات المعاوضة التعاونية:

مجموعة المعاوضات  دراسة خلال من       
السابقة يمكن أن نستخلص لها الصفات 

 :التالية
 لا أطرافها نأ بمعنى :تجارية غيرأ. 

 .الربح تحقيق ونيستهدف

 القصد يظهر لم ذاإ :بالربا فيها يتسامحب. 
 قال لذلك، ، ولم يكن مشروطا أو معروفاليهإ

 لحديث شرحه عند النووي الإمام
 القسمة بهذا المراد وليس" :شعريينالأ

 في ومنعها بشروطها الفقه كتب في المعروفة
 بعضا بعضهم باحةإ هنا المراد نماإو الربويات،

وقال أيضا عند  (14)"بالموجود ومواساتهم
شرحه لحديث جمع الأزواد: "وليس هذا من 
الربا في شيء، وإنما هو من نحو الإباحة وكل 
واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه، وسواء 
تحقق الإنسان أنه أكل أكثر من حصته أو 

لكن  (15)دونها أو مثلها فلا بأس بهذا
يستحب له الإيثار والتقلل لا سيما إن كان في 

وقال ابن حجر عند حديثه  (12)لة"الطعام ق
عن النهد: "والنهد على أية حال من الأمور 

 نإو حتى مشروعيته على غبار لا ذإالمباحة 
 (11).موالالأ من الربويات فيه دخل

 هذه وتستنتج يؤثر فيها الغرر:ج. لا 
، الدية على العاقلة مسألة من الخصيصة

 سيدفعون جميعا العاقلة فرادأ نأ ذلك
 سيدفع هل، ولكن، الدية في نصبتهمأ

 دفعوا ما نظير العاقلة فرادأ جميع عن الجاني
 لا نهلأ، لا الجواب نأب شك لا عنه؟

 سيرتكبون العاقلة فرادأ جميع نأ يتصور
 يتصور لا نهإف وكذلك، الخطأ القتل جناية

 قطعا سيحصل العاقلة فرادأ من فرد كل نأ
 ؛الغرر معنى فتحقق. يدفعه لما مقابل على

 دفع لما مقابلا الجاني يدفع لا نأ لاحتمال
  .العاقلة فرادأ من عنه

 لتزاماتالا فيها تتقابلحيث  المعاوضة: د.
 العاقلة وقد بينت هذا في، بين طرفيها

والنهد والقرض والصرف وفعل الأشعريين 
 .وجمع الأزواد

 كما، القرابة ساسأ على تقام قد نها. أه
 وفعل، العاقلة صلأ في الحال هو
 المشترك العمل ساسأ على وأ. شعريينالأ
 العاقلة جعل في الحال هو كما(، المهنة)

 زمن حدث كما، الديوان أهل على
 . الفاروق

 كما، مؤقتة وأ اختيارية تكون قد نهاو. أ
 وأ. والمناهدة زوادالأ جمع في الحال هو

 ، ةـالعاقل في الحال هو اـكم مةـدائو ةـالزامي
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ثۡمِ   ٱلِۡۡ
ْ عََلَ ٰۖ وَلََ تَعَاوَنوُا ِ وَٱلتَّقۡوَى   ٱلۡبِر

عََلَ
 مطالبون فالمسلمون[، 2]المائدة: وَٱلۡعُدۡوَ نِ  

 .لبعض بعضهم العون بتقديم
 يمكن :اصطلاحا التعاونية المعاوضةب. 

 المعاوضة :الآتي التعريف اقتراح للباحث
، كثرأ وأ طرفين بين علاقة تنشأ"ة التعاوني

، منفعة وأ مالا للآخر منهما كل يقدم
 ."الربح لا التعاون بهدف

وقد وجدت نصا عند الماوردي يؤيد        
المعنى المقصود من التعريف، وذلك حينما 

خوان من حيث إستعانة بعضهم قسم الإ
وعد أحد ببعض من عدمها إلى أربعة أقسام 

فأمَّا  هذه الاقسام من يعين ويستعين، فقال: "
المعين والمستعين فهو معاوضٌ منصف؛ 
يؤدِّي ما عليه ويستوفي ماله، فهو كالمقرض 
يُسْعِف عند الحاجة ويستردُّ عند الاستغناء، 
وهو مشكورٌ في معونته، ومعذورٌ في 

. يلاحظ (87)استعانته، فهذا أعدل الإخوان"
جمع في هذا القسم بين التعاون بأن الماوردي 

 .(82)إليه البحث واوالمعاوضة، وهذا ما يصب
 النصوص من جملة وردت :التعاون أدلةج. 

، مةالأ بناءأ بين التعاون على تحث الشرعية
 :منها طائفة يلي وفيما
 :الكريم القرآن منأولا: 

ٰۖ : تعالى يقول .7 ِ وَٱلتَّقۡوَى   ٱلۡبِر
 وَتَعَاوَنوُاْ عََلَ

ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَ نِ     ٱلِۡۡ
 [2]المائدة:  وَلََ تَعَاوَنوُاْ عََلَ

 نأ الكريم القرآن من خرىأ آيات وتوضح
 انفاق، والتقوى البر على التعاون معانى من

 :الآتية الكريمة الآيات في كما وذلك المال

ْ  :عالىـت هـولـق( 2 ن توَُلُّوا
َ
 لَّيۡسَ ٱلۡبَِّ أ

وَلَ كِنَّ  ٱلمَۡشِۡۡقِ وَٱلمَۡغۡربِِ وجُُوهَكُمۡ قبَِلَ 
ِ وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ  ٱلۡبَِّ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ

 ِ ََ ٱلمَۡ  ۧوَٱلكِۡتَ بِ وَٱلنَّبيِر لَ عََلَ  حُبرهِۦِ انَ وَءَا
وَٱلمَۡسَ كِيَن وَٱبۡنَ  ذَويِ ٱلۡقُرۡبََ  وَٱلَۡۡتَ مَ  

ائٓلِيِنَ  بيِلِ وَٱلسَّ قاَمَ  ٱلسَّ
َ
قِاَبِ وَأ ةَ  وَفِِ ٱلرر لوَ  ٱلصَّ

كَو ةَ وَٱلمُۡوفوُنَ بعَِهۡدِهِمۡ إذَِا ََ ٱلزَّ ْٰۖ  وءََا  عَ هَدُوا
سِِۗ 

ۡ
اءِٓ وحَِيَن ٱلۡۡأَ َّ سَاءِٓ وَٱلضََّّ

ۡ
وَٱلصَّ بِيِنَ فِِ ٱلۡۡأَ

ِينَ  وْلََٰٓئكَِ ٱلََّّ
ُ
وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡتَّقُونَ  أ

ُ
ْٰۖ وَأ  صَدَقوُا

  [711البقرة: ]

ْ   :تعالى قوله( 3  لَن تَنَالوُاْ ٱلۡبَِّ حَتََّّ  تنُفقُِوا
ء   ا تُُبُِّونََۚ وَمَا تنُفقُِواْ مِن شََۡ َ بهِۦِ  مِمَّ فإَنَِّ ٱللََّّ

 بالتعاون والأمر[، 92]آل عمران:  عَليِم  
 ابن قال كما العموم على يُحمل البر على
 .(83)والألوسي ،كثير

 :الشريفة النبوية السنة منثانياً: 

 يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن: " قال .7
 .(84)"بعضا بعضه

  يهِـفِ اللاَّمن "إوقد ذكر شراح الحديث        
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 موسى مصطفى القضاة                      الإسلامي التوصيف الفقهي لعلاقة حملة الوثائق بصندوقهم في التأمين

 .لِلبَعضِ الُمؤمِنِيَن بَعض والُمراد لِلجِنسِ 
 لِوجهِ بَيان( بَعضًا بَعضه يَشُدّ: )وقوله

 فِي والُمعاونَة: بَطّال وقال ابن ...التَّشبِيه،
 مِنَ الُمباحَة الُأمُور فِي وكَذا الآخِرَة أُمُور
 بَيَن شَبَّكَ ثُمَّ: )وقوله إِلَيها، مَندُوب الدُّنيا

 أَي أَيضًا التَّشبِيه لِوجهِ بَيان هُو(؛ أَصابِعه
 .(85)الشَّدّ" هَذا مِثل بَعضًا بَعضهم يَشُدّ

ن المعاونة لا أويستفاد من هذا الشرح        
بد فيه من تكون من طرف واحد ولا 

حيث تتحقق المعاونة  قلطرفين على الأ
 ببذل كل طرف للآخر.

 توادهم في المؤمنين مثل: " قال       
 الواحد الجسد كمثل وتعاطفهم وتراحمهم

 الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا
 . (82)"والحمى بالسهر

قال النووي في شرح الحديث        
 الْمُسْلِمِيَن حُقُوق تَعْظِيم فِي نه: "صَرِيحإ

 التَّرَاحُم عَلَى وَحَثّهمْ بَعْض، عَلَى بَعْضهمْ
 وَلَا إِثْم غَيْر فِي وَالتَّعَاضُد وَالْمُلَاطَفَة

 بَعْضًا بَعْضه دَعَا "أَيْ يضا:أمَكْرُوه". وقال 
 .(81)ذَلِكَ" فِي الْمُشَارَكَة إِلَى

بناء المجتمع أن أويستفاد من هذا        
لى مشاركة بعضهم إالإسلامي مدعوون 

عند نزول البلاء لتحقيق معنى التراحم 
 والتعاضد.

 على يحث الإسلام نأ تبين نأ بعد       
 يكون نأ يعقل فهل، فيه ويرغب التعاون

 ذكر وأ توضيحه عن بمعزل الحث هذا
 إلى المبدأ هذا يتحول خلالها من التي، دواتهأ

يرى  بآثاره؟ وينعموا، الناس يعيشه واقع
الباحث أن المعاوضات التعاونية هي أحد 

 أدوات تحقيق ذلك.

تطبيق معيار المعاوضة  :المطلب الريابع
 الوثائق حملةالتعاونية على علاقة 

بصندوقهم
كمله أثمرة البحث ب المطلب اهذ يمثل       

 الوثائق حملة علاقةحيث يبين مدى تطابق 
 مع معيار المعاوضة التعاونية: بصندوقهم

 المعاوضة صفة :المعاوضة صفة وجود( 7
 قـائـملة الوثـح ينـب ةـلاقـالع في حققةـمت

 يقدم المشترك نإ ذإ، "المشتركين" وصندوقهم
 صندوق من التعويض مقابل، القسط

، حدوثه حال في الضرر عن، المشتركين
 التأمين وثائق جميع في عليه منصوص وهذا

 .(88)الإسلامي

 طرافأ من الربح استهداف انتفاء( 2
 دفعه عند المشترك يستهدف لا :العقد

 فقد، المشتركين بقية من الربح تحقيق للقسط
 المملكة في العلماء كبار هيئة قرار في جاء

 التأمين فجماعة" نصه ما السعودية العربية
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ثۡمِ   ٱلِۡۡ
ْ عََلَ ٰۖ وَلََ تَعَاوَنوُا ِ وَٱلتَّقۡوَى   ٱلۡبِر

عََلَ
 مطالبون فالمسلمون[، 2]المائدة: وَٱلۡعُدۡوَ نِ  

 .لبعض بعضهم العون بتقديم
 يمكن :اصطلاحا التعاونية المعاوضةب. 

 المعاوضة :الآتي التعريف اقتراح للباحث
، كثرأ وأ طرفين بين علاقة تنشأ"ة التعاوني

، منفعة وأ مالا للآخر منهما كل يقدم
 ."الربح لا التعاون بهدف

وقد وجدت نصا عند الماوردي يؤيد        
المعنى المقصود من التعريف، وذلك حينما 

خوان من حيث إستعانة بعضهم قسم الإ
وعد أحد ببعض من عدمها إلى أربعة أقسام 

فأمَّا  هذه الاقسام من يعين ويستعين، فقال: "
المعين والمستعين فهو معاوضٌ منصف؛ 
يؤدِّي ما عليه ويستوفي ماله، فهو كالمقرض 
يُسْعِف عند الحاجة ويستردُّ عند الاستغناء، 
وهو مشكورٌ في معونته، ومعذورٌ في 

. يلاحظ (87)استعانته، فهذا أعدل الإخوان"
جمع في هذا القسم بين التعاون بأن الماوردي 

 .(82)إليه البحث واوالمعاوضة، وهذا ما يصب
 النصوص من جملة وردت :التعاون أدلةج. 

، مةالأ بناءأ بين التعاون على تحث الشرعية
 :منها طائفة يلي وفيما
 :الكريم القرآن منأولا: 

ٰۖ : تعالى يقول .7 ِ وَٱلتَّقۡوَى   ٱلۡبِر
 وَتَعَاوَنوُاْ عََلَ

ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَ نِ     ٱلِۡۡ
 [2]المائدة:  وَلََ تَعَاوَنوُاْ عََلَ

 نأ الكريم القرآن من خرىأ آيات وتوضح
 انفاق، والتقوى البر على التعاون معانى من

 :الآتية الكريمة الآيات في كما وذلك المال

ْ  :عالىـت هـولـق( 2 ن توَُلُّوا
َ
 لَّيۡسَ ٱلۡبَِّ أ

وَلَ كِنَّ  ٱلمَۡشِۡۡقِ وَٱلمَۡغۡربِِ وجُُوهَكُمۡ قبَِلَ 
ِ وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ  ٱلۡبَِّ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ

 ِ ََ ٱلمَۡ  ۧوَٱلكِۡتَ بِ وَٱلنَّبيِر لَ عََلَ  حُبرهِۦِ انَ وَءَا
وَٱلمَۡسَ كِيَن وَٱبۡنَ  ذَويِ ٱلۡقُرۡبََ  وَٱلَۡۡتَ مَ  

ائٓلِيِنَ  بيِلِ وَٱلسَّ قاَمَ  ٱلسَّ
َ
قِاَبِ وَأ ةَ  وَفِِ ٱلرر لوَ  ٱلصَّ

كَو ةَ وَٱلمُۡوفوُنَ بعَِهۡدِهِمۡ إذَِا ََ ٱلزَّ ْٰۖ  وءََا  عَ هَدُوا
سِِۗ 

ۡ
اءِٓ وحَِيَن ٱلۡۡأَ َّ سَاءِٓ وَٱلضََّّ

ۡ
وَٱلصَّ بِيِنَ فِِ ٱلۡۡأَ

ِينَ  وْلََٰٓئكَِ ٱلََّّ
ُ
وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡتَّقُونَ  أ

ُ
ْٰۖ وَأ  صَدَقوُا

  [711البقرة: ]

ْ   :تعالى قوله( 3  لَن تَنَالوُاْ ٱلۡبَِّ حَتََّّ  تنُفقُِوا
ء   ا تُُبُِّونََۚ وَمَا تنُفقُِواْ مِن شََۡ َ بهِۦِ  مِمَّ فإَنَِّ ٱللََّّ

 بالتعاون والأمر[، 92]آل عمران:  عَليِم  
 ابن قال كما العموم على يُحمل البر على
 .(83)والألوسي ،كثير

 :الشريفة النبوية السنة منثانياً: 

 يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن: " قال .7
 .(84)"بعضا بعضه

  يهِـفِ اللاَّمن "إوقد ذكر شراح الحديث        
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 من ربحاً ولا تجارة يستهدفون لا التعاوني
 توزيع يقصدون وإنما غيرهم، أموال

 تحمل على والتعاون بينهم، الأخطار
 ينـالتأم علم مبادىء من نإ م. ث(89)"الضرر

 على ثراءالإ يمنع والذي ،"التعويض مبدأ"
. أما في عقد التأمين (92)التأمين حساب

التجاري فإن هدف شركة التأمين هو تحقيق 
نه يسمى به إالربح من ذات التأمين، حتى 

 التجاري".مين أأي "الت

( تحقيق منفعة أو تلبية رغبة أو حاجة 3
لأطراف المعاوضة أو أحدها: وهذا البند 

 والمتمثل، المشتركين لجميعمتحقق 
 عن التعويض على والحصول، بالطمأنينة

 .حدوثه عند الضرر

 :الخاتمة
، الصالحات تتم بنعمته الذي لله الحمد       

 آله وعلى محمد سيدنا على الله وصلى
 نأ فبعد، الدين يوم إلى وتابعيهم هأصحابو

 فيما بينأ البحث هذا عدادإ من انتهيت
 :ليهاإ توصلت التي النتائج همأ تيأي

 مركب عقد الإسلامي التأمين عقد نأ . 7
، التعاقدية العلاقات من مجموعة من

 المعاصرين الفقهاء اتفاق محل كلها
 علاقة" وهي واحدة علاقة باستثناء

 ."بصندوقهم الوثائق حملة

 العلاقة توصيف في الفقهي الخلاف نأ . 2
 التبرعات بين تراوح ،النزاع محل

 .المعاوضات

 العقد طرافأ بين لتزاماتالا تبادل نأ . 3
 التبرعات التفريق بين معيار هو
 .المعاوضاتو

 المعاوضاتاستهداف أحد طرفي بعض  نأ . 4
 للربح )كالصرف عند اتحاد الجنس(

 العقود تلك حكم يحول نشائهاإ عند
 .التحريم إلى باحةلإا من

 معاوضة إلى، المعاوضات تقسيم يمكن . 5
 تجارية غير معاوضة، و-ربحية- تجارية

 استهداف إلى استنادا وذلك -تعاونية-
 .عدمه وأ للربح طرافهاأ

، النزاع محل للعلاقة الفقهي التوصيف . 2
 العلاقة نأ" هو، البحث ليهإ توصل الذي
 هي بصندوقهم الوثائق حملة تربط التي

 ".تعاونية معاوضة علاقة

 ةالتعاوني المعاوضة الباحث عرف. 1
 بحيث، كثرأ وأ طرفين بين علاقة: "انهأب

، منفعة وأ مالا للآخر منهما كل يقدم
 ."الربح لا التعاون بقصد

 اتالمعاوض في والغرر الربا يغتفر. 8
 مشروط أو غير دام ما، التعاونية
 .معروف
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 موسى مصطفى القضاة                      الإسلامي التوصيف الفقهي لعلاقة حملة الوثائق بصندوقهم في التأمين

 وأ دائمة تكون قد التعاونية اتالمعاوض. 9 
. اختيارية وأ ملزمة تكون وقد، مؤقتة
 الدم قرابة ساسأ على تكون وقد

 .غيرها وأ والنسب

 الشرعي المعيار تعديل لىإ الباحث يدعو. 72
 والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادر

 يتوافق بما الإسلامية المالية للمؤسسات
كما يدعو  .البحث في جاء ما مع

 شركات التأمين إلى اعتماد هذه النتيجة.

 :الهوامش
                                                           

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  ( 7)
، البحرين، معيار المعايير الشرعيةالإسلامية، 

 (.22رقم )
بين شركة التأمين وحملة الوثائق علاقة أخرى  ( 2)

تتمثل بعقد الكفالة، ذلك أن المساهمين 
ملتزمون بتسديد العجز المتوقع في حساب حملة 
الوثائق، على سبيل القرض الحسن. إذ تنص 

-الأنظمة الأساسية لشركات التأمين الإسلامي
: أحمد صباغ، انظرعلى ذلك.  -في أغلب الدول
، مطبوعات شركة ي الإسلاميالتأمين التكافل

 .54م، ص2272التأمين الاسلامية، 

بمكة المكرمة في  ي: مجمع الفقه الإسلامانظر ( 3)
، ه7398دورته الأولى المنعقدة في شعبان 

إلى التمييز بين التأمين التبادلي  حيث انتهى
الخالي من غرض الربح وأسماه "تأميناً تعاونياً"، 
وبين التأمين الذي تمارسه شركات التأمين 
القائمة في البلاد ابتغاء الربح وأسماه "تأميناً 

 

عدا الشيخ  تجارياً"، فقرر المجمع بأكثرية أعضائه
جواز النوع الأول التعاوني  مصطفى الزرقا

القرار منشور بمجلة  ،الثاني التجاري يمروتح
 /ه7472، 4المجمع الفقهي الإسلامي السنة 

". وجاء في قرارات 291ص ،2 م العدد7992
المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي 

م ما يلي: 7912المنعقد بمكة المكرمة في شباط 
أن التأمين التجاري الذي تمارسه  المؤتمريرى 

تجاري في هذا العصر لا شركات التأمين ل
، لأنه التضامنويحقق الصيغة الشرعية للتعاون 

لا تتوفر فيه الشروط الشرعية التي تقتضى 
حله. يقترح المؤتمر تأليف لجنة من ذوي 

وعلماء  لشريعةالاختصاص من علماء ا
الاقتصاد المسلمين، لاقتراح صيغة للتأمين 

ود خالية من الربا والغرر، وتحقق التعاون المنش
بدلًا من التأمين التجاري. وكذلك مجمع الفقه 

في دورته العشرين المنعقدة  وليالإسلامي الد
م في قراره رقم 2272في الجزائر عام 

: "التأكيد على قراره رقم ر"( قر2/22"781)
 .( بحرمة التأمين التجاري"2/9)

 .57، ص7، جالمصباح المنيرالفيومي،  ( 4)
أنيس ( ه918عبدالله )تالقونوي، قاسم بن  ( 5)

حمد الكبيسي، جدة، دار أيق ق، تحالفقهاء
 .252، صه7422، 7الوفاء، ط

الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف الكويتية،  ( 2)
 .25، ص72جالكويتية، 

(، م7914/ه7898ت ) محمد أبو زهرة ( 1)
دمشق. حكم التأمين في الشريعة الإسلامية. 
بدمشق. مجلد أعمال أسبوع الفقه الثاني 

 وما بعدها. 572. ص7927
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 من ربحاً ولا تجارة يستهدفون لا التعاوني
 توزيع يقصدون وإنما غيرهم، أموال

 تحمل على والتعاون بينهم، الأخطار
 ينـالتأم علم مبادىء من نإ م. ث(89)"الضرر

 على ثراءالإ يمنع والذي ،"التعويض مبدأ"
. أما في عقد التأمين (92)التأمين حساب

التجاري فإن هدف شركة التأمين هو تحقيق 
نه يسمى به إالربح من ذات التأمين، حتى 

 التجاري".مين أأي "الت

( تحقيق منفعة أو تلبية رغبة أو حاجة 3
لأطراف المعاوضة أو أحدها: وهذا البند 

 والمتمثل، المشتركين لجميعمتحقق 
 عن التعويض على والحصول، بالطمأنينة

 .حدوثه عند الضرر

 :الخاتمة
، الصالحات تتم بنعمته الذي لله الحمد       

 آله وعلى محمد سيدنا على الله وصلى
 نأ فبعد، الدين يوم إلى وتابعيهم هأصحابو

 فيما بينأ البحث هذا عدادإ من انتهيت
 :ليهاإ توصلت التي النتائج همأ تيأي

 مركب عقد الإسلامي التأمين عقد نأ . 7
، التعاقدية العلاقات من مجموعة من

 المعاصرين الفقهاء اتفاق محل كلها
 علاقة" وهي واحدة علاقة باستثناء

 ."بصندوقهم الوثائق حملة

 العلاقة توصيف في الفقهي الخلاف نأ . 2
 التبرعات بين تراوح ،النزاع محل

 .المعاوضات

 العقد طرافأ بين لتزاماتالا تبادل نأ . 3
 التبرعات التفريق بين معيار هو
 .المعاوضاتو

 المعاوضاتاستهداف أحد طرفي بعض  نأ . 4
 للربح )كالصرف عند اتحاد الجنس(

 العقود تلك حكم يحول نشائهاإ عند
 .التحريم إلى باحةلإا من

 معاوضة إلى، المعاوضات تقسيم يمكن . 5
 تجارية غير معاوضة، و-ربحية- تجارية

 استهداف إلى استنادا وذلك -تعاونية-
 .عدمه وأ للربح طرافهاأ

، النزاع محل للعلاقة الفقهي التوصيف . 2
 العلاقة نأ" هو، البحث ليهإ توصل الذي
 هي بصندوقهم الوثائق حملة تربط التي

 ".تعاونية معاوضة علاقة

 ةالتعاوني المعاوضة الباحث عرف. 1
 بحيث، كثرأ وأ طرفين بين علاقة: "انهأب

، منفعة وأ مالا للآخر منهما كل يقدم
 ."الربح لا التعاون بقصد

 اتالمعاوض في والغرر الربا يغتفر. 8
 مشروط أو غير دام ما، التعاونية
 .معروف
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 /4/4بتاريخ  57قرار الهيئة رقم  :انظر( 8)
 .ه7391

التأمين الإسلامي عن ستار أبو غدة، عبدال (9)
، جدة، البنك الإسلامي الخدمات الطبية

للتنمية، حلقة عمل حول عقود التأمين 
الموافق  هـ32/72/7422-28الإسلامي. 

 .78م، ص72-74/7/2222
أسس التكافل التعاوني مد حسان، ( حسين حا72)

 .4، صفي ضوء الشريعة الإسلامية
الجانب التطبيقي للتأمين ( علي القرة داغي، 77)

، بحث غير ه7424 الإسلامي )التكافل(.
 .42-39منشور. ص

التبرع والهبة الشرعية ميد البعلي، عبدالح(72)
بشرط العوض )هبة الثواب(: أسس رئيسية 

 .33. صوالتكافليللتأمين التعاوني 

التكييف الفقهي : رياض الخليفي، انظر( 73)
، للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلية

 .72دراسة فقهية تطبيقية معاصرة، ص
م(، 7541-ه954( محمد بن محمد الحطاب )ت74)

 تحرير الكلام في مسائل الالتزام، تحقيق
، 17، ص7 عبدالسلام محمد الشريف، ج
 .2228، 2تونس، دار الغرب الإسلامي، ط

: في ذلك: حسين حامد، أسس التكافل انظر( 75)
 .8التعاوني في ضوء الشريعة الإسلامية، ص

 الجانب التطبيقي للتأمين،( القرة داغي، 72)
 .79ص

: الجرف، محمد سعدو، التأمين التعاوني انظر( 71)
والتكافلي بين الفكر الوضعي والفكر 

 .27مي، صالإسلا
 رم )ت ـ: ابن منظور، جمال الدين بن مكانظر( 78)

 

، بيروت، دار صادر، لسان العرب( ه177
. والرازي، محمد بن ابي بكر، 792، ص1ج

، تحقيق يحى خال، القاهرة، مختار الصحاح
 . 422ص ه7478، 7مكتبة الاداب، ط

حاشية ( الدسوقي، محمد بن احمد بن عرفة، 79)
، تحقيق محمد الكبيرالدسوقي على الشرح 

 .2، ص3عليش، بيروت، دار الفكر، ج
(. ه222)ت ابن قدامة عبد الله بن أحمد( أبو22)

، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
 52، ص2، جه7425بيروت، دار الفكر، 

 .بتصرف
 /ه7422 مد )تـحأصطفى ـا، مـ( الزرق27)

، دمشق، المدخل الفقهي العامم(، 7999
، 7921، 9ألف باء الأديب، طمطابع 

 .518ص
والرأي -نظام التأمين )حقيقته( الزرقا، 22)

 بيروت، مؤسسة الرسالة، الشرعي فيه(
 .712(، ص7)طم، 7984

دراسة شرعية  : محمد سعدو الجرف،انظر( 23)
مقدمة  حول التأمين التعاوني أو التكافلي،

لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
 .24في البحرين، صالإسلامية 

التأمين التعاوني  : الجرف، محمد سعدو،انظر( 24)
والتكافلي بين الفكر الوضعي والفكر 

 وما بعدها. 71ص الإسلامي،
التأمين التعاوني  : الجرف، محمد سعدو،انظر( 25)

والتكافلي بين الفكر الوضعي والفكر 
 وما بعدها. 71صالإسلامي، 

 محمد الجرف عدداً( وقد تتبع الأستاذ الدكتور 22)
من هذه الوثائق في بحثه التأمين التعاوني 
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والتكافلي بين الفكر الوضعي والفكر 
 وما بعدها 22الإسلامي، ص

أسس التكافل التعاوني ( حسين حامد حسان، 21)
. منتدى التكافل في ضوء الشريعة الإسلامية

السعودي الأول. تنظيم البنك الإسلامي 
 /22/9-27ة، للتنمية وبنك الجزيرة، جد

 .5م، ص2224
التأمين على حوادث ( حسين حامد. 28)

 .22، صالسيارات في الشريعة الإسلامية
: محمد مصطفى الزحيلي، الالتزامات انظر( 29)

التعاقدية في عقود شركات التأمين الإسلامية. 
 .29، 73، 8ص

 /ه522: محمد بن رشد الجد )تانظر( 32)
دار  ، بيروت،المقدمات الممهدات (،م7722

، 2(، ج7، )طه7428الغرب الإسلامي، 
 . ومحمد بن أحمد بن جزي )ت92ص

، ليبيا، الدار القوانين الفقهية(، ه147
. الزرقا، 253م، ص7982العربية. للكتاب، 

 .519، ص7، جالمدخل الفقهي

المرابحة للآمر  ( الضرير، محمد الصديق،37)
، مجلة مجمع الفقه الاسلامي، العدد بالشراء

 122ص الخامس،

، دمشق، القواعد الفقهية( علي أحمد الندوي، 32)
 .24(، ص3م، )ط7994دار القلم، 

اشتراط العوض ( انظر: جودت محمد العيسى، 33)
، رسالة ماجستير، في عقود التبرعات

وما  773م، جامعة اليرموك، ص2222
 بعدها.

الموسوعة الفقهية ( وزارة الأوقاف الكويتية، 34)
 معاوضة. ،793، ص38، جالكويتية

 

، 723، ص72ج الموسوعة الفقهية الكويتية،( 35)
 تجارة.

( اكتفيت بنقل تعريف الموسوعة كون المذاهب 32)
الاربعة اختلفت في التعريف بناء على 

و أالاختلاف في اعتباره من المعاوضات 
  دناه.أالتبرعات، كما هو مبين 

، 727، ص33، جالموسوعة الفقهية الكويتية( 31)
 قرض.

، 92ص،  33، جالموسوعة الفقهية الكويتية( 38)
 قرض.

بدائع (، ه581)ت علاء الدين الكاساني( 39)
، بيروت، دار الكتاب الصنائع في ترتيب الشرائع

 .72، ص2، ج(2م، )ط7982العربي، 

 /ه7244( أحمد بن غنيم النفراوي )ت42)
الفواكه الدواني على رسالة ابن  (م7174

دار الفكر، ، بيروت، أبي زيد القيرواني
 .744، ص2، جه7475

(، م7592/ه979( محمد بن أحمد الرملي )ت 47)
، بيروت، نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج

 .223، ص4دار الكتب، ج

اعلام الموقعين ( ابن القيم، محمد بن ابي بكر، 42)
، 3. دار الكتب العلمية، جعن رب العالمين

 .82، 87ص
 .74ص، 3، جالمبسوط( السرخسي، 43)
 .25، ص2، جمغني المحتاج( الشربيني، 44)
أحكام صرف النقود : عباس الباز، انظر( 45)

، عمان، دار والعملات في الفقه الإسلامي
(، شروط الصرف 2م، )ط7999النفائس، 

 وما بعدها. 47في المرجع السابق، ص

 .22: الباز، أحكام صرف النقود، صانظر( 42)
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 /4/4بتاريخ  57قرار الهيئة رقم  :انظر( 8)
 .ه7391

التأمين الإسلامي عن ستار أبو غدة، عبدال (9)
، جدة، البنك الإسلامي الخدمات الطبية

للتنمية، حلقة عمل حول عقود التأمين 
الموافق  هـ32/72/7422-28الإسلامي. 

 .78م، ص72-74/7/2222
أسس التكافل التعاوني مد حسان، ( حسين حا72)

 .4، صفي ضوء الشريعة الإسلامية
الجانب التطبيقي للتأمين ( علي القرة داغي، 77)

، بحث غير ه7424 الإسلامي )التكافل(.
 .42-39منشور. ص

التبرع والهبة الشرعية ميد البعلي، عبدالح(72)
بشرط العوض )هبة الثواب(: أسس رئيسية 

 .33. صوالتكافليللتأمين التعاوني 

التكييف الفقهي : رياض الخليفي، انظر( 73)
، للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلية

 .72دراسة فقهية تطبيقية معاصرة، ص
م(، 7541-ه954( محمد بن محمد الحطاب )ت74)

 تحرير الكلام في مسائل الالتزام، تحقيق
، 17، ص7 عبدالسلام محمد الشريف، ج
 .2228، 2تونس، دار الغرب الإسلامي، ط

: في ذلك: حسين حامد، أسس التكافل انظر( 75)
 .8التعاوني في ضوء الشريعة الإسلامية، ص

 الجانب التطبيقي للتأمين،( القرة داغي، 72)
 .79ص

: الجرف، محمد سعدو، التأمين التعاوني انظر( 71)
والتكافلي بين الفكر الوضعي والفكر 

 .27مي، صالإسلا
 رم )ت ـ: ابن منظور، جمال الدين بن مكانظر( 78)

 

، بيروت، دار صادر، لسان العرب( ه177
. والرازي، محمد بن ابي بكر، 792، ص1ج

، تحقيق يحى خال، القاهرة، مختار الصحاح
 . 422ص ه7478، 7مكتبة الاداب، ط

حاشية ( الدسوقي، محمد بن احمد بن عرفة، 79)
، تحقيق محمد الكبيرالدسوقي على الشرح 

 .2، ص3عليش، بيروت، دار الفكر، ج
(. ه222)ت ابن قدامة عبد الله بن أحمد( أبو22)

، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
 52، ص2، جه7425بيروت، دار الفكر، 

 .بتصرف
 /ه7422 مد )تـحأصطفى ـا، مـ( الزرق27)

، دمشق، المدخل الفقهي العامم(، 7999
، 7921، 9ألف باء الأديب، طمطابع 

 .518ص
والرأي -نظام التأمين )حقيقته( الزرقا، 22)

 بيروت، مؤسسة الرسالة، الشرعي فيه(
 .712(، ص7)طم، 7984

دراسة شرعية  : محمد سعدو الجرف،انظر( 23)
مقدمة  حول التأمين التعاوني أو التكافلي،

لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
 .24في البحرين، صالإسلامية 

التأمين التعاوني  : الجرف، محمد سعدو،انظر( 24)
والتكافلي بين الفكر الوضعي والفكر 

 وما بعدها. 71ص الإسلامي،
التأمين التعاوني  : الجرف، محمد سعدو،انظر( 25)

والتكافلي بين الفكر الوضعي والفكر 
 وما بعدها. 71صالإسلامي، 

 محمد الجرف عدداً( وقد تتبع الأستاذ الدكتور 22)
من هذه الوثائق في بحثه التأمين التعاوني 
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د القوم مناهدة )تناهالمصباح المنير  ( جاء في41)
أخرج كل منهم نفقة يشتروا بها طعاما 

 .312يشتركون في أكله( ص

ابن حجر العسقلاني  أحمد بن علي بن محمد( 48)
فتح الباري شرح م(، 7448/ه852)ت 

: انظر. و755، ص5، جصحيح البخاري
مطالب اولي الرحيباني، مصطفى بن سعيد، 

، طبعة المكتب النهى في شرح غاية المنتهى
. الجصاص، ابو 257، ص5الاسلامي، ج
، 7. دار الفكر، جاحكام القرآنبكر الرازي، 

 .453ص

 .755، ص5،جفتح الباري( العسقلاني، 49)

 .755، ص5، جفتح الباري( العسقلاني، 52)

( لقد أشار ابن حجر العسقلاني إلى قول 57)
البخاري )لما لم ير المسلمون في والنهد بأسا( 

وكأنه أشار إلى أحاديث الباب وقد معلقا )
ورد الترغيب في ذلك وروي أبو عبيدة في 
الغريب عن الحسن قال: )أخرجو نهدكم فإنه 

، 5أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم(، ج
 .752ص

 /ه212)ت  ،محيي الدين يحيى بن شرف( 52)
بشرح النووي، دار  صحيح مسلمم(، 7233

احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 
 .18، ص1م، ج2222ط

 /ه7257)ت منصور بن يونس البهوتى( 53)
، دار قناعكشاف القناع عن متن الإ(، م7247

 .13، ص3الكتب العلمية، ج
ن الدية تطلق فقط على ألى إ( ذهب الحنفية 54)

المال الذي يدفع بدل الجناية على النفس 
: الحصفكي، الدر المختار مع انظرفقط "

 

إحياء التراث حاشية ابن عابدين، ط.دار 
". بينما ذهب 328، ص5العربي ببيروت، ج

الجمهور الى انها تشمل المال المدفوع بسبب 
: "تحفة انظرالجناية على النفس او ما دونها. 

 المحتاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم 
 ".457، ص8العبادي، ج

 ( ابن المنذر أبو بكر محمد النيسابوري )ت55)
على  الاشراف، تحقيق فؤاد أحمد(، ه229

، بيروت، دار الفكر، مذاهب أهل العلم
 محمد بن أحمد بن أبي بكر. 722ص، 7993

، الجامع لأحكام القرآن(. ه217)ت القرطبي
عليم، القاهرة دار الشعب، عبدالتحقيق أحمد

عبد الله و. 322، ص5(، ج2)ط ه7312
المغني في فقه (، ه222)ت  ابن قدامة بن أحمد

، بيروت، دار الشيبانيالإمام أحمد بن حنبل 
 .491، ص9(، ج72)ط ه7425الفكر، 

أحكام  (.ه312)ت الجصاص أحمد بن علي (52)
، محمد الصادق قمحاوي ، تحقيقالقرآن

، ه7425 ،دار إحياء التراث العربي بيروت،
 .224، ص2ج

، العقوبة( ه7478( محمد أحمد أبو زهرة، )ت 51)
 .وما بعدها 575ص بيروت، دار الفكر،

تبيين الحقائق : الزيلعي، عثمان علي. انظر( 58)
، دار الكتاب الاسلامي، شرح كنز الدقائق

 .718، ص2ج
 بو البركات سيدي أحمد الدردير،أ :انظر( 59)

، تحقيق محمد عليش، بيروت، الشرح الكبير
ة: . خلافا للشافعي287، ص4دار الفكر، ج

الغرر نصاري، زكريا بن محمد. : الأانظر
، المطبعة البهجة الورديةالبهية في شرح 
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 :انظروالحنابلة،  .71، ص5الميمنية، ج
 .2، ص2ج ،كشاف القناعالبهوتي، 

، دار عقود التأمين من وجهة الفقه الاسلامي( 22)
 .272م، ص7982العروبة، الكويت، ط

  /ه252محمد بن اسماعيل البخاري )ت (27)
، كتاب الشركة، صحيح البخاريم(، 812

الطعام والنهد والعروض، باب الشركة في 
 (.2484حديث رقم )

، كتاب الشركة، صحيح البخاري( البخاري، 22)
باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، 

 (.2483حديث رقم )

، 1، جصحيح مسلم بشرح النووي( النووي، 23)
 .18ص

شرح صحيح ( العسقلاني، فتح الباري 24)
 .752، ص5، جالبخاري

يقول الامام ابن  ( الظاهر من الحديث كما25)
ن )أخذهم منها كان بغير إحجر العسقلاني 

فتح الباري شرح قسمة مستوية( ابن حجر، 
 .754، ص5، جصحيح البخاري

، 2، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  (22)
 .237ص

شعري موسى الأ الأشعريين: )هم قوم أبي (21)
الصحابي الجليل وأصلهم من اليمن( ابن 

 ،فتح الباري شرح صحيح البخاري حجر،
 .755، ص5ج

أرملو: أي فني زادهم وأصله من الرمل  (28)
: ابن انظركأنهم لصقوا بالرمل من القلة. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري حجر، 
 .751ص 5ج

 -ه227اج )تـلم بن الحجـين مسـأبو الحس (29)

 

، كتاب فضائل صحيح مسلمم(، 815
حديث  الصحابة، باب فضائل الأشعريين 

 (. 2524رقم )

، 8، جصحيح مسلم بشرح النووي( النووي، 12)
 .272ص

فتح الباري شرح صحيح العسقلاني،  (17)
 .751، ص5، جالبخاري

فتح الباري في ذات المعنى: العسقلاني،  انظر( 12)
 .751، ص5، جشرح صحيح البخاري

، 8، جبشرح النووي صحيح مسلمالنووي،  (13)
 .242ص

، 8، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  (14)
 .242ص

مام ابن ( الظاهر من الحديث كما يقول الإ15)
ن )أخذهم منها كان بغير إحجر العسقلاني 
فتح الباري شرح صحيح قسمة مستوية(، 

 .754، ص5، جالبخاري

، 2، جصحيح مسلم بشرح النووي( النووي، 12)
 .237ص

فتح الباري شرح صحيح ( العسقلانِِي، 11)
 .755ص 5،جالبخاري

 بو طاهر مجيد الدين محمد بن يعقوبأ: انظر( 18)
، القاموس المحيط(، ه871 الفيروزآبادي )ت

 ، المطبعة التجارية القاهرة.4، ج252ص
 ،2، جالمنير المصباح: الفيومي، انظر( 19)

مفردات  الراغب الأصفهاني،و .438ص
: صفوان عدنان قيقتح ،ألفاظ القرآن

 (،2ط) ه7478دار القلم،  ،داوودي، دمشق
 .354ص ،7ج

 كافل في ـتمع المتـالمجزيز، ـععبد ال اط،ـ( الخي82)
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د القوم مناهدة )تناهالمصباح المنير  ( جاء في41)
أخرج كل منهم نفقة يشتروا بها طعاما 

 .312يشتركون في أكله( ص

ابن حجر العسقلاني  أحمد بن علي بن محمد( 48)
فتح الباري شرح م(، 7448/ه852)ت 

: انظر. و755، ص5، جصحيح البخاري
مطالب اولي الرحيباني، مصطفى بن سعيد، 

، طبعة المكتب النهى في شرح غاية المنتهى
. الجصاص، ابو 257، ص5الاسلامي، ج
، 7. دار الفكر، جاحكام القرآنبكر الرازي، 

 .453ص

 .755، ص5،جفتح الباري( العسقلاني، 49)

 .755، ص5، جفتح الباري( العسقلاني، 52)

( لقد أشار ابن حجر العسقلاني إلى قول 57)
البخاري )لما لم ير المسلمون في والنهد بأسا( 

وكأنه أشار إلى أحاديث الباب وقد معلقا )
ورد الترغيب في ذلك وروي أبو عبيدة في 
الغريب عن الحسن قال: )أخرجو نهدكم فإنه 

، 5أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم(، ج
 .752ص

 /ه212)ت  ،محيي الدين يحيى بن شرف( 52)
بشرح النووي، دار  صحيح مسلمم(، 7233

احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 
 .18، ص1م، ج2222ط

 /ه7257)ت منصور بن يونس البهوتى( 53)
، دار قناعكشاف القناع عن متن الإ(، م7247

 .13، ص3الكتب العلمية، ج
ن الدية تطلق فقط على ألى إ( ذهب الحنفية 54)

المال الذي يدفع بدل الجناية على النفس 
: الحصفكي، الدر المختار مع انظرفقط "

 

إحياء التراث حاشية ابن عابدين، ط.دار 
". بينما ذهب 328، ص5العربي ببيروت، ج

الجمهور الى انها تشمل المال المدفوع بسبب 
: "تحفة انظرالجناية على النفس او ما دونها. 

 المحتاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم 
 ".457، ص8العبادي، ج

 ( ابن المنذر أبو بكر محمد النيسابوري )ت55)
على  الاشراف، تحقيق فؤاد أحمد(، ه229

، بيروت، دار الفكر، مذاهب أهل العلم
 محمد بن أحمد بن أبي بكر. 722ص، 7993

، الجامع لأحكام القرآن(. ه217)ت القرطبي
عليم، القاهرة دار الشعب، عبدالتحقيق أحمد

عبد الله و. 322، ص5(، ج2)ط ه7312
المغني في فقه (، ه222)ت  ابن قدامة بن أحمد

، بيروت، دار الشيبانيالإمام أحمد بن حنبل 
 .491، ص9(، ج72)ط ه7425الفكر، 

أحكام  (.ه312)ت الجصاص أحمد بن علي (52)
، محمد الصادق قمحاوي ، تحقيقالقرآن

، ه7425 ،دار إحياء التراث العربي بيروت،
 .224، ص2ج

، العقوبة( ه7478( محمد أحمد أبو زهرة، )ت 51)
 .وما بعدها 575ص بيروت، دار الفكر،

تبيين الحقائق : الزيلعي، عثمان علي. انظر( 58)
، دار الكتاب الاسلامي، شرح كنز الدقائق

 .718، ص2ج
 بو البركات سيدي أحمد الدردير،أ :انظر( 59)

، تحقيق محمد عليش، بيروت، الشرح الكبير
ة: . خلافا للشافعي287، ص4دار الفكر، ج

الغرر نصاري، زكريا بن محمد. : الأانظر
، المطبعة البهجة الورديةالبهية في شرح 
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، دار السلام للطباعة 237، صسلامالإ
 م.7982، 3والنشر، القاهرة، ط

دب أ ،( الماوردي، ابو الحسن علي بن محمد87)
م، 7984، دار أقرأ، بيروت، الدنيا والدين

 .713-717ص
ربعة هي: منهم مَن يعين قسام الأوالأ( 82)

ويستعين، ومنهم مَن لا يعين ولا يستعين، 
ومنهم مَن يستعين ولا يعين، ومنهم مَن يعين 

المرجع السابق، نفس  انظر .ولا يستعين
 الموضع.

تفسير ( ه114سماعيل بن عمر بن كثير )تإ( 83)
 ،ه7427، بيروت، دار الفكر، القرآن العظيم

، 2. جروح المعانيالألوسي، و .2، ص2ج
 .52ص

، كتاب الأدب، صحيح البخاري( البخاري، 84)
باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، حديث 

 (.2222رقم )

فتح الباري شرح صحيح ( العسقلاني، 85)
 .452، ص72، جالبخاري

، كتاب البر والصلة صحيح مسلممسلم، ( 82)
وتعاطفهم والآداب، باب تراحم المؤمنين 

 (.2582وتعاضدهم، حديث رقم )

 .91، ص5، جشرح صحيح مسلم( النووي، 81)
( انظر: وثائق التأمين الصادرة عن شركة 88)

 في الأردن. الإسلاميةالتأمين 
 .ه4/4/7391 :بتاريخ 57( قرار رقم 89)
التأمين الأسس ( انظر: ديفيد بلاند، 92)

، الفصل الثاني، مطبوعات معهد والممارسة
 2البحرين للدراسات المصرفية والمالية، ص

 وما بعدها.
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